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 

 
  

  ص: صفحة

  ص.ص: من صفحة إلى صفحة
  

A.F.D.I.  : Annuaire Français de Droit International. 
A.F.R.I.  : Annuaire Français de Relations Internationales 
Art.   : Article 
C.   : Contre 
C.E.D.H.  : Cour Européenne des Droits de l’Homme 
C.I.C.R.  : Comité International de la Croix Rouge 
C.I.D.H.  : Commission Interaméricaine des Droit de l’Homme. 
C.I.J.  : Cour Internationale de Justice 
C.P.F  : Code Pénal Français 
C.P.I.  : Cour Pénale Internationale 
C.P.J.I  : Cour Permanente de Justice Internationale  
C.P.P.F  : Code de Procédure Pénale Français 
Doc.  : Document 
E.C.C.C./T.C. :. Chambres Extraordinaires au sein des tribunaux Cambodgiens 
F.I.D.H  : Fédération Internationale des Droits de l’Homme 
J.D.I.  : Journal du Droit International 
N°   : Numéro 
P.   : page 
P.P   : de page à page 
Para  : Paragraphe 
R.A.F.N.U. : Revue de l’Association Française pour les Nations-Unies 
R.A.S.J.E.P : Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et 

Politiques 
R.B.D.I.  : Revue Belge de Droit International 
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R.D.F.  : Revue Droits Fondamentaux 
R.D.I.  : Revue du Droit International 
R.D.I.P.  : Revue du Droit International Public 
R.D.P.  : Revue de Droit Prospectif 
R.D.P.  : Revue du Droit Public 
R.G.D.I.P.  : Revue Générale de Droit International Public 
R.H.D.F.E.  : Revue Historique de Droit Français et Etranger. 
R.I.C.R  : Revue Internationale de la Croix Rouge 
Req.  : Requête 
S.D.   : Sous Direction 
T.P.I.R  : Tribunal Pénal International pour le Rwanda. 
T.P.I.Y . : Tribunal pénal International pour l’Ex Yougoslavie. 
T.S.S.I.  : Tribunal Spécial pour la Sierra-Léone. 
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 
عرفت الإنسانیة عبر مختلف مراحل تطورها حروبا ونزعات دولیة وغیر دولیة نتج 

لآدمیة الإنسان، أطالت الأطراف المتحاربة وامتدت عنها انتهاكات خطیرة للكرامة الإنسانیة، و 
  لتشمل السكان المدنیین من النساء والأطفال والشیوخ.

عرقیة  للأسباب سیاسیة، دالتعذیب الاضطهاتمثلت هذه الانتهاكات في جرائم القتل، 
أثنیة، قومیة، ودینیة، ترحیل المدنیین، عملیات الاختفاء ألقسري للأشخاص، وبتعرض 

لعملیات الإبادة الجماعیة، وغیرها من الأفعال اللاإنسانیة  ةالجماعات القومیة، أو الأثینی
بجرائم الحرب والجرائم ضد الأخرى، التي كیفت عبر مختلف مراحل تطور القانون الدولي 

  الإنسانیة.

تعتبر الحرب العالمیة الأولى والثانیة من أبشع هذه الحروب التي ألمت بالإنسانیة 
لم تراع فیها أدنى اعتبار  ،وخلفت وراءها دمارا شاملا، والتي ارتكبت فیها أبشع الجرائم

  ها الجرائم ضد الإنسانیة.للاعتبارات الإنسانیة، ظهرت على إثرها فئة من الجرائم أطلق علی

بدأت ملامح هذه الجرائم تظهر في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني التقلیدي 
بمفهوم "الجرائم ضد القوانین الإنسانیة"، والتي كرست لأول مرة في إعلان سان بیترسبورغ 

  .1907و 1899، ثم في اتفاقیتي لاهاي 1868

هذه النصوص الأولى من نوعها التي أشارت إلى الجرائم ضد الإنسانیة، لكن  تشكل 
  دون تحدید الأفعال التي یمكن أن تدخل في إطار الجرائم ضد القوانین الإنسانیة.

استنكر المجتمع الدولي ما ارتكبه الأتراك ضد الأرمن خلال الحرب العالمیة الأولى 
والإبادة التي تعرض لها الأرمن بجرائم "ضد الإنسانیة  فكیفت أفعال القتل والتعذیب والترحیل

ّ هذه المحاولة  والحضارة"، فنادي الحلفاء بضرورة محاكمة المسؤولین عن ارتكابها، إلاّ أن
  باءت بالفشل.
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عاد الحدیث إلى الواجهة مرة أخرى بمناسبة الجرائم البشعة التي ارتكبها الألمان خلال 
ء ضد الأعداء أو ضد الیهود رعایا الألمان، بحیث لا یمكن الحرب العالمیة الثانیة سوا

  .التي تسببت فیهاتكیفها بأنها جرائم حرب، لأنها مست حتى الرعایا الدولة 
أطلق الحلفاء على هذا النوع الإجرامي الخطیر الذي یمس بالمبادئ والقیم العلیا 

ا "، بحیث تم تكریس هذالإنسانیةبالجرائم ضد للمجتمع الدولي، ویهدد السلم والأمن الدولیین "
وبهذا یكون میثاق نورمبورغ أول صك  ،1945في میثاق نورمبورغ  المصطلح لأول مرة

  قانوني دولي، یعرف الجرائم ضد الإنسانیة.
بدأت الجرائم ضد الإنسانیة منذ محاكمات نورمبورغ، تجد طریقها نحو التمیز والبروز 

ئي، بحیث بذلت جهود دولیة كثیفة من طرف فقه في إطار قواعد القانون الدولي الجنا
  ولجنة القانون الدولي، والقضاء الدولي الجنائي سواء المؤقت أو الدائم. ،القانون الدولي

تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة مع تطور مفهوم حمایة حقوق الإنسان خاصة وأن 
مم المتحدة، التي تسعى إلى تكریس مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة، تزامن مع إنشاء هیئة الأ

  تعزیز حمایة حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات التي ترتكب علیها.
كیفت هذه الانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان بموجب مختلف الاتفاقیات الدولیة 
لحقوق الإنسان، كاتفاقیة إبادة الجنس البشري، اتفاقیة الفصل العنصري، اتفاقیة التعذیب 

  الجرائم ضد الإنسانیة.بلاختفاء القسري اتفاقیة ا
فأصبح تطور هذا المفهوم أیضا في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني المعاصر، 

هذا التكییف القانوني یطلق على الانتهاكات الخطیرة التي تقع على قواعد القانون الدولي 
  الدولیة.الإنساني، المطبقة على النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر 

أهم  1977ن لسنة یضافیالبروتوكولین الإ، و 1949لسنة  الأربعجنیف  اتفاقیاتتعتبر 
 غیر المشروعة الأفعالالتي عددت مجموعة من  المعاصر، الإنسانيقواعد القانون الدولي 
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، لكن هذا لا یخلع عنها صفة الجرائم ضد الإنسانیةكیفتها بجرائم الحرب دون الجرائم ضد 
  .الإنسانیة

بحیث أعلنت مبدأ  بصفة ضمنیة، الإنسانیةكرست هذه النصوص مفهوم الجرائم ضد 
" لمختلف الفئات الإنسانیة"مبدأ المعاملة  عاما مشتركا بین هذه النصوص ویتمثل في

 .الجرائم الدولیة تفاقیاتهذه الاالمحمیة بموجب 

نساني في إطار قواعد القانون الدولي الإ الإنسانیةتم تكریس مفهوم الجرائم ضد  
المعاصر بصفة صریحة، في الأنظمة القانونیة لمحاكم یوغسلافیا سابقا، ورواندا الكمبوذج 
وسیرالیون، التي أنشئت لأجل محاكمة مرتكبي الانتهاكات ضد قواعد القانون الدولي 

  .الأقالیمالإنساني المرتكبة في هذه 
ة تطورا واسعا في إطار نظام روما الأساسي المنشئ عرفت الجرائم ضد الإنسانی

وسع من مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة، من حیث  ي، الذ1998للمحكمة الجنائیة الدولیة 
  صورها، أركانها، واستقلالیتها عن جرائم الحرب.

الجهود الدولیة التي بذلت من أجل تطویر مفهوم الجرائم  الأساسيلخص نظام روما 
بصفة موسعة  تفاقي دولي یعرف الجرائم ضد الإنسانیة،ا نص، فهو أول الإنسانیةضد 

  مقارنة بالنصوص الدولیة السابقة له. ومفصلة،
 

بالجرائم الدولیة الخطیرة التي تهدد  الإنسانیةكیّف نظام روما الأساسي الجرائم ضد 
فإن كانت هذه  لدولي،السلم والأمن الدولیین، والقیم العلیا للإنسانیة التي تثیر قلق المجتمع ا

فما هي الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي  الجرائم تتسم بهذه الخطورة الاستثنائیة،
  من الإجرام الدولي؟ هذا النوع الخطیر لأجل قمع وردع
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یة، قسمنا دراستنا هذه إلى فصلین، تناولنا إقرار مبدأ للإجابة على هذه الإشكال   
ّ تفعیل هذه المسؤولیة الأفصل الالجرائم ضد الإنسانیة ( نعالمسؤولیة الجنائیة للفرد  ول) ثم

  ).يثانالفصل الفي إطار المحكمة الجنائیة الدولیة (
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 ّ   :لالفصل الأو
إقرار مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم ضد  

  الإنسانية

كان من بین التطورات الكبیرة التي عرفتها قواعد القانون الدولي إقرار مبدأ   
الجرائم الدولیة الخطیرة التي تمس بالمصالح العلیا للمجتمع  نمسؤولیة الفرد الجنائیة ع

ستثنائیة لهذه الجرائم الالخطورة لالدولي والتي یدخل في إطارها الجرائم ضد الإنسانیة، ونظرا 
لجرائم ضد الإنسانیة وتجریمها لعمل المجتمع الدولي على تحدید مختلف الأفعال المكونة 

ملزمة، وترتیب المسؤولیة الجنائیة على مرتكبي هذه الأفعال في إطار نصوص قانونیة دولیة 
  .(المبحث الأول)

المجتمع الدولي  أنشأإعمالا لمبدأ مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجرائم ضد الإنسانیة 
تمثلت الآلیات الأولى في هذه الجرائم آلیات قضائیة تعمل على ملاحقة ومحاكمة مرتكبي 

ؤقتة التي أوجدها المجتمع الدولي من خلال محاكم نورمبورغ نظام المحاكم الدولیة الم
ّ وطوكیو ومحاكم یوغسلافیا ورواندا ولأجل ضمان نظام ردعي فعال  الاعتراف للمحاكم  تم
  (المبحث الثاني). الوطنیة للدول بآلیة الاختصاص العالمي لمواجهة الجرائم ضد الإنسانیة
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 


 
 للإنسانیة تعتبر الجرائم ضد الإنسانیة من بین أخطر الجرائم الدولیة التي تمس بالقیم العلیا

، لذلك عمل المجتمع الدولي على تجریم مختلف الأفعال التي نوالتي تهدد السلم والأمن الدولیی
الدولیة المختلفة (المطلب الأول) ونظرا هذه الجرائم في مختلف النصوص إطار تدخل في 

للخطورة الاستثنائیة لهذه الجرائم كان لابد من إعادة النظر في نظام المسؤولیة الدولیة وذلك 
بإدخال الفرد في إطارها وتقریر مسؤولیته الجنائیة الدولیة عند ارتكابه للجرائم ضد الإنسانیة، 

مرتكب للجریمة بغض النظر عن مركزه  جاءت هذه القاعدة بصفة عامة ومجردة تخص كل
  القانوني في الدولة (المطلب الثاني).

  المطلب الأول:
  الأساس القانوني لتجریم الجرائم ضد الإنسانیة

ّ تكریس مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة  في إطار  میثاق نورمبورغ  لأول مرة،  1945تم
الإنسانیة، كما هي معرفة حالیا  لم تكن لكن هذا لا یعني أن الأفعال المكونة للجرائم ضد 

  محل تجریم  قبل هذا التاریخ.

ّ «ترى لجنة القانون الدولي في هذا الصدد  معظم جرائم الحرب هي جرائم ضد  أن
حدیثا فإن  الإنسانیة في نفس الوقت، فإذا كان مصطلح  الجرائم ضد الإنسانیة لم یظهر إلاّ 

الأفعال التي تغطیها هذه الجرائم تعود جذورها إلى الماضي، فمن خلال الأولى تم  تجریم 
  . )1(»الثانیة

                                                             
1-Voir: Quatrième rapport sur le projet de code des crimes  contre la paix  et la sécurité de l’humanité, par M. 

Doudou Thian, Rapporteur spécial, extrait de l’annuaire  de la commission du droit international, 1986, vol. 
(1), Para.6, p56  sur le site : http://untreaty.on.org/ilc/documentation/french/acn4398.pdf.  
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تجد الجرائم ضد الإنسانیة بهذا المفهوم أصل تجریمها في إطار الجهود الدولیة الرامیة 
(الفرع  )1(والتي یطلق علیها بقواعد القانون الدولي الإنساني ،إلى وضع حد لتجاوزات الحرب

سعت منظمة الأمم المتحدة إلى تعزیز حمایة حقوق الإنسان من  1945الأول)، وبعد 
العدید من الانتهاكات الخطیرة التي تقع علیها وذلك بتبني العدید من الاتفاقیات التي جرمت 

  (الفرع الثاني). وكیفتها بالجرائم ضد الإنسانیة الأفعال

  الفرع الأول:
  قواعد القانون الدولي الإنساني أسس أولیة لتجریم الجرائم ضد الإنسانیة

قواعد القانون الدولي الإنساني  إلى ترجع الإشارة الأولى لتجریم الجرائم ضد الإنسانیة
(أولا) ثم تطورت بتحدید مجموعة من  1907و 1899التقلیدي المتمثلة في اتفاقیات لاهاي  

  (ثانیا). 1977الإضافیین  نوالبروتوكولی 1945الأفعال في إطار اتفاقیات جنیف الأربع 

                                                             
واعد القانونیة المكتوبة والعرفیة التي تهدف ه: "مجموعة من القعرفت  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  القانون الدولي الإنساني بأنّ  - 1

توقفوا  لأسباب إنسانیة في أي نوع من أنواع النزاع الدولي أو غیر الدولي إلى حمایة الأشخاص الذین لا یشاركون في القتال والذین 
النزاع باللجوء إلى ما  تهدف إلى الحد من حق أطراف اهعن ضحایا النزاعات المسلحة إضافة إلى أنّ عن القتال وتخفیف الآلام 

  یختارونه من وسائل وأسالیب القتال  ویهدف أیضا إلى حمایة الأعیان والممتلكات التي لیس علاقة بالعملیات  العسكریة"، أنظر:
 CICR : «Qu’est-ce que le Droit International humanitaire», publication de CICR, Genève, 2004, pp.1-2 

ف لكن یالفرع القانوني من فرعین قانونین كان  ینظر إلیهما  أنهما مستقلان  ومنفصلان هما  قانون لاهاي وقانون جنتشكل هذا ی-
في الحقیقة لا یوجد ثمة فصل بینهما، فهما متدخلان ومتكاملان، فمهما یكن من أمر فإن أي فصل بینهما سقط بعد اعتماد 

    . راجع في هذا الصدد:1949البروتوكولین الإضافیین  لاتفاقیات جنیف 
CIJ, Avis consultatif du 8 Juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Para.75, sur 
le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7494.pdf 

بین القوات الایطالیة   1859جوان  24ظهرت قواعد القانون الدولي الإنساني في إعقاب معركة سولفیرنو التي جرت وقائعها في -
  بمساعدة القوات الفرنسیة بقیادة نابلیون الثالث ضد القوات النمساویة لأجل توحید إیطالیا.

، لا علاقة له بالحروب، كان یعمل بالتجارة، رمت به الأقدار كي نویعود الفضل في ذلك إلى مواطن سویسري یدعى هنري دونا 
یكون شاهدا عیان على هذه المعركة التي شهدت استعمال وسائل وأسالیب قتال وحشیة، هذا إضافة إلى أنها خلفت العدید من الجرحى 

  أدى إلى حالات وفاة عدیدة في صفوفهم. الشيء الذيطبیة  افاتوالمرضى الذین بقوا بدون إسع
بلورت هذه المعركة أفكار دونان فكتب مؤلفا سماه تذكار سولفیرینو وصف فیه بشاعة هذه المعركة، كما نادى فیه بضرورة أنسنة 

وم تسمى باللجنة الدولیة للصلیب الحرب وذلك بتشكیل لجان إغاثة لتقدیم الإسعافات الطبیة للجرحى والمرضى، والتي أصبحت الی
  الأحمر.
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  تضع الأساس الأولي لتجریم الجرائم ضد الإنسانیة 1907و 1899اتفاقیتي لاهاي - أولا
إحدى دعائم القانون الدولي الإنساني  )2(1907و )1(1899تشكل اتفاقیتي لاهاي 

التقلیدي، والتي تشكل إحدى الأسس لتجریم الجرائم ضد الإنسانیة، بحیث تضمنت شرطا 
  .)3("شرط مارتیز"شهیرا أطلق علیه 

شكل حالیا الجرائم ضد تالأساس القانوني الأول لتجریم الأفعال التي   هذا الشرط وضع
انتظار إیجاد قانون شامل لقوانین الحرب، یبقى المدنیون في «الإنسانیة وینص على ما یلي: 

والمقاتلون في الحالات غیر المنصوص عنها في أحكام هذه الاتفاقیة تحت حمایة سلطان 
مبادئ قانون الشعوب المستمدة من الأعراف المستقرة بین الشعوب المتمدنة وقوانین 

  .)4(»الإنسانیة ومتطلبات الضمیر العام

بالتجریم كل الأفعال اللاإنسانیة التي لم تشملها الاتفاقیات بالتجریم رط هذا الشیغطي 
، فعدم تجریم الاتفاقیات الدولیة أو العرف الدولي وذلك بموجب المبادئ الإنسانیة المعلنة فیه

ها تخرج من دائرة التجریم   .بصفة صریحة لبعض الأفعال غیر المشروعة لا تعني أنّ

ارتكاب الأفعال الوحشیة القاسیة  المعلنة في شرط مارتنز لمبادئ الإنسانیةتمنع ا
كأفعال القتل التعذیب، الاغتصاب وغیرها من الأفعال اللاإنسانیة الأخرى ضد المدنیین 

                                                             
، دخلت حیز التنفیذ 1899جویلیة  29ماي إلى  18اعتمدت هذه الاتفاقیة خلال المؤتمر الأول للسلام الذي انعقد في لاهاي بین  -1

  . راجع هذه الاتفاقیة على الموقع:1900سبتمبر  4في 
http://www.icrc.org/dih.nsf/Full/150?OpenDocument  

، دخلت حیز التنفیذ 1907أكتوبر  18جوان إلى  15اعتمدت هذه الاتفاقیة خلال المؤتمر الثاني للسلام الذي انعقد في لاهاي من -2
  . راجع الاتفاقیة على الموقع:1910جانفي  26في 

http://www.icrc.org/dih.nsf/Full/195?OpenDocument 
ولقد سمي هذا الشرط  1899في مؤتمر لاهاي   Fréderic Martensیعود الفضل في اقتراح هذا النص إلى المندوب الروسي -3

  بشرط  مارتنز  نسبة لاسمه.
ر الأول للسلام بحیث لم یتم التوصل إلى اتفاق عام، بحیث بقیت بعض المسائل عالقة، كتحدید تم اقتراح هذا النص خلال المؤتم -

المركز القانوني للمدنیین الذین  یحملون  السلاح في وجه المحتل، فالدول الكبرى ترى أنهم مقاتلون غیر نظامیون وبالتالي الحكم 
 لون، راجع في هذا الصدد:علیهم بالإعدام، أما الدول الضعیفة ترى وصفهم بالمقات

Voir : TICEHURTS Rupert, La clause de Martens et le droit des conflits armés, In R.I.C.R, N°824, 1997, 
p.134,   sur le site http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZGRL 

  .1907و 1899راجع دیباجة اتفاقیتي لاهاي  -4
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   .)1(والأسرى والجرحى والمرضى والتي تخرج عن الضرورة العسكریة
الإضافیین لاتفاقیات تم التأكید على أهمیة شرط مارتنز بإعادة إدراجه في البروتوكولین 

على الرغم من التطور الكبیر الذي أحرزته عملیة تدوین قواعد القانون ف )2(1949جنیف 
هالدولي الإنساني،  ّ یمكن لا  فإنّ رحلة نهائیة وكاملة وهذا إلى مر وصول عملیة التدوین تصو

  .)3(في أي وقت من الأوقات
ه رغم من تبني بالتالي القواعد العرفیة ساریة المفعول على النزاعات المسلحة، لأنّ  تبقى

على قواعد  التي تقعها لا تحصر جمیع الانتهاكات أنّ  العدد الهائل من الاتفاقیات الدولیة، إلاّ 
  .)4(القانون الدولي الإنساني

أكدت محكمة العدل الدولیة على أهمیة هذا الشرط في القضیة المتعلقة  بمشروعیة 
شرط بحیث توصلت المحكمة للقول بأن ، 1996استعمال والتهدید باستعمال السلاح النووي 

وأقرت باستمراریة وجوده  ) 5(وسیلة فعالة لمواجهة التطور السریع للتكنولوجیة العسكریة مارتنز
  .)6(وقابلیته للتطبیق

بطبیعة مستقلة عن الاتفاقیات التي  شرط مارتنزز المبادئ الإنسانیة المعلنة في تمیّ ت
 )7(كانت طرفا فیها أو غیر طرف إذا ه یمكن للدول إثارته بغض النظرتضمنته، بحیث أنّ 

  .)8(فهو ذو بعد عالمي وذو قوة ملزمة للجمیع 
  

                                                             
من كتاب جماعي تقدیم: أحمد فتحي سرور ، الأسس الأولیة القانونیة للقانون الدولي الإنسانيراجع: إسماعیل عبد الرحمان،   - 1

، 2006الصعید الوطني، الطبعة الثالثة، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاهرة "القانون الدولي الإنساني، دلیل للتطبیق على 
  .33 .ص

  من البروتوكول الإضافي الأول، و دیباجة البروتوكول الإضافي الثاني. 1/2راجع : المادة  - 2
 من البروتوكول الإضافي الأول على الموقع: 1/2راجع التعلیق على الماد  - 3

www.icrc.org/dih.nsf/com/470-750004?OpenDocument.  
4 -Voir : TICEHURST Rupert, La clause de Martens…, Op.cit., p 133. 
5 -Voir : CIJ, avis consultatif du 8 Juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armés nucléaires, 
Para78, sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7494.pdf.    
6 -Ibid, Para 87.   

  .39-38ص من البروتوكول الإضافي الأول، مرجع سابق، ص 1/2راجع التعلیق على المادة  -  7
  راجع التعلیق على دیباجة البروتوكول الإضافي الثاني على الموقع: -  8

www.icrc.org/dih.nsf/com/475-760002? Open Document.  
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والبروتوكولین الإضافیین  1949جنیف الأربع  تجریم الجرائم ضد الإنسانیة بموجب اتفاقیات- ثانیا
1977. 

العدید ) 2(1977والبروتوكولین الإضافیین لها  )1(1949جرمت اتفاقیات جنیف الأربع 
لكن هذا لا یخلع عنها  ،بالجرائم ضد الإنسانیةها لم تكیفها أنّ  من الأفعال غیر المشروعة، إلاّ 

   .هذه الصفة
مبدأ «أعلنت اتفاقیات جنیف والبروتوكولین مبدأ عاما مشتركا بین هذه النصوص هو 

، تمتنع بموجبه الأطراف المتنازعة بارتكاب المعاملات اللاإنسانیة )3(»المعاملة الإنسانیة
  نیة.فهذا المبدأ هو الذي یضفي على هذه الأفعال صفة الجرائم ضد الإنسا

ّ تلكن یمكن لهذا المبدأ أن یشكل ضمانة كافیة، لضمان حقوق الفئات المحمیة، كان  م
، للأفعال التي تشكل اعتداء على هذا المبدأ صریحة تدعیم هذا المبدأ بنصوص تجریمیة

  فجاء التجریم كالتالي: ،)4(بصفة صریحة
  

                                                             
  وهي اتفاقیة جنیف الأولى المتعلقة بتحسین حال الجرحى والمرضى القوات المسلحة في المیدان: -  1

  اتفاقیة جنیف الثانیة المتعلقة بتحسین حال المرضى والجرحى والغرقى القوات المسلحة في البحار. -
  الحرب اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى -
  اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین في وقت الحرب. -

  .1950أكتوبر  21ودخلت حیز التنفیذ في  1949أوت  12-أفریل 21اعتمدت هذه الاتفاقیات خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنیف من 
  .1960جوان  20المؤقتة في لیها الجزائر أثناء حرب التحریر الوطنیة في إطار الحكومة ت إانضم

 CICR : Les conventions de Genève du 12 Aout 1949 , CICR 2010للاطلاع على هذه الاتفاقیات راجع:                          -

دار الفكر  نیة،معاملة أسرى الحرب والمدنیین والنساء والأطفال والمساعدة الإنسا –موسوعة القانون الدولي الإنسانيوائل أنور بندق،  -
  .246 -11، ص ص.2004الجامعي، الإسكندریة، 

  البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة. -  2
  البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة. - 

  .1978دیسمبر  7، دخلا حیز التنفیذ في 1977وان ج 8اعتمدا خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في 
 17الصادرة في  20، الجریدة الرسمیة عدد1989ماي  16الصادر في  68 -89نصمت الجزائر إلى البروتوكولین، بموجب مرسوم رئاسي رقم ا

  . للاطلاع على البروتوكولین راجع:1989ماي 
- CICR : Les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 aout 1949, CICR mai 2010. 

 .363-259ص. مرجع سابق، ص ...، الإنسانيموسوعة القانون الدولي  ،نور بندقأوائل  :راجع أیضا -
المشتركة  3من الاتفاقیة الرابعة، المادة  27من الاتفاقیة الثالثة، المادة  21من الاتفاقیة الأولى والثانیة، المادة  12المواد: المادة  راجع -3

  من البروتوكول الإضافي الثاني. 04منم البروتوكول الإضافي الأول والمادة  75للاتفاقیات جنیف، المادة 
  من الاتفاقیة الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین على الموقع: 32راجع التعلیق على المادة  -4

- http://www.icrc.org/dih.nsf/COM/380-600037?Opendocument.  
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  جریمة القتل العمدي-1
 )2(واعتبرته من الانتهاكات الجسیمة) 1(القتل أفعال جرمت اتفاقیات جنیف والبروتوكولین

التي تلزم الدول المتعاقدة بملاحقة ومعاقبة مرتكبیها وتقدیمهم للمحاكمة، أیا كانت جنسیتهم 
أو تسلیمهم إلى طرف متعاقد آخر، وذلك سواء ارتكبوها بصفة شخصیة أو أمروا 

  .)3(بارتكابها
الوفاة الناتجة عن إعدامات خارج إطار حكم یدخل ضمن جرائم القتل كل حالات 

إلى هذا الامتناع  بحیث یفضي والناتجة عن امتناع القیام بفعل ،قضائي صادر من المحكمة
كرفض تقدیم العلاج والرعایة الطبیة للمرضى والجرحى والأسرى، كذلك إنقاص كمیة  ،الوفاة

یمارسها أحد أطراف النزاع في حق عملیات الانتقام التي ، كذلك الغذاء بقصد إحداث الوفاة
الأسرى وعملیات القتل الرحیم المرتكبة ضد بعض الأسرى أو الجرحى أو المرضى المیؤوس 

  .)4(من حالتهم
حالات الوفاة التي تصیب المدنیین من جراء الهجمات یدخل أیضا في مفهوم القتل 

ن المبادئ منها مبدأ ضرورة العشوائیة، فقواعد القانون الدولي الإنساني تقوم على مجموعة م
  .)5(التمییز بین المقاتلین والمدنیین

بحمایة عامة من الأخطار الناجمة عن هذه القواعد بموجب ن یالسكان المدنییتمتع 
ن محلا للهجوم، وعلیه تحظر لا یجوز أن یكون السكان المدنییالعملیات العسكریة، ف

                                                             
من الاتفاقیة الرابعة والمادة  32من الاتفاقیة الثالثة، المادة  13المادة  من الاتفاقیة الأولى والثانیة،، 12ذلك بموجب المواد: المادة  -1

  من البروتوكول الإضافي الثاني. 04/2المشتركة للاتفاقیات جنیف، والمادة  03من البرتوكول الإضافي الأول، المادة  75/2
من الاتفاقیة الرابعة  147من الاتفاقیة الثالثة،  130من الاتفاقیة الثانیة،  51من الاتفاقیة الأولى، و 50ذلك بموجب المواد  - 2

  من البروتوكول الإضافي الأول. 85والمادة 
من الاتفاقیة الرابعة والمادة  146من الاتفاقیة الثالثة،  129من الاتفاقیة الثانیة،  50من الاتفاقیة الأولى،  49ذلك بموجب المواد  -3

  الإضافي الأول. من البروتوكول 86
  ع التعلیق على المواد:راج -4

 من الاتفاقیة الرابعة، مرجع سابق.  32المادة  -

    OpenDocument590156-http://www.icrc.org/dih.nsf/COM/375?.   من الاتفاقیة الثالثة على الموقع: 130المادة  -

  OpenDocument6000-http://www.icrc.org/dih.nsf/COM/380?169. من الاتفاقیة الرابعة على الموقع: 147المادة  -
  من البروتوكول الإضافي الأول. 48راجع المادة  -5
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محدد، أو تلك التي لا یمكن حصر الهجمات العشوائیة التي لا توجه ضد هدف عسكري 
   .)1(أثارها بحیث یمكن أن تصیب المدنیین

  جریمة الاغتصاب-2
 ّ تجریم الاغتصاب بصفة صریحة في اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین  تم

صراحة،  یعتبر الحكم الوارد في هذه الاتفاقیة أول حكم یجرم الاغتصابو ، )2(وقت الحرب
هذا لا یعني و ) 3(ضمن الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني هیدخللكنه لم و 

  .)4(أن الاغتصاب لا یعتبر من الانتهاكات الجسیمة
ساهمت حركة حمایة حقوق الإنسان في التشدید على حمایة النساء خلال المفاوضات التي 

  .)6(الاغتصاب بصفة صریحةحظر على فتم التأكید  ،)5(أسفرت على اعتماد البروتوكولین
عاما ومطلقا في كل زمان ومكان ویمس  بموجب هذه القواعد جاء حظر الاغتصاب

ویطبق  ،رهن أو حالتهن المدنیةاعمأقهن، و اعر أتهن و اجمیع النساء بغض النظر عن جنسی
                                                             

  ضافي الأول.من البروتوكول الإ 86و 52و 51راجع المواد:  -1
بأنّ حالات الوفاة الناتجة عن الهجمات العشوائیة التي تصیب المدنیین تدخل  Pavle STRUGARولقد أكدت محكمة یوغسلافیا سابقا في قضیة 

  في مفهوم القتل العمد.
Voir : Le procureur C/Pavle STRUGAR, affaire N° IT-01-42-t, jugement du 31 janvier 2005 Para.237 et Para. 240, 

http://Www.Icty.Org/X/Cases/Strugar/Tjug/Fr/050131.Pdf:  sur le site  
ویجب حمایة النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولاسیما «... تفاقیة الرابعة والتي تنص: من الا 27/2وذلك بموجب المادة  -2

  ».ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن...
دراسات في القانون من كتاب جماعي تقدیم: مفید شیهاب،  النساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،راجع: جودیت ج. غرادم،  -3

  .177-176، ص ص.2000الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة،  الدولي الإنساني،
وهو ما أكدت علیه لجنة الدول الأمریكیة في قضیة الزوج مخییا، بحیث أقرت بأن الاغتصاب یدخل ضمن الانتهاكات الخطیرة الجسمیة التي  -4

  .147عددتها المادة 
المتعلقة بالسید فرناندوا مخییا  10، 970، في قضیة رقم 1996 مارس 1الصادر من طرف لجنة الدول الأمریكیة في  96/5رقم  راجع التقریر

   idh.oas.org/anual.kep/95fr/perou10970.htm   http://www.aعلى الموقع: 19وزوجته راكل مارتیني مخییا ضد البیرو، ص
  .178... ، مرجع سابق، صالنساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيراجع: جودیت ج. غرادم، -5
 یجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن یتمتعن بالحمایة«...من البروتوكول الإضافي الأول والتي تنص:  76/1بموجب المادة  -6

  ».ولاسیما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة، وضد أي صور أخرى من صور خدش الحیاء...
الأعمال التالیة الموجهة ضد الأشخاص المشار إلیهم في  تعد«... /هـ من البروتوكول الإضافي الثاني والتي تنص: 04/2وكذلك في المادة 

  الفقرة الأولى، محظورة حالا و استقبالا وفي كل زمان ومكان.
... انتهاك الكرامة الشخصیة وبوجه خاص المعاملة المهنیة والمحطة من قدر الإنسان، والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما - 

  ».من شأنه خدش الحیاء...
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على جمیع النساء المتواجدات على إقلیم النزاع سواء اللواتي لهن علاقة بالنزاع المسلح أو 
  .)1(اللواتي لا علاقة لهن بالنزاع

  جریمة الترحیل القسري-3
واعتبرته من  )2(والبرتوكولین الترحیل القسري للأشخاص الرابعة جنیف ةجرمت اتفاقی

  .)3(الانتهاكات الجسیمة التي ترتكب ضد قواعد الدولي الإنساني
وسع البرتوكول الإضافي الأول مقارنة بالاتفاقیة الرابعة تجریم أفعال الترحیل القسري 

إلى الدولة المحتلة، وهذا  من دولة الاحتلالوذلك بتجریم نقل الأشخاص للأشخاص المدنیین 
ن عواقب على سكان الإقلیم المحتل من وجهة نظر منظرا لما یمكن أن ینتج عنه 

  .)4(ةالإنسانی
یمس جمیع الأشخاص المتواجدین على  الترحیل القسري للأشخاص عاما رظجاء ح

أو اللاجئین لكن دون أو النازحین  ، سواء تعلق الأمر بالسكان المدنیینإقلیم أطراف النزاع
في حریة التنقل عند رغبتهم بمغادرة البلاد لأسباب الاضطهاد أو المساس بحق الأشخاص 

إلى تجریم  هذا إضافة .)5(ات النقل القسري للأشخاصر یتعلق فقط بعملیظالتمییز، فالح

                                                             
  من الاتفاقیة الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین وقت الحرب على الموقع: 27/2ع التعلیق على المواد: المادة راج -1

http://www.icrc.org/dih.nsf/COM/380-600032?OpenDocument 
   .OpenDocument-http://www.icrc.org/dih.nsf/COM/470?750098الإضافي الأول على الموقع: من البرتوكول 76/1المادة  -
التي  49/1والمادة ». یةلا یجوز نقل الأشخاص المحمیین إلى دولة لیست طرفا في هذه الاتفاق«والتي تنص:  45/1وذلك بموجب المادة  -2

یحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحمیین أو نفیهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غیر «تنص: 
  ».محتلة أیا كانت دواعیه...

جسیمة لهذا "الملحق" البروتوكول.. إذا  انتهاكاتتعد الأعمال التالیة...بمثابة «/أ من البرتوكول الإضافي الأول والتي تنص: 85/4والمادة 
  اقترفت عن عمد، مخالفات الاتفاقیات، أو الملحق البروتوكول.

 قیام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنیین إلى الأراضي التي تحتلها، أو ترحیل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق
  ».تلك الأراضي أو خارجها...

  من البرتوكول الإضافي الثاني التي تنص: 18والمادة 
  لا یجوز الأمر بترحیل السكان المدنیین، لأسباب تتصل بالنزاع ما لم یتطلب ذلك من الأشخاص...،- 1«
  ».لا یجوز إرغام الأفراد المدنیین على النزوح عن أراضیهم لأسباب تتصل بالنزاع-2

  أ من البرتوكول الإضافي الأول.-85/4المادة  راجع-3
  من البروتوكول الإضافي الأول. 85راجع التعلیق على المادة  -4
 على الموقع: من الاتفاقیة الرابعة 45/1راجع التعلیق على المادة  -5

http://www.icrc.org/dih.nsf/COM/380-600051?OpenDocument. 
  من الاتفاقیة جنیف الرابعة على الموقع: 49/1والتعلیق على المادة 

http://www.icrc.org/dih.nsf/COM/380-600056?OpenDocument. 
مذكرة مقدمة لنیل شهادة  ،الترحیل والإبعاد القسري للمدنیین، في ضوء القانون الدولي الإنسانيبن شعیرة ولید، ولمزید من التفصیل راجع: 

  .37، ص.2010-2009الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص: القانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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قواعد القانون الدولي الإنساني لجرائم التعذیب والإبادة وغیرها من أفعال غیر مشروعة وما 
  تناولناه هنا بالدراسة كان على سبیل المثال فقط.

 ّ في نفس  يالأفعال بموجب قواعد القانون الدولي الإنسان المزدوج لهذه فیتكیالإن
، لا یبرر في أي ظرف من الظروف الخلط بین ضد الإنسانیة الحرب وجرائم جرائمبالوقت 

یمكن إذ رب ـمفهوم الجرائم ضد الإنسانیة أوسع من جرائم الحف .)1(المفهومین، فهما مختلفان
فقط الحرب ترتكب زمن ئم الحرب زمن الحرب، بینما جرافي  وأزمن السلم في أن ترتكب 

یمكن و بینما الجرائم ضد الإنسانیة یمكن أن ترتكب بین رعایا نفس الدولة، ، المقاتلینبین و 
    .    )2(أن ترتكب بین المتحاربین

  الفرع الثاني:
  تجریم الجرائم ضد الإنسانیة في إطار قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ة الإنسانیة، إما بصفة عامجرمت قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان الجرائم ضد 
أو بصفة  (أولا)استهدفت حمایة حقوق الإنسان دون التركیز على حق دون الآخر بحیث 

هاكات التي تقع على تناولت بالتجریم إحدى الانت خاصة في إطار نصوص قانونیة دولیة
فتها بالجرائم ضد الإنسانیة حقوق الإنسان ّ   .(ثانیا) وكی

  الصكوك العامة - أولا
هذه المواثیق، في تلك التي تناولت حقوق الإنسان بصفة عامة ودون تحدید أي  تتمثل

حق، بحیث تناولت تجریم الجرائم ضد الإنسانیة كانتهاك خطیر یقع على هذه الحقوق بصفة 
عامة ویتمثل في میثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي 

 .للحقوق السیاسیة والمدنیة

  
                                                             

1 -Voir : Le septième rapport sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, 1989, 
par M.Doudou THIAN, rapporteur spéciale, Doc A/CN.4/419 et Corr. and add.1, p.93, sur le site : 
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/French/acn4419.pdf.         
2 - Ibid. 
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  تجریم الجرائم ضد الإنسانیة في إطار میثاق الأمم المتحدة - 1
من بین أهم المواثیق الدولیة العالمیة العامة، إلى أولت  )1(یعتبر میثاق الأمم المتحدة

حمایتها من الانتهاكات الخطیرة  اهتماما كبیرا بحقوق الإنسان وحریاته العامة، وذلك بإقرار
ها تشكل التي تتعرض لها   تهدیدا للسلم والأمن الدولیین. لأنّ

أدركت الأمم المتحدة أن مفهوم حقوق الإنسان ومفهوم السلم والأمن الدولیین مفهومان 
فحمایة هذه الحقوق من مختلف الانتهاكات التي تقع علیها تشكل إحدى الوسائل  متلازمان،

  .والأمن الدولیین لصون السلم
لة تعزیز حمایة حقوق الإنسان واحترامها اهتماما كبیرا بمسأالأمم المتحدة أولت 

والتشجیع على ذك بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء 
فنص على تعزیز حمایة حقوق الإنسان في العدید من البنود وحق الجمیع بالتمتع بهذه 

  .)2(الحقوق بصفة متساویة
لیس بوصفه قانونا جنائیا، یحدد الأفعال المكونة جرم المیثاق الجرائم ضد الإنسانیة 

لها، ویحدد لها العقوبة، فروح هذا المیثاق هي التي تجرم هذه الجرائم، وذلك لإقراره ضرورة 
 ّ انتهاكها یهدد السلم والأمن الدولیین، فبالتالي أي اعتداء  تعزیز حمایة حقوق الإنسان، لأن

  على هذه الحقوق یشكل فعلا غیر مشروعا.

الإعلان العالمي أول وثیقة تصدر عن الأمم المتحدة تحدد بعض الأفعال المكونة - 2
  للجرائم ضد الإنسانیة

تحقیقا للمقاصد والأهداف المعلنة في إطار میثاق الأمم المتحدة فیما یتعلق بحمایة 
 بتبنيالأمم المتحدة  قامتحقوق الإنسان، لكونها إحدى دعائم صون السلم والأمن الدولیین 

                                                             
في سان فرانسیسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهیئة  1945جوان  26تم التوقع على میثاق الأمم المتحدة في - 1

   .1945أكتوبر 24دخل حیز التنفیذ في  الدولیة.
للاطلاع على قائمة الدول التي انضمت إلى الأمم المتحدة راجع  ،1962أكتوبر  8انضمت الجزائر إلى الأمم المتحدة في 

      .http://www.un.org/fr/membersالموقع:
  من المیثاق. 76و 68، 56، 55، 1والمواد  1945الأمم المتحدة  راجع دیباجة میثاق-2
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كان ، في مختلف الانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسانمجموعة من المواثیق للتفصیل 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول صك دولي تتبناه الأمم المتحدة في مجال حقوق 

  .)1(الإنسان
هذا الإعلان على صون كرامة الإنسان، وأن حمایة حقوق الإنسان مسألة مشتركة  أكد

 .)2(بین جمیع الدول، وأن هذا یشكل أساسا للحفاظ على السلم والأمن الدولیین

التي تعتبر من الانتهاكات الخطیرة التي تقع على الحق في  القتل أفعال الإعلانجرم 
أفعال التمییز العنصري بكل أنواعه وجعلها انتهاكا و  )5(وأفعال التعذیب )4(الاسترقاق، )3(الحیاة

الكرامة المتأصلة لجمیع أعضاء البشریة فأكد على لحق المساواة في الحقوق أمام القانون 
، جاء حظر الإعلان لهذه الانتهاكات بصفة عامة سواء )6( وبحقوقهم المتساویة والثابتة

 .)7(لجماعات أو الدولةارتكبت من طرف الأفراد أو ا

 
 
  

                                                             
دیسمبر  10) المؤرخة في III( 217تم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من طرف الجمعیة العامة بموجب اللائحة رقم  -1

  ، راجع هذه اللائحة على الموقع:1948
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)&lang=F   

  راجع دیباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. -2
  ».لكل شخص الحق في الحیاة...«التي تنص:  3بموجب المادة -3
   »یجوز استرقاق أحد أو استبعاده، ویحظر الرق، وتجارة الرقیق بكافة أوضاعها لا«التي تنص:  4بموجب المادة  -4
  ».لا یعرض أي إنسان للتعذیب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة بالكرامة«التي تنص:  5بموجب المادة  -5
یولد جمیع الناس أحرارا متساوین في الكرامة والحقوق وقد «ص: التي تن 1راجع دیباجه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والمادة  -6

  ».وهبوا عقلا وضمیرا، وعلیهم أن یعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء
ولكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمییز، كالتمییز بسبب «التي تنص:  2والمادة 

نس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي أو الثروة أو العنصر أو اللون أو الج
  ».المیلاد أو أي وضع آخر...

كل الناس سواسیة أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحمایة متكافئة عنه دون تفرقة، كما لهم جمیعا «التي تنص:  7والمادة 
  ».یة ضد أي تمییز یدخل بهذا الإعلان، وضد أي تحریض على تمییز كهذاالحق في حمایة متساو 

لیس في هذا الإعلان نص یجوز تأویله على أنه یحول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في « التي تنص: 30بموجب المادة  -7
  ».القیام بنشاط أو تأدیة عمل یهدف إلى هدم هذه الحقوق والحریات الواردة فیه
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  العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة- 3
مصدرا لتجریم الجرائم ضد  )1(یعتبر العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة

  الجرائم ضد الإنسانیة، بصفة عامة. المكونة الإنسانیة، بحیث جرم مجموعة من الأفعال 
وهذا بالتأكید على الاعتراف بالكرامة الإنسانیة  ،العنصريجرم هذا العهد الفصل 

للجمیع على قدم المساواة وعلى ضرورة الالتزام الدولي بتعزیز حمایة حقوق الإنسان وحریاته 
وأفعال ) 3(، جرم القتل بمختلف صوره، وذلك بإعلانه عن الحق في الحیاة)2(الأساسیة
، جرم أیضا النقل القسري )6(والحرمان من الحریةالسجن و  )5(، وأفعال الاسترقاق)4(التعذیب

  .)7(للأشخاص
جرم العهد هذه الممارسات، سواء ارتكبت من طرف أشخاص عامون، أو جماعات 

مباشرة أي نشاط أو القیام بأي عمل  أي حكم على نحو یفیدفلا یجوز تأویل الدولة،  أو
  .)8(عهدالیهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحریات المعترف بها في هذا 

  تجریم الجرائم ضد  الإنسانیة في إطار اتفاقیات خاصة - ثانیا
النصوص القانونیة الدولیة التي تناولت بالتجریم إحدى  في ،هذه الاتفاقیاتتتمثل   

الانتهاكات الخطیرة التي ترتكب على حقوق الإنسان منها اتفاقیة إبادة الجنس البشري اتفاقیة 
                                                             

 1976مارس  23، دخل حیز التنفیذ في 1966دیسمبر  16) المؤرخة في XX1( 2200رقم  اللائحةمن طرف الجمعیة العامة بموجب  اعتمد -1
  ، راجع هذه اللائحة على الموقع:49وفقا لأحكام المادة 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2200(XX1)&lang=F    
ماي  17الصادرة في  20، الجریدة الرسمیة عدد 1989ماي  16المؤرخ في  67-89الجزائر إلى هذا العهد بموجب مرسوم رئاسي رقم انضمت 

1989.  
  راجع دیباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. -2
حق الإنسان في الحیاة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن یحمي هذا الحق، ولا یجوز حرمان أحد «التي تنص:   6/1بموجب المادة  -3

فا   ».من حیاته تعسّ
لا للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسائیة أو الحاطة بالكرامة وعلى وجه لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب و : «التي تنص 7 بموجب المادة-4

  ».الخصوص لا یجوز إجراء التجارب الطبیة أو العلمیة على أحد دون رضاه
   »لا یجوز استرقاق أحد، ویحظر الرق والاتجار بالرقیق بجمیع صورهما، ولا یجوز إخضاع أحد للعبودیة« 8بموجب المادة -5
لكل فرد حق في الحریة، في الأمان في شخصیته، ولا یجوز توقیف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا یجوز حرمان «التي تنص:  9بموجب المادة  -6

  ».أحد من حریته إلا لأسباب نص علیها القانون وطبقا للإجراءات المقررة فیه...
   ».إقلیم دولة ما، حق حریة التنقل فیه وحریة اختیار مكان إقامتهلكل فرد یوجد على نحو قانوني داخل « التي تنص: 12 بموجب المادة-7
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. 5راجع المادة  -8
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الفصل العنصري، اتفاقیة التعذیب، اتفاقیة الاختفاء القسري فنظرا لبشاعة وخطورة هذه 
  ة بالتجریم بصفة خاصة وكیفتها بالجرائم ضد الإنسانیة.الانتهاكات، فقد تناولتها الأمم المتحد

  اتفاقیة إبادة الجنس البشري - 1
من أبشع وأخطر الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانیة  تعتبر جریمة إبادة الجنس البشري

ما  نّ ٕ التي ترمي إلى القضاء على مجموعة من الأفراد لیس بوصفهم أفرادا بصفة مستقلة، وا
  .)1(ماعة معینة على أساس العرق، الأصل أو الدین...الخبوصف انتمائهم لج

الأمم المتحدة اهتماما بهذه الجریمة  لذلك أولت لخطورة الاستثنائیةتتمیز هذه الجرائم با
انتهت بإقرار الجمعیة العامة لاتفاقیة ، )2(وكیفتها في مختلف أعمالها بالجریمة ضد الإنسانیة

  .)3(الإبادة الجماعیة للجنس البشري
 ّ بأنها أي فعل من الأفعال التي یقصد ورائها  ،الإبادة هذه الاتفاقیة فتعر

أو عرقیة أو دینیة وهذا بقتل، أو إلحاق أذى  جزئي لجماعة قومیة أو إثنیة تدمیر كلي أو
جسدي أو روحي خطیر بأعضاء هذه الجماعة أو إخضاعهم لظروف معیشیة یراد منها 
تدمیرها كلیا أو جزئیا أو فرض تدابیر تستهدف الحیلولة دون إنجاب داخل الجماعة أو نقل 

  .)4(أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى
                                                             

" وهي كلمة إغریقیة، تعنى  Géno" یعود الفضل في ظهور مصطلح الإبادة الجماعیة إلى الفقیه رافیل لیمكن وهي كلمة مكونة من كلمتین -1
  " كلمة لاتینیة تعني القتل.Cideق أو الأمة و"العر 

فتها  1946الإبادة في إطار الأمم المتحدة لأول مرة في إطار الجمعیة العامة خلال دورتها الأولى في أدرجت -2 ّ ) 1(96بموجب اللائحة رقم وعر
ّ  1946دیسمبر  11الصادرة في  نكار حق الوجود لجماعات إنسانیة كاملة كما القتل هو رفض لحق فرد في الحیاة، فمثل هذا «ها بأن ٕ رفض وا

  راجع هذه اللائحة على الموقع:  ».خسارة كبیرة للإنسانیةفي الرفض یهز ضمیر الإنسانیة ویتسبب 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/96(1)&lang=f  

، دار المطبوعات أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة الدولیةمن التفصیل راجع: محمد منصور الصاوي، ولمزید 
 .108ص.الجامعیة، الإسكندریة، 

 1951جانفي  12حیز التنفیذ في  ت، دخل1948) المؤرخ في دیسمبر 3-ألف (د 260العامة هذه الاتفاقیة بموجب القرار  اعتمدت الجمعیة -3
  راجع هذه اللائحة على الموقع: 13وفقا لأحكام المادة 

 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/260(III)&lang=f    
الصادرة في  66، وبالتحفظ، الجریدة الرسمیة عدد 1963دیسمبر  11المؤرخ في  339-63انضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقیة بموجب مرسوم رقم 

  .1963دیسمبر  14
موسوعة القانون الدولي للحرب، جرائم الحرب والإبادة، قواعد الحرب، المحكمة الجنائیة وللاطلاع على نص الاتفاقیة راجع: وائل أنور بندق، 

  .29-25، ص ص.2004دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  الدولیة،
  من اتفاقیة إبادة  الجنس البشري. 2راجع المادة -4
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تكب أو أمر أو حرض أو حاول أو اشترك في ارتكاب هذه یكون الشخص  الذي ار 
، وهذا  سواء كان فردا عادیا أو حاكما دستوریا أو موظفا )1(الأفعال مسؤولا جنائیا عنها

عاما، بحیث لا تحول الصفة الرسمیة للشخص لإقرار بمسؤولیته عند ارتكابه لأفعال 
 .)2(الإبادة

تلتزم الدول بموجب هذه الاتفاقیة بقمع هذه الجریمة بموجب قوانینها الداخلیة وذلك 
جعل هذه الأفعال جریمة بموجب قانونها الداخلي، مع فرض عقوبات تتناسب مع خطورة ب

  .)3(هذا الفعل
تحریر إلى بالطبیعة العالمیة فهي ترمي  المعلن عنها في هذه الاتفاقیة تتمیز المبادئ

تتمثل في حمایة وجود تحقیق غایة إنسانیة وحضاریة، نسانیة من هذه الظاهرة الخطیرة، و الإ
ة فكل دولة ـجماعات بشریة معینة، ففي مثل هذه المعاهدات الدول لیست لها مصلحة خاص

وكل الدول لها مصلحة عامة مشتركة لأجل حمایة الأهداف السامیة المعلن عنها في هذه 
  .)4(الاتفاقیة

  اتفاقیة الفصل العنصري-2
التي مارستها حكومة اتحاد جنوب إفریقیـا أثرا كبیرا في  )5(كانت لسیاسة الفصل العنصري 

  تجریم أفعال العنصریة واعتبارها جریمة ضد الإنسانیة بموجب قواعد القانون الدولي.
تدخلت الأمم المتحدة لوضع حد للتجاوزات التي تمارسها حكومة جنوب إفریقیا عن 

                                                             
  اتفاقیة إبادة الجنس البشري.من  3راجع المادة -1
  من اتفاقیة إبادة الجنس البشري. 4راجع المادة -2
   من اتفاقیة إبادة الجنس البشري. 6راجع المادة -3

4 -Voir : CIJ, avis consultatif du 28 Mai 1951 Sur les réserves à la convention sur le génocide, pp.23-24, sur le 
site : http://www.icj-cij.org/docket/files/12/4282.pdf et CIJ, arrêt du 11 Juillet 1996, affaire relative à 
l’application de la convention pour la prévention et répression du crime de génocide (BOSNIE-HEZEGOVINE C. 
YOUGOSLAVIE), Para.22, sur le site http://www.icj-cij.org/docket/files/91/7348.pdf  

تمثلت هذه السیاسة في تبني مجموعة من القوانین العنصریة التي تهدف إلى منح الأقلیة البیضاء امتیازات لا یتمتع بها أغلبیة -5
 سكان جنوب إفریقیا، حول هذا الموضوع راجع: 

CURRAT Philippe, Les crimes contre l’humanité dans le statut de la Cour Pénale Internationale, Editions 
Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 525-527.   
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إقرار  بحیث بذلت جهود كثیرة حتى وصلت إلى) 2(ومجلس الأمن، )1(طریق الجمعیة العامة
  .)3(اتفاقیة دولیة لمنع جریمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبها

جرمت هذه الاتفاقیة أفعال الفصل العنصري وكیفتها بالجرائم ضد الإنسانیة وأنها تشكل 
  .)4(تهدیدا خطیرا للسلم والأمن الدولیین

 ّ ه سیاسات وممارسات العزل والتمییز الفصل العنصري بأنّ  هذه الاتفاقیة فتعر
العنصري، وكل الأفعال اللاإنسانیة المرتكبة لغرض إدامة هیمنة فئة عنصریة على أیة فئة 

  .عنصریة أخرى واضطهادها إیاها بصورة منتظمة

عنصریة من  حددت الأفعال التي تشكل هذه الجریمة وهي حرمان فئة أو عدة فئات
الحق في الحیاة، بالقتل أو إلحاق أذى خطیر بدني أو عقلي بها أو اعتقال أعضائها بصورة 
غیر قانونیة وتعمد فرض ظروف معیشیة على فئة یقصد ورائها الهلاك الكلي أو الجزئي 

                                                             
، بحیث اعتبرت أن ما یجري في جنوب إفریقیا یتنافى والمصلحة 1946أدرجت الجمعیة العامة لأول مرة جریمة الفصل العنصري خلال دورتها الأولى في -1

  ، راجع هذه اللائحة على الموقع: 1946نوفمبر  19) المؤرخة في 1( 103العلیا للإنسانیة.  وذلك بموجب اللائحة رقم 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/103(1)&Lang=F                                                   

  المتعلقة بتبني إعلان القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، على الموقع: 1963نوفمبر  20) المؤرخة في XVIII( 1904اللائحة رقم -
 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1904(XVIII)&Lang=F                     

والتي نصت فقرتها الأولى أن سیاسة الفصل العنصري التي تمارسها حكومة اتحاد جنوب  1966دیسمبر  16المؤرخة  (XXI) 2202اللائحة رقم -
  لى الموقع:إفریقیا هي جرائم ضد الإنسانیة، ع

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2102(XXI)&Lang=F          
  :ولمزید من التفصیل حول لوائح الجمعیة العامة عن الفصل العنصري راجع

CURRAT Philippe, Les crimes contre l’humanité …, Op.cit, pp. 529-543.  
أین أكد فیه مجلس الأمن أن ما یجري في جنوب أفریقیا في حالة استمراره یشكل  1960 أفریل 01) الصادر في 1960( 134راجع القرار رقم -2

  تهدید للسلم والأم الدولیین ودع حكومة جنوب إفریقیا إلى التخلي عن سیاسة الفصل العنصري، راجع هذا القرار على الموقع: 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/134(1960)&lang=E&rtyle=B   

من لأاأعرب فیه أن سیاسة الفصل العنصري التي تمارسها حكومة جنوب إفریقیا تهدد السلم و  1963دیسمبر  04الصادر في  182القرار رقم -
ضمیر الإنسانیة وأدان فیه حكومة اتحاد جنوب إفریقیا بعدم استجابتها للوائح الجمعیة العامة وطالب من جمیع دول الأعضاء في الدولیین وتهز 

  الأمم المتحدة وقف أي تمدید للسلاح لجنوب إفریقیا، راجع هذا القرار:
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/182(1963)&Lang=E&style=B        

، مذكرة لنیل شهادة الإطار القانوني لمنع التمییز العنصري في القانون الدوليلمزید من التفصیل حول هذه القرارات راجع: سایب عبد النور، 
  .     53-43، ص ص2005القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تیـزي وزو،  :الماجستیر في القانون، فرع

صادقت  ،1976جویلیة  18، دخلت حیز التنفیذ في 1973نوفمبر  30المؤرخة في  (XXXVIII) 3068وذلك بموجب اللائحة رقم -3
، راجع هذه اللائحة 1982 جانفي 05الصادرة في  1عدد الجریدة الرسمیة ، 1982جانفي  2ریخ بتا 01-82علیها الجزائر بموجب مرسوم رقم 

  على الموقع: 
www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/3068(XXVIII)&lang=F    

  منها.  1، والمادة 1973راجع دیباجة اتفاقیة الفصل العنصري -4
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لهذه الفئة، وكذلك اتخاذ تدابیر تشریعیة أو غیر تشریعیة ترمي إلى عدم مشاركة فئة ما في 
حیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والتي قد تهدف إلى تقسیم السكان بحظر التزاوج ال

  .)1(بین الفئات العنصریة

یكون الشخص مسؤولا جنائیا بارتكابه إحدى هذه الأفعال سواء كان ممثلا 
فیها هذه  اأحد أعضاء المؤسسات سواء كان مقیما في إقلیم الدولة التي ترتكبو  للدولة أو

أخرى، وهذا سواء كان بوصفه شریكا أو محرضا أو متواطئا على  ةالأفعال أو إقلیم دول
  .)2(ارتكابها

ألزمت هذه الاتفاقیة الدول الأطراف فیها باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لقمع هذه 
الدولة  الجریمة وذلك بإقرار ولایتها القضائیة على مرتكبي هذه الأفعال، سواء كان مقیما في

  .)3(التي ارتكب فیها الفعل أو كان أحد رعایا دولة أخرى
ة ـــة أو اللاإنسانیــالعقوبة القاسی أواتفاقیة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة -3

  أو المهنیة
ة ـاللاإنسانی أوتعتبر اتفاقیة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة 

التي جرمت إحدى الأفعال الخطیرة التي تقع إحدى النصوص القانونیة الدولیة  )4(ةنالمهی أو
  على الإنسانیة ألا وهي أفعال التعذیب.

                                                             
  من اتفاقیة الفصل العنصري. 2راجع المادة - 1
  من اتفاقیة الفصل العنصري. 3راجع المادة - 2
  من اتفاقیة الفصل العنصري. 4راجع المادة -3
، ودخلت حیز التنفیذ 1984دیسمبر  10المؤرخة في  39/46اللائحة رقم  اعتمدت هذه الاتفاقیة من طرف الجمعیة العامة بموجب-4

  ، راجع هذه اللائحة على الموقع:1987جوان  26في 
http://www.un.rg/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/39/46&lang=f  

الصادر في الجریدة الرسمیة عدد  1989ماي  16المؤرخ في  66-89جزائر إلى هذه الاتفاقیة بموجب مرسوم رئاسي رقم الانضمت و 
  .1989ماي  17الصادرة في  20

سبق للجمعیة أن تبنت إعلان حمایة جمیع الأشخاص من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 
 829، والذي اعتمدته الجمعیة بموجب اللائحة 2اللاإنسانیة أو المهینة، الذي كیف أفعال التعذیب بجرائم ضد الإنسانیة بموجب المادة 

(28xxx) راجع هذه اللائحة على الموقع:  1975بر دیسم 9 الصادرة في  
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3453&28xxx%29&lang=f  
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عذاب شدید جسدیا كان  أوأي عمل ینتج عنه ألم  هبأنّ التعذیب  الاتفاقیةعرفت هذه 
من شخص ثالث على  أوأم عقلیا یلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص 

معاقبته على عمل ارتكبه أو یشتبه بأنه ارتكبه هو أو شخص  أوعلى اعتراف  أومعلومات 
عندما یلحق مثل هذا الألم أو العذاب  أوهو أي شخص ثالث  إرغامهثالث أو تخویفه أو 

أو یحرر علیه أو یوافق علیه، یسكت  لأي سبب من أسباب یقوم على التمییز أي كان نوعه
لرسمیة، ولا  عنه ا ه  ت و أي شخص آخر یتصرف بصف موظف رسمي أ

و م أ ك الأل العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونیة أو الملازم لهذه العقوبات  یتضمن ذل
 .)1(أو الذي یكون نتیجة عرضیة لها

ألزمت هذه الاتفاقیة الدول باتخاذ جمیع تدابیر التشریعیة والإداریة والقضائیة لمنع 
، وجعل هذه الأفعال جرائم بموجب قوانینها الداخلیة، واجبة العقاب بعقوبات )2(أفعال التعذیب

مع إعمال اختصاصها القضائي لمتابعة ومحاكمة مرتكبي  )3(مناسبة لخطورة الفعل المرتكب
  .)4(هذه الأفعال في حالة عدم تسلیمهم

كدت هذه ر التعذیب في إطار القواعد الآمرة في القانون الدولي، بحیث أظأدخلت ح
الاتفاقیة على عدم جواز التذرع بأي ظرف من الظروف الاستثنائیة أي كانت، سواء كانت 
حالة حرب أو التهدید بها، أو عدم استقرار سیاسي داخلي أو أیة حالة طوارئ كمبرر 

  .)5(للتعذیب
ها اشترطت حتى یكیّف الفعل من اتفاقیة التعذیب أنّ  1نلاحظ من خلال هذه المادة 

ها لم تحدد ما من ه تعذیبا أن ینطوي على درجة عالیة من الشدة على أنّ  الألم والمعاناة، لكنّ
  تسبب الألم والمعاناة الشدیدة. أنهي الأفعال التي یمكن 

                                                             
  .1984من اتفاقیة التعذیب  1راجع المادة  - 1
  .1984من اتفاقیة التعذیب  02راجع المادة  - 2
  .1984من اتفاقیة التعذیب  04راجع المادة  - 3
  .1984من اتفاقیة التعذیب  07و 05المادة  - 4
  .1984من اتفاقیة التعذیب  1/2راجع المادة  - 5
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یمكن الاستدلال بالاجتهاد القضائي الدولي لتحدید هذه الأفعال، ویدخل ضمنها تغطیة 
 )1(خلف الظهر لمدة معینة إلىرأس الضحیة وتجرید الشخص من ملابسه مع ربط الأیدي 

 )2(كذلك عملیات الضرب والشد من الشعر ومختلف أفعال العنف الجسدیة والعقلیة
ات الكهربائیة والغطس في الماء البارد ثم الساخن ، وتعرض الشخص لصعق)3(والاغتصاب

 .)4(وكذلك تعصیب العینین

  اتفاقیة حمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري-4
یعد الاختفاء القسري للأشخاص من الانتهاكات الخطیرة التي تقع على مختلف حقوق 

  .)5(الإنسان المعلن عنها في مختلف المواثیق  الدولیة
أجل القضاء في أولت الأمم المتحدة اهتماما كبیرا بهذه الظاهرة وبذلت جهود كثیفة 

عینت كما  ،)6(بالجریمة ضد الإنسانیة فت الاختفاء القسري في مختلف لوائحهافكیّ  یها،عل
  .)7(ظاهرة الاختفاء القسري جنة حقوق الإنسان مقررا خاصا مستقلا لدراسةل

 تهالاختفاء القسري انتهاك خطیر لحقوق الإنسان وأن ممارسقدم تقریرا أكد فیه أن 

                                                             
1-Voir : CEDH, Aksoy C/Turquie, Affaire N°100/1995/606/Req. N°21987/93, arrêt du 18 Décembre 1996, 
Para.64 et 82, sur le site: http://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/aksoy_turquie.pdfaksoy18   
2-Voir : CEDH, Selmouni C/France, Requête N°25803/94, Arrêt du 28 Juillet 1999, Para.105, sur le site: 
http://www.jus.unitn.it/download/gestione/marco.pertile/20090415_0933selmounicfrance.pdf   
3 -Voir : CEDH, Affaire Aydine C/Turquie, Affaire N°57/1996/676/866, Req. N°23178/94, Arrêt du 22 Septembre 
1997, Para.86, sur le site : http://www.childsrights.org/html/documents/themes/aydinc.turquie.pdf  
4 - Voir : CEDH, Affaire Akkoç C/Turquie, Arrêt du 10 Octobre 2000, Para.116-117, sur le site : 
http://www.juricaf.org/arret/CONSEILDELEUROPE-COUREUROPEENNEDESDROITSDELHOMME-20001010-2294793-2294893  

  للمزید من التفصیل راجع:
AISLING Reidy, L’interdiction de la torture : un guide sur la mise en œuvre de l’article 3 de la convention 
européenne des droits de l’homme, conseil de l’Europe, 2003, pp.13-15, sur le site :  
http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/62DCAB85-12D1-4DC8-8C87-631DF9A09256/0/DG2FRHRHAND062003.pdf   

ر ص ـة الجزائـرسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الدولي، جامع الجرائم ضد الإنسانیة،راجع: البقیرات عبد القادر، -  5
  . 64-61ص

والتي اعتمدت الجمعیة العامة بموجبها إعلان حمایة  1992دیسمبر  18الصادرة في  47/133من بین هذه اللوائح اللائحة رقم -6
نكار لمقاصد  ٕ جمیع الأشخاص من التعرض للاختفاء القسري والذي أكد فیه أنّ أفعال الاختفاء القسري جریمة ضد الكرامة الإنسانیة، وا

 متحدة وانتهاك خطیر لحقوق الإنسان المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، راجع هذه اللائحة على الموقع:الأمم ال
 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/47/133  

بموجب قرارها  وذلك عیین السید مانفرید نواك خبیر مستقل لدراسة ظاهرة الاختفاء القسريبتبحیث قامت لجنة حقوق الإنسان -7
  . 2001فریل أ 23المؤرخ في  46/2001
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 )1(بطریقة منهجیة ومنتظمة على نطاق واسع ضد المدنیین یشكل جریمة ضد الإنسانیة
بضرورة تبني صك دولي ملزم لضمان حمایة الأشخاص من الاحتفاء القسري  هأوصى فیو 

        .)2(شخاص من الاختفاء القسريوتشكل المعاهدة الدولیة أفضل هذه الطرق لإقرار حمایة الأ
هذه الجهود بإقرار اتفاقیة دولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء أسفرت 

ّ ، )3(القسري فاقیة فتعر فاء القسري بأنّ  هذه الات ه كل اعتقال أو احتجاز الاخت
اختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحریة، یتم على أیدي موظفي أو 

أشخاص أو مجموعات من الأفراد یتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها  الدولة أو
الاعتراف بحرمان الشخص من حریته أو إخفاء مصیر الشخص ویعقبه رفض 
  .)4(مكان وجودهن مما یحرمه من حمایة القانون المختفي أو

غض كرست هذه الاتفاقیة المسؤولیة الجنائیة للشخص مرتكب هذه الجریمة وهذا ب
النظر عن مركزه القانوني، فكل من أمر أو أوصى بارتكاب أو حاول ارتكابها أو كان 
متواطئا أو شریكا في ارتكاب هذه الأفعال یكون مسؤولا جنائیا عنها، ولا یعفى الرئیس 
الأعلى الذي یمارس سلطة فعلیة على المرؤوسین عند ارتكابهم لإحدى هذه الأفعال وكذلك 

  .)5(لى ارتكابه هذه الجریمة تنفیذا لأمر الرئیسلا یعفى المرؤوس ع

الإنسان  لمتعلقة بحقوقار الالتزامات المترتبة عن مختلف هذه الاتفاقیات، سواء ـــتعتب
، التي تلزم جمیع الدول )Erga Omnes()6(أو قواعد القانون الدولي الإنساني من الالتزامات 

                                                             
1 -Voir: Le rapport présenté par M. Manfred Nowak , sur la protection des personnes  contre les disparitions 
forcées ou involontaires, N°E/CN.4/2002/71, du 8 Janvier 2002, Para.95, sur le site : 
http://www.ediec.org/fileadmin/userupload/reports/NowakRepport/NowakRepportFR.pdf.  
2 - Ibid, Para. 97 et  99. 

دیسمبر  23، ودخلت حیز التنفیذ في 2006دیسمبر  20المؤرخة في  61/177اعتمدت من طرف الجمعیة العامة بموجب اللائحة -3
  ،  راجع هذه اللائحة على الموقع:2010

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/505/06/PDF/N0650506.pdf?OpenElement  
  من اتفاقیة الاختفاء القسري. 2راجع المادة -4
  الاختفاء القسري.من اتفاقیة  6راجع المادة -5
   Erga Omnes حول مفهوم التزامات -6

Voir : La résolution de l’institut de droit international, session de Cracovie, Les obligations Erga OMNES en 
droit international, adoptée le 27 Août 2005, sur le site internet : 
http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/2005_kra_01_fr.pdf 
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  .بغض النظر عن كونها طرف أو غیر طرف فیها

بین التزامات الدول في مواجهة  في إطار قواعد القانون الدولي یجب التمییزإذ 
الجماعة الدولیة ككل وتلك التي تلتزم بها في مواجهة الدول، بحیث أن الأولى ملزمة لكافة 
الدول وهذا نظرا لطبیعة الحقوق التي تحمیها، فكل الدول لها مصلحة قانونیة مشتركة بأن 

، فالتزام الدول بالالتزامات المترتبة عن هذه الاتفاقیات لا یكون )1(ةتكون هذه الحقوق محمی
نما یكون بموجب المبادئ الأساسیة العامة للقانون الدولي  ٕ بموجب نصوص قانونیة اتفاقیة، وا
التي ترمي بالدرجة الأولى إلى حمایة الاعتبارات الإنسانیة التي تسمو على جمیع الاعتبارات 

.                                                                                                                            )2(السلم أو الحربالأخرى وذلك في زمن 

  المطلب الثاني:
  المسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة

  

الجنائیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة وغیرها من الجرائم یعد تقریر المسؤولیة الدولیة 
الدولیة الأخرى، من أكبر التحولات والتطورات الحاصلة في قواعد القانون الدولي، بعدما 

(الفرع  كانت الدولة هي التي تتحمل تبعة ارتكاب الفرد لانتهاكات قواعد القانون الدولي
م فقد ـــعامة ومجردة، تخاطب الأفراد بذواتهم ولیس بصفته ولأن القاعدة القانونیة قاعدة الأول)

جاءت أحكام هذه المسؤولیة عامة وشاملة تستهدف  كل المسئولین عن الانتهاكات  بغض 
  النظر عن مراكزهم القانونیة (الفرع الثاني).

                                                             
1 -Voir : CIJ, Arrêt du 5 Février 1970, Affaire de Barcelona traction, Light and power company limitéd, Para33-
34, sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf.    
2 -Voir : CIJ, Arrêt du 9 Avril 1949, affaire du détroit de Corfou, p.22, sur le site : http://wwww.icj-
cij.org/docket/files/1/1644.pdf.  
-CIJ, Arrêt du 27 Juin 1986, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci 
(Nicaragua C. Etats Unis), sur le site : http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6502.pdf       



 
 
 

30 
 

  الفرع الأول:
  تكریس المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة

لجهود الفقهیة أثرا كبیرا في إعادة النظر في قواعد المسؤولیة الدولیة وذلك بإرساء كان ل
قواعد المسؤولیة الجنائیة  للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة وغیرها من الجرائم الدولیة (أولا) 
هذه الجهود التي تحولت من مجرد رأي فقهي إلى قاعدة قانونیة بموجب نصوص قانونیة 

  (ثانیا). دولیة ملزمة

  دور الفقه الدولي في إرساء المسؤولیة الجنائیة للفرد - أولا
قرار مسؤولیة الفرد الجن ٕ ائیة لعب الفقه دورا كبیرا في تطویر قواعد المسؤولیة الدولیة  وا

، وهذا سهلا لقواعد القانون الدولي، لم یكن الوصول إلى هذه النتیجة خطیرةال تنتهاكاالا عن
  رض هذه الفكرة.اآخر من الفقه یعنظرا لوجود اتجاه 

یرى هذا الاتجاه أن الفرد غیر مخاطب بقواعد القانون الدولي، فهذه الأخیرة  نتاج 
وهذا  ،بصفة غیر مباشرة اما یخضعون له، إنّ علیهم رتب التزامات مباشرةلا تلإرادات الدول 

  .)1(بعد إدماج هذه القواعد في المنظومة القانونیة للدول

إن الفرد لم یضع في اعتبار قواعد القانون «ي" في هذا الصدد "أنزیلوت یرى الفقیه
یفرض واجبات على فهو مسؤولیة، الالدولي، فهو لا یستمد منها أیة حقوق ولا تقع علیه 

الدولة، هذه الواجبات هي التي تحدد طریقة تصرفها تجاه الأفراد، فواجبات وحقوق الدولة هي 
   .)2(»ع لحقوق وواجبات الدولةو الفرد فیها إلا كموضعلاقة دولة بدولة، لا یظهر 

                                                             
  .177.ص 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیةعباس هاشم السعدي، -1
رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي المركز القانوني للأفراد بموجب القانون الدولي المعاصر، نقلا عن: كتاب ناصر، - 2

  .10.، ص1998–1997والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، 
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الدول هي أشخاص القانون الدولي والأفراد أشخاص القانون الداخلي «یضیف قائلا 
فالالتزامات التي یفرضها القانون الدولي تقع على عاتق الدول ولا علاقة لها بالأفراد، فأي 

  .)1(»تتحمل المسؤولیةة، فإن الدولة هي التي یإخلال للالتزامات الدول

الدولة هي الشخص الوحید الذي یمكنه «أیدّ هذه الفكرة كل من "فون لیت" الذي یرى 
ّ القانون الدولي لا یخاطب إلا الدول وجرائم  أن یرتكب جریمة من جرائم القانون الدولي، لأن

  .)2(»هابالقانون الدولي لا یرتكبوها المخاطبون 

وحدها التي تتحمل المسؤولیة الدولیة الجنائیة عن الجرائم یضیف الأستاذ "وبیر" الدولة 
الفرد لم فحكامه، أالدولیة لأنها هي التي تضع قواعد القانون الدولي، وهي وحدها المخاطبة ب

  .)3(هابیشارك في وضع هذه القواعد وبالتالي لا یعتبر من المخاطبین 
الجنائیة، إذ یرى أن الفرد هو یرفض جانب آخر من الفقه  فكرة تحمل الدولة المسؤولیة 

الشخص الوحید الذي یتحمل المسؤولیة الدولیة لأن الدولة كیان معنوي لیس لها إرادة وغیر 
قادرة  على التمییز فلا یمكن بالتالي أن تكون محل مساءلة جنائیة لأن القول بذلك یعني 

   .)4(وهذا ما یتنافى ومقتضیات العدالة ،الأخذ بالمسؤولیة الجماعیة
الدولة ما هي إلا ضرب من الخیال «یل" و"لیون دوجي" سیرى الأستاذان "جورج 

وجدت لأجل تسییر وتنظیم أهداف الفرد، فالفرد هو الشخص الوحید والحقیقي للقانون 
  .)5(»الدولي، لتبقى الدولة مفهوما ینظم مصالح الجماعة

                                                             
، دار الجامعة الجدیدة للنشر الدولي العامالوضع القانون لرئیس الدولة في القانون ن محمد عبد المطلب، الخشنقلا عن:  -1

  .11.، ص2005الإسكندریة، 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع: لجریمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي يالنظام القانونجمال،  ل: بلو   نقلا عن -2

  .104، ص.2003-2002القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، 
  .85ص.، مرجع سابقلمنع جریمة ...،  يالآثار القانوننقلا عن: سایب عبد النور،  -3
 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، سلیمان راجع: عبد االله سلیمان -4

  . 126ص.
  .15مرجع سابق، ص.وني للأفراد ...، المركز القاننقلا عن: كتاب ناصر،  -5
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هذا یتعارض مع مبدأ  یرفض الأستاذ "جلاسیر" مساءلة الأشخاص المعنویة جنائیا لأن
الشخصیة والتفرید، الذي یقوم علیه العقاب الجنائي، فمرتكب الجریمة الدولیة، هو الفرد 

  .)1(لحاله أو لحساب الدولة رتكبهای
رفض الإقرار بمسؤولیة الجنایة  للـدول ویقر الأستاذ "ترینین" نفس الاتجاه، ب ذهب

تدخل في إطارها الجرائم ضد الإنسانیة فإذا كان بمسؤولیة الفرد عن الجرائم، الدولیة والتي 
  .)2(من الممكن من فرض عقوبات على الدولة فهي لیست عقوبات جنائیة

ّ هناك أعمال  أكد الأستاذ "دروست" على رفض مسؤولیة الدولة الجنائیة، فهو یرى أن
فالمسؤولیة تقوم بها الدولة، یمكن أن تشكل جرائم، لكن الدولة تتحمل مسؤولیة مدنیة بحتة 

الجنائیة یتحملها الأفراد الذین ارتكبوها طبقا لقواعد القانون الدولي، فإن كان لا یمكن تصور 
  .)3(دولة مجرمة، فإنه یمكن تصور حكومة مجرمة

ّ التأكید عن هذه الفكرة في التقریر الذي قدمه كل من الأستاذ "لاراندو  دي لابرادل" و تم
ه لا یمكن معاقبة أنّ «فیه  قراأ 1919تمر السلام إلى لجنة المسؤولیات في خلال مؤ 

على الأشخاص  الأشخاص المعنویة جزائیا وأن المسؤولیة الجنائیة لا یمكن أن تقع إلاّ 
من مدنیین وعسكریین وعلى  برةالطبیعیین، یتحملها شخصیا كل رجال الدولة الألمانیة المد

  .  )4(»رأسهم غلیبوم الثاني

                                                             
  .385ص. دراسات في القانون الدولي الجنائي،نقلا عن: محمد محي الدین عوض،  -1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: القانون  ،القانون الدولي للجرائم ضد الإنسانیة النظامنقلا عن: حماز محمد،  -2

    .77ص.، 2003الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .242 -241.مرجع سابق، ص ص مسؤولیة الفرد الجنائیة...،نقلا عن: عباس هاشم السعدي،  -3
النظام وكذلك: حماز محمد،   384.مرجع سابق، ص لقانون الجنائي...،دراسات في االدین عوض، محي نقلا عن: محمد  -4

  .77.مرجع سابق، صالقانوني الدولي...،  
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  الدولیة الجنائیة للفرد تقنین المسؤولیة - ثانیا
كان للفقه دورا كبیرا، في إعادة النظر في قواعد المسؤولیة الدولیة، وذلك بتكریس مبدأ 

ً  ومنهامسؤولیة الفرد عن الجرائم الدولیة الخطیرة  ّ الجرائم ضد الإنسانیة، فحسم  ا لأي نقاش تم
  ونیة الدولیة.تقنین مبدأ المسؤولیة الجنائیة للفرد في العدید من النصوص القان

 ّ بموجب  1919في اطار معاهدة فرساي لسنة  تقنین المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد تم
بحیث أقرت بمسؤولیة غلیوم الثاني امبراطور ألمانیا لارتكابه جریمة  228و 227المادتین 

ّ اقرار انشاء محكمة  الخیانة العظمة ضد الأخلاق الدولیة وانتهاكه لقدوسیة المعاهدات فتم
. تم التأكید )1(كمته وكذلك المتهمین الذین ارتكبوا أفعال ضد القوانین وأعراف الحربالمح

منه والتي  6/4في إطار میثاق نورمبورغ وذلك في المادة  على المسؤولیة الجنائیة للفرد
  تنص: 
الموجهون والمنظمون والمحرضون والذین ساهموا في وضع أو تنفیذ مخطط أو  ... یسأل«

  .»مؤامرة لارتكاب إحدى الجنایات المذكورة أعلاه عن كل الأفعال المرتكبة من طرف أي شخص
ولیة كبار المسؤولین جاءت قاعدة المسؤولیة عامة لا تستني أحدا، بحیث أنه أقر بمسؤ 

عفیه من المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة شخص لا تفي الدولة فالصفة الرسمیة لل
ّ دفع المرؤوس بإطاعة أمر الرئیس لا یعفیه من المسؤولیة الجنائیة لكن )2(الخطیرة ، كما أن

  .)3(یمكن أن یكون سببا مخففا للعقوبة

أكدت محكمة نورمبورغ على مبدأ مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجرائم التي ترتكب ضد 
إن الجرائم التي ترتكب ضد القانون الدولي ترتكب من قبل «د القانون الدولي بحیث أقرت قواع

أشخاص ولیس من قبل كیانات مجردة، وأنه لا یمكن تطبیق نصوص القانون الدولي، إلاّ بمعاقبة 
  .)4(»الأفراد الذین ارتكبوا مثل هذه الجرائم

                                                             
للاطلاع على معاهدة فرساي ، 1920جانفي  10ودخلت حیز التنفیذ في  1919جوان  28تم توقیع على معاهدة فرساي في  - 1

  perp.fr/traites/1919versailles7.htm-http://mjp.univراجع الموقع: 
  من میثاق نورمبورغ. 7راجع المادة  -2
  من میثاق نورمبورغ. 8راجع المادة  -3
 مستقبله،- حاضره- تطبیقه –نطاقه  - ماهیته –مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي نقلا عن : بسیوني محمود شریف وخالد سرى صیام،  -4

  .101، ص.2007الطبعة الأولى، دار الشروق، مصر، 
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أكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على المسؤولیة الجنائیة للفرد في دورتها المنعقدة 
وذلك بالتأكید على المبادئ المعلن عنها في إطار محكمة نورمبورغ  1946 دیسمبر 11في 

وحكم هذه المحكمة، كما كلفت لجنة القانون الدولي، بإعداد مشروع للجرائم المرتكبة ضد 
  .)1(لبشریةالسلامة وأمن ا

مبادئ القانون الدولي المكرسة في إطار قامت فیما بعد لجنة القانون الدولي بصیاغة 
وذلك بإقرار سبع مبادئ،  1950جویلیة  29میثاق محكمة نورمبورغ وحكم هذه المحكمة في 

والتي اعتمدتها  )2(أكدت فیها على مسؤولیة الفرد عند ارتكابه للجرائم بموجب القانون الدولي
  . )3(1950دیسمبر  12فیما بعد الجمعیة العامة في 

تشكل هذه المبادئ أول صك دولي في الأمم المتحدة لتقنین تدوین المسؤولیة الجنائیة 
  .)4(1998للفرد والتي امتدت إلى نظام روما الأساسي 

نورمبورغ یستقر في قواعد القانون  اتمنذ محاكمللفرد بدأ مبدأ المسؤولیة الدولیة 
  .الدولي بحیث أكدت كل النصوص القانونیة فیما على هذا المبدأ

ة على ـأكدت لجنة القانون الدولي في مختلف مشاریعها المتعلقة بأمن والسلامة البشری
  .)5(مبدأ مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجرائم المرتكبة ضد السلامة وأمن البشریة

                                                             
، المتعلقة بالتأكید على مبادئ القانون الدولي  المعترف بها من طرف نظام 1946دیسمبر  11) الصادرة في 1(95وذلك بموجب اللائحة رقم  -1

  محكمة نورمبورغ، راجع هذه اللائحة على الموقع: 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/95%28I%29&Lang=F  

  للاطلاع على هذه المبادئ راجع: -2
-DAVID Eric, TULKENS Françoise, VANDERMEERSCH Damien, Code de Droit international humanitaire, 2eme 
Edition, Editions Bruylant, Paris, 2004, pp.385-386. 

  .  راجع هذه اللائحة على الموقع:1950دیسمبر  12الصادرة في  488وذلك بموجب اللائحة رقم -3
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/488%28V%29&Lang=F 

، د.ط، منشأة المعارف، الإسكندریة المحكمة الجنائیة الدولیة، هیمنة القانون أم قانون الهیمنةل یوسف، یراجع: ضاري خلیل محمود وباس-4
  .22، ص2008

5-Voir : Art.1 de projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité du 1954, sur le site: 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/projet_d%27articles/731954francais.pdf 
et Art. 1/2 de projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité du 1996 sur le site : 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/projet_d%27articles/741996francais.pdf  
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یة إبادة الجنس البشري على قاعدة المسؤولیة الجنائیة للفرد، لكل من حرض اتفاقأكدت 
، وذلك سواء كانوا حكاما دستوریین أو موظفین )1(أو أمر أو حاول ارتكابها أو اشترك فیها

  .)2(عامین أو أفراد

جاءت اتفاقیة الفصل العنصري لتؤكد على مبدأ المسؤولیة الجنائیة لمرتكبي جریمة 
العنصري، أیا كان الدافع، على الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الفصل 

الدولة سواء كانوا مقیمین في إقلیم الدولة التي ارتكبت فیها، أو في إقلیم دولة أخرى وهذا إذا 
ارتكبوا الأفعال أو اشتركوا فیها أو حرضوا مباشرة علیها، أو توطئوا على ارتكابها سواء قاموا 

  .)3(رة مباشرة، بالتحریض أو التشجیع على ارتكاب جریمة الفصل العنصريبها بصو 

أعادت اتفاقیة التعذیب النص على المسؤولیة الجنائیة وذلك من خلال النص على 
ضرورة جعل كل أفعال التعذیب جرائم  بموجب قانونها الداخلي، وینطبق الأمر ذاته عند 

وعلى قیامه بأي عمل آخر یشكل توطؤ  محاولة لممارسة التعذیب، یةقیام الشخص بأ
ومشاركة في التعذیب، بحیث تجعل كل دول طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب وتأخذ بعین 

  .)4(الاعتبار طبیعتها الخطیرة

للفرد، وذلك  ةأكدت اتفاقیة الاختفاء القسري للأشخاص على مبدأ المسؤولیة الجنائی
بإلزامها للدول الأطراف باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحمیل المسؤولیة الجنائیة لكل من 
یرتكب جریمة الاختفاء القسري أو یأمر أو یوصى بارتكابها أو یحاول ارتكابها أو یكون 

  .)5(أو یشترك في ارتكابها أمتواط

                                                             
  من اتفاقیة إبادة الجنس البشري.  3راجع المادة  -1
  من اتفاقیة إبادة الجنس البشري. 4راجع المادة  -2
  من اتفاقیة الفصل العنصري. 6راجع المادة  -3
  ن اتفاقیة التعذیب.م  4راجع المادة  -4
  من اتفاقیة الاختفاء القسرى للأشخاص. 6راجع المادة  -5
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 ّ جرائم ضد الإنسانیة وغیرها من الجرائم مبدأ مسؤولیة الفرد الجنائیة عن البالاعتراف إن
  .)1(الدولیة لا یستبعد مسؤولیة الدولة عند ارتكابها للفعل الدولي غیر المشروع

عند انتهاك الدولة لالتزام دولي ناتج عن قاعدة تترتب المسؤولیة الدولیة على الدولة 
القاعدة، وعدم تعاون الدولة آمرة من قواعد القانون الدولي، كالتقصیر الخطیر في تنفیذ هذه 

باتخاذ الإجراءات الضروریة لوضع حد للانتهاكات الخطیرة التي تقع على قواعد القانون 
  .)2(الدولي، وعدم تقدیم المسؤولین عنها للمحاكمة

بشأن  2007فیفري  26في قرارها الصادر في  على ذلك محكمة العدل الدولیة أكدت
عدم لتطبیق اتفاقیة منع وقمع إبادة الجنس البشري، أین أقرت بمسؤولیة دولة یوغسلافیا سابقا 

خلالها بواجب التعاون مع المحكمة الجنائیة  ٕ اتخاذها للإجراءات الضروریة لمنع الإبادة وا
  .)3(بتقدیم المسؤولین للمحاكمة

مدنیة بحتة تلتزم بموجبها بجبر غیر أن المسؤولیة التي تقع على الدولة هي مسؤولیة 
 )4(الضرر المترتب عن الفعل غیر المشروع بینما مسؤولیة الفرد هي مسؤولیة جنائیة

  .       )5(فالمسؤولیة الدولیة إذا تقع على الفرد والدولة معا

                                                             
من  1والمادة  1998من نظام روما الأساسي لسنة  25/4، المادة 1996من تقنین الجرائم ضد السلام وامن البشریة  4راجع المادة -1

دیسمبر  12في  56/83تقنین المسؤولیة الدولیة عن فعل الدولة غیر المشروع، الذي اعتمدته الجمعیة العامة بموجب اللائحة رقم 
  للائحة راجع: ، للإطلاع على هذه ا2001

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/83&Lang=F  
  أنظر كذلك:

-DUPUY Pierre Marie, « Les grands textes de droit international », 6ème Edition, Editions DALLOZ, 2008, pp.893-
906.    

  . 2001من تقنین مسؤولیة الدول عن الفعل غیر المشروع  41والمادة  40راجع المادة -2
3-Voir : CIJ, Arrêt du 26 Février 2007, affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide (BOSNIE-HERZEGOVINE C. SERBIE-Et MONTENEGRO), Para.438 et 450, sur le 
site : http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13684.pdf . 

  ولمزید من التفصیل راجع: 
-DUPUY Pierre Marie, «Crime sans châtiment ou Mission accomplie», R.G.D.I.P, N°2, 2007, pp.255-257.  
4-Voir : CIJ, Avis consultatif du 9 Juillet 2004, Relative aux conséquences juridiques de l’édification d’un mur 
dans le territoire palestinien occupe, Para.152-153, sur le site :  
http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1670.pdf.       
5-Voir : CIJ, Arrêt du 26 Févier 2007, affaire relative à l’application de la convention pour la prévention et la 
répression du crime de génocide (BOSNIE-HERZEGOVINE C. SERBIE-Et MONTENEGRO), Para.179, sur le site : 
http://www.icj-cij.org/docket/files/91/13684.pdf. 
-Voir aussi : GAETA Paola, Génocide d’Etats et responsabilité pénale individuelle, R.G.D.I.P, N°2, 2007, pp.281-
283.     
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  الفرع الثاني:
  قاعدة المسؤولیة الجنائیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة عامة وشاملة

قاعدة المسؤولیة الجنائیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة وغیرها من الجرائم جاءت 
الدولیة عامة وشاملة، تستهدف كل المسؤولین وهذا بغض النظر عن مراكزهم القانونیة في 
الدولة، نتج عن ذلك تراجع مبدأ الحصانة القضائیة لكبار المسؤولین في الدولة عند ارتكابهم 

  نیة (أولا).للجرائم ضد الإنسا

شملت الرؤساء الأعلى من المدنیین أو القادة العسكریین عن أعمال المرؤوسین 
ه لا یمكن للمرؤوسین التذرع بأوامر الرؤساء  الخاضعین لسلطتهم الفعلیة (ثانیا)، كما أنّ

  لإعفاء من المسؤولیة (ثالثا).

  .مسؤولیة كبار المسؤولین في الدولة عن الجرائم ضد الإنسانیة- أولا
كان ممثلي الدول على رأسهم رؤساء الدول، في ظل قواعد القانون الدولي التقلیدي 
یتمتعون بحصانة قضائیة مطلقة ضد القضاء الأجنبي عند ارتكابهم للجرائم مهما كانت 

  .)1(درجة خطورتها لأنه لم یكن هناك فصل بین الدولة وموظفیها

الأفعال التي یقومون بها بوصفهم أجهزة الدولة مظهرا من مظاهر السیادة فالقول تشكل 
أخرى وهو ما یرفضه  ةولیعني خضوع الدولة لولایة دبخضوع لولایة القضاء الأجنبي، 

القانون الدولي التقلیدي في ظل ما یعرف بالسیادة المطلقة للدول ومبدأ المساواة بین 
  .)2(الدول

ما كانت أن ترتكب لولا تدخل  فبالخطورة الاستثنائیة، الإنسانیة  ضدتتمیز الجرائم 
كبار المسؤولین في الدولة، بالتشجیع لها أو السماح بارتكابها وتوفیر الوسائل المختلفة 

مسؤولیتهم أكبر من تلك التي یتحملها المنفذین الخاضعین لسلطتهم  بالتالي تكون، لارتكابها
                                                             

1-Voir : DUPUY Pierre Marie, Crimes et immunité, ou dans quelle mesure la nature des premiers empêches 
l’exercice des secondes,  R.G.D.I.P, N° 2, 1999, p.289. 

  .350-347مرجع سابق، ص ص.مسؤولیة العدد الجنائیة...، عباس هاشم السعدي،  :راجع -2
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تمكنهم من الإفلات العقاب وذلك بالتستر وراء مبدأ الحصانة  فمن التناقض إذا منحهم آلیة
  . )1(الممنوحة لهم بحكم مراكزهم الوظیفیة

كان لابد ومن الضروري إعادة النظر ومراجعة نظام الحصانة القضائیة لرؤساء الدول 
ّ الإ مها بقاء علیها بمفهو بما یتماشى وتطورات وتطلعات القانون الدولي الجنائي الراهنة، لأن

التقلیدي یعد سببا للإفلات من العقاب، وهو ما یتنافى مع مقاصد القانون الدولي الجنائي 
  .)2(الذي یسعى إلى قمع الجرائم الدولیة الخطیرة التي تمس بالنظام العام

تخاطب كل الأفراد بغض النظر  المسؤولیة الجنائیة عامة وشاملة،جاءت بالتالي قاعدة 
عن مراكزهم القانونیة، نتج عنها تراجع مبدأ الحصانة القضائیة التي یتمتع بها رؤساء الدول 

ولم تمیز هذه القاعدة بین رئیس دولة في وظیفة أو  )3(عند ارتكابهم الجرائم الدولیة الخطیرة
 . )4(رئیس دولة سابق

نة لرؤساء الدول إلى الخطورة الاستثنائیة للفعل ترجع العبرة عند إقرار استبعاد الحصا
 ّ  الإجرامي المرتكب، الذي یستوجب المساءلة الجنائیة ولیس بالشخص محل المتابعة لأن
القواعد العامة الأساسیة للقانون الإنساني تتركز على اعتبارات إنسانیة تتفوق على كل 

  .)5(الاعتبارات الأخرى في القانون الدولي
لقواعد بهذه الصفة جعلها تسمو على القواعد الأخرى في القانون الدولي ز هذه اتمیّ 

منها القاعدة العرفیة المتمثلة في الحصانة القضائیة لرؤساء الدول، فعند ارتكابهم لإحدى 
أمام المحاكم م في التمسك بالحصانة القضائیة عند متابعته مالجرائم الدولیة یسقط حقه

  .)6(الأجنبیة

                                                             
1 - DECAUX Emmanuel, Les gouvernants, In ASCENSION Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain SD, droit 
International Pénal, Éditions A. Pedone, Paris, 2000, p.196 

المجلة ، الحصانة القضائیة الجنائیة لرؤساء الدول في القانون الدولي المعاصرنظام ضرورة مراجعة خلفان كریم،  :راجع -2
  .193.، ص2008، 04العدد  ة والاقتصادیة والسیاسیة،الجزائریة للعلوم القانونی

 الأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لكبار المسؤولین في القانون الدولي المعاصر،راجع: خلفان كریم،  -3
  . 217، ص.2008، 04العدد  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة،

  .223المرجع نفسه، ص. - 4
5- Voir : DUPUY Pierre-Marie, Crimes et immunité…,  Op.cit, pp.290-291. 

  .205-204مرجع سابق، ص ص.ضرورة مراجعة نظام الحصانة ...، ، راجع: خلفان كریم - 6
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الدول بالحصانة القضائیة، منحت لهم لأجل ضمان السیر الحسن والقیام تمتع رؤساء 
بالوظائف المنوطة إلیهم على أحسن وجه، ولیس لأجل منحهم مركزا متفوقا على الأفراد فهي 

ها ضرورة لممارسة وظائفهم بصورة كاملة وهو  ،)1(لا تمنح لهم لمصالحهم الشخصیة بل لأنّ
لیة في قرارها الصادر في قضیة یرودیا أبدولاي ما أكدت علیه محكمة العدل الدو 

  .)2(ندومباسي
  مسؤولیة الرئیس الأعلى عن الجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة من طرف المرؤوسین- ثانیا

استقرت قواعد القانون الدولي الجنائي على إقرار المسؤولیة الجنائیة للرئیس الأعلى 
  .)3(الخاضعین لسلطتهعن الجرائم الدولیة التي یرتكبها المرؤوسین 

یدخل في مفهوم الرئیس الأعلى، القائد العسكري والمدني سواء كان منتخبا محلیا أو 
شرطیا أو أستاذا...الخ، فالعبرة في القانون الدولي الجنائي أن یمارس هذا الرئیس الأعلى 

  .)4(السلطة الفعلیة على المرؤوسین
ّ ت في قضیة موسیما إذ خلصت  حكمة رواندالم التأكید على هذا في الاجتهاد القضائي م

من نظام  6/3القول بأن تعریف المسؤولیة الجنائیة الفردیة الواردة في المادة  إلى المحكمة
ما یشمل كل شخص یمارس وظیفة مدنیة  نّ ٕ هذه المحكمة لا ینطبق فقط على العسكریین وا

الرئیس الأعلى عن الجرائم یمكن إثارة مسؤولیة و ، )5(ویمارس سلطة فعلیة على المرؤوسین
  المرتكبة من طرف المرؤوسین في حالتین:

                                                             
1-DOMINICE Christian, Quelques observations sur l’immunité de Juridictions pénales de l’ancien chef d’Etat, 
R.G.D.I.P, N°2, 1999, pp.300-301.  

  ولمزید من التفصیل راجع:
-METILLE Sylvain, L’immunité des chefs d’Etats aux XXI siècle : les conséquences de l’affaire du mandat 
d’arrêt du 11 Avril 2000, R.D.I, N°1, 2004, pp.36-39.      
2-Voir : CIJ. Arrêt du 14 Février 2002, relative au mandat d’arrêt du 11 Avril 2000 (République Démocratique du 
Congo C/Belgique), Para.53, sur le site: http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8125.pdf 

من اتفاقیة حمایة  6/1المادة  ،من اتفاقیة التعذیب 2/3المادة ، 1949لاتفاقیات جنیف من البرتوكول الإضافي الأول  86راجع المواد: المادة -  3
سابقا، من نظام محكمة یوغسلافیا  7/3، المادة 1996 من مشروع تقنین الجرائم ضد السلام وأمن البشریة 6الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 

  من محكمة سیرالیون. 6/3من نظام محكمة رواندا، المادة  6/3المادة 
4-Voir : DE ANDRADE Aurélie, Les supérieurs hiérarchiques, In ASCENSION Herve, DECAUX Emmanuel et PELLET 
Alain  S.D,  Droit international pénal, Op.cit, p.202. 
5-Voir : Le procureur C/Alfred MUSEMA, affaire N° ICTR-96-13-T Jugement du 27 Janvier 2000, Para.148 
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في خرق التزام بعدم القیام بعمل، ویتجلى ذلك في إصدار  الحالة الأولىتتمثل  -
وعلى أساسها یرتكب المرؤوس أفعال  )1(الرئیس الأعلى للمرؤوسین أوامر غیر مشروعة

 .)2(تكیف بجرائم بموجب القانون الدولي والتي تستدعي المساءلة الجنائیة

في عدم قیام الرئیس باتخاذ الإجراءات اللازمة والضروریة لمنع  الحالة الثانیةتتمثل  -
ّ وقمع الجریمة عند علمه بأن أحد المرؤوسین یرتكب الجریمة، أو على وشك ارتكابها  أو أن

 تعمد إهمالها.  لكنه هناك أسبابا معقولة تفرض علمه

منع وقمع الجرائم المرتكبة من بیلتزم الرئیس الأعلى بموجب قواعد القانون الدولي 
انتهاك  ة اتجاه المرؤوسین الخاضعین لسلطته لأجل تفاديـة الفعلیـطرف المرؤوسین، بالرقاب

 .)3(قواعده

واجب علم الرئیس بكل النشاطات التي یقوم بها یشمل مضمون الرقابة الفعلیة 
ول له إمكانیة معرفة النیة خالمرؤوسین، وذلك بالحصول على كل المعلومات، التي ت

مرؤوسیه یرتكب  الإجرامیة للمرؤوسین، لم یكتف القانون الدولي بضرورة علم الرئیس بأنّ 
م باتخاذ كل الإجراءات لیعلم بل یضع على عاتقه التزا االفعل الإجرامي أو على وشك ارتكابه

  .)4(بذلك، فلا یمكن له الدفع بعدم العلم لأن العلم مفترض

                                                             
1-Voir : DE ANDRADE Aurélie, Les supérieures…, Op.cit, p203. 

فعال ، لكونه أمر بارتكاب أ1948سبتمبر  21أدانت محكمة مقاطعة شرق الدانمارك بمحاكمتها لأحد أعضاء شرطة الأمن الألمانیة في  -2
  التعذیب والأفعال اللاإنسانیة الأخرى، في حق المقاومین الدانماركیین خلال الحرب العالمیة الثانیة.

  التونسي. 2000أكدت أیضا محكمة رواند في قضیة جون بول أكایسو، بإدانته على أساس أنه أمر وشجع على إبادة أكثر من 
ّ كذلك غرفة اللوردات البریطانیة التي قررت رفع الحص ن ٕ صداره لإما انة على بنوشي، لارتكابه لجرائم التعذیب، لا لكونه ارتكبها بصفة شخصیة، وا

  أوامر وتعلیمات للخاضعین لسلطته بارتكابها.
العالمیة  القائد العام للقوات الیابانیة في الفلبین أثناء الحرب Yamashitaوهو ما أقرت به المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة في قضیة  -3

  بحكمها 1946فیفري  4الثانیة وذلك في قرارها الصادر في 
«Les lois de guerre imposent à un officier militaire dans sa position de commandement un devoir positif de 
prendre des mesures en son pouvoir appropriées aux circonstances, pour contrôler les subordonnés… afin de 
prévenir les actes qui serait des violations des lois de guerre», cité : In DE ANDRADE Aurélie, Les supérieurs 
hiérarchiques, Op.cit, p206. 

دم علمه بالجرائم المرتكبة من طرف وهو ما أكدت علیه محاكمات نورمبوغ في قضیة الرهائن، وهذا بإدانة أحد القادة العسكرین الذي دفع بع -4
داء المرؤوسین، بحیث رفضت المحكمة الدفع على أساس أن القانون الدولي الجنائي، لا یقبل عدم العلم كوسیلة للدفاع، فعدم العلم تقصیر في أ

  الواجب بالالتزام بالعلم.
Voir : DE ANDRADE Aurélie, Les supérieurs …, Op.cit, p207. 
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یشمل مضمون الرقابة الفعلیة أیضا واجب الرئیس الأعلى في اتخاذ الإجراءات 
اللازمة، والضروریة والمعقولة لمنع وقمع الجرائم وتقدیم المسؤولین للمحاكمة لإنزال العقاب 

  .)1(هذا الإجراء یعد مسؤولا جنائیابهم وعدم قیامه ب
 واسعا سا یشهدت قاعدة تكریس مسؤولیة الرئیس الأعلى عن أعمال المرؤوسین تكر 

 ي كل من یوغسلافیا ورواندا، بحیث أكدت على مسؤولیةتفي إطار الاجتهاد القضائي لمحكم
ً  الرئیس الأعلى أمر أو شجع أو على عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والضروریة لمنع  سواء
  .)2(وقمع الجریمة

  مسؤولیة المرؤوس عن الأوامر غیر المشروعة للرئیس الأعلى- ثالثا
أنها واجبة التنفیذ والطاعة  العلیا للرؤساء والقادة العسكریین كان ینظر إلى الأوامر
، فكل اعتراض یعتبر تقصیرا في أداء من طرف المرؤوسین بدون أي نقاش أو اعتراض

  .)3(الواجب
لجرائم الدولیة عن ا لة بتكریس مسؤولیة المرؤوس الجنائیةتم إعادة النظر في هذه المسأ

حقوق  اتفاقیات تم تقنینها في العدید منو  غیر المشروعة،س یالرئتنفیذا لأوامر  ،الخطیرة
، وفي مختلف أنظمة المحاكم )5(وكذلك في مختلف مشاریع لجنة القانون الدولي )4(الإنسان

  .)6(الدولیة الجنائیة
                                                             

1- ّ ، الذي أتهم بعلمه للجرائم التي یرتكبها المرؤوسین دون اتخاذ إجراءات لقمعها أو تقدیم Yamashitaكید على هذه القاعدة في قضیة التأ تم
  المسؤولین عنها للعقاب.

-Voir : DE ANDRADE Aurélie, Les supérieurs …, Op.cit, p207. 
  لمزید من التفصیل حول هذه القضایا المتعلقة بمسؤولیة الرئیس الأعلى عن أعمال مرؤوسه. راجع كل من: -2

-HENZELIN Marc, Les raisons de savoir du supérieur hiérarchique qu’un crime va être commis ou a été 
commis par un subordonné, examen de la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-
Yougoslavie et le Rwanda, In TAVERNIER Paul S.D,  Actualité de la jurisprudence pénale international , à 
l’heure de la mie en place de la cour pénale internationale, Editions BRUYLANT, Bruxelles, 2004, pp.93-120. 
-SOW Ahmed Lyane, La responsabilité internationale du supérieur hiérarchique dans la jurisprudence du 
tribunal pénal international pour le Rwanda, R.D.I, N°3, 2005, pp.212-214.      

القانون حمد فتحي سرور، أمن كتاب جماعي، تقدیم:  لیا،مسؤولیة القادة والرؤساء والدفع بإطاعة الأوامر العراجع: حسین عیسى مآل االله،  -3
  .390-387.، ص ص2006، الطبعة الأولى، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، القاهرة، دلیل التطبیق على الصعید الوطني الدولي الإنساني،

  للأشخاص.من اتفاقیة الاختفاء القسري  6/2من اتفاقیة التعذیب، والمادة  2/3راجع المادة  4-
من مشروع تقنین  5والمادة  1954من مشروع تقنین الجرائم ضد أمن وسلامة البشریة  04المبدأ الرابع من تقنیین مبادئ نورمبورغ، والمادة  -5

  .1996الجرائم ضد أمن والسلامة البشریة 
  من نظام سبرالیون. 6/4من نظام محكمة رواندا والمادة  4/7من نظام طوكیو، والمادة  6من نظام نورمبورغ، المادة  8راجع المواد: المادة  -6
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تكون أوامر الرئیس غیر مشروعة، عندما تكون مخالفة لقواعد القانون الدولي العرفي 
، عرفت هذه القاعدة ممارسة فعلیة )1(والاتفاقي بحیث تشكل ذلك انتهاكا خطیرا لهذه القواعد

وذلك بمناسبة محاكمة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم الدولیة الخطیرة التي تمس بالإنسانیة 
  .)2(تنفیذا لأوامر الرؤساء وذلك في إطار محاكمات نورمبورغ

ّ ت  التأكید على هذه القاعدة من خلال الاجتهاد القضائي لمحكمة یوغسلافیا سابقا في  م
أن مسألة ارتكاب الجرائم الدولیة تنفیذا لأوامر الرؤساء  أكدتالتي  قضیة درازن اردیفوفیك،

بحیث  ،)4(ببا للتخفیف من العقوبةسیمكن أن یكون لكنه  )3(لیس سببا للإعفاء من المسؤولیة
سنوات  5لكنه تم تخفیف العقوبة إلى ) 5(حكمت على المتهم في حكم أول بعشر سنوات سجن

  .)6(في حكم ثاني
 

  

  

  

                                                             
1-LIWERANT O.Sara, Les exécutants, In ASCENSION Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain S.D, Droit 

international pénal, Op.cit, p.215. 
ث وذلك في العدید من القضایا منها: قضیة الفیلد مارشال فون لیب والآخرون الذین اتهموا بارتكاب جرائم حرب، بإعدامهم لأسري الحرب، بحی -2

مت علیه أعلن الدفاع أنهم تصرفوا بناء على أوامر هتلر، لكن المحكمة رفضت الدفع بإطاعة أوامر الرؤساء وتنفیذها دون فحص مشروعیتها وحك
  بالإعدام

أمر كذلك قضیة اینستز جروین الذي اتهم هو والآخرون بارتكاب جرائم القتل، التعذیب لأسري الحرب، بحیث تمسك الدفاع خلال المحاكمة بإطاعة 
أ الاعتقاد الجندي الرئیس، إلا أن المحكمة رفضت الدفع بقولها إن طاعة العسكري، لیست طاعة من إنسان آلي، فالعسكري فاعل عاقل، فمن الخط
حسین عیسى مال ملزم بإطاعة الأوامر غیر المشروعة، فهو ملزم حفظ بإطاعة الأوامر المشروعة..... لمزید من التفصیل حول هذه القضایا راجع: 

  .401- 395مرجع سابق، ص ص مسؤولیة القادة والرؤساء...،االله: 
-Voir aussi : LIWERANT O. Sara, Les exécutants, Op.cit, pp.218-220. 

  بحیث رفضت المحكمة بالإجماع، الدفع المقدم من طرف المتهم القاضي بإعفائه من المسؤولیة لأنه كان تحت سلطة الإكراه. -  3
Voir : De Procureur C/ DRAZEN Erdimovic,  Affaire N°It-96-22, Arrêt du 7 Octobre 1997, Para.21, sur le site : 
http://www.icty.org/x/cases/erdemovic/acjug/fr/erd-aj971007f.pdf.  
4-Voir : Le Procureur C/DRAZEN Erdimovic, Affaire, N°IT-96-22-A, Jugement portant condamnation du 5 Mars 
1998, Para 17, sur le site : http://www.icty.org/x/cases/erdemovic/tjug/fr/erd-tsj980305f.pdf.  
5 - Voir : Le Procureur C/DRAZEN Erdimovic, Affaire jugement portant condamnation du 29 Novembre 1996, 
p31, sur le site : http://www.icty.org/x/cases/erdemovic/tjug/fr/erd-tsj961129f.pdf.  
6 - Voir : Le Procureur C/DRAZEN Erdimovic, Affaire N°IT-96-22-A, jugement du 5 Mars 1998, Para.23. 
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 


 
  

تبنى المجتمع الدولي لأجل قمع الجرائم ضد الإنسانیة مبدأ المسؤولیة الفردیة الجنائیة 
قضائیة تعمل على محاكمة  تولأجل وضع هذا مبدأ حیز التنفیذ كان لابد من إیجاد آلیا

مرتكبي هذه الجرائم لأجل تحقیق العدالة ولما كانت خطورة هذه الجرائم تتجاوز حدود كل 
لإنسانیة فإن المجتمع الدولي تبنى سیاسة لركة تدولة لتمس وتهدد المصالح العلیا المش

الأول) ولأجل عقابیة مزدوجة وذلك بتوزیع الاختصاص بین المحاكم الدولیة المؤقتة (المطلب 
قانون الدولي للمحاكم الوطنیة اله اعترف فلات من عقاب فإنّ الإحصر الجاني وضمان عدم 

إضافة إلى اختصاصها الإقلیمي والشخصي لممارسة الاختصاص العالمي في ردع الجرائم 
متهم الضد الإنسانیة وهذا بغض نظر عن مكان وقوع الجریمة أو جنسیة الجاني أو 

 ).(المطلب الثاني

 لمطلب الأول:ا
قمع الجرائم ضد الإنسانیة من طرف المحاكم الجنائیة الدولیة 

 المؤقتة.

تمثلت الهیئات القضائیة التي أوجدها المجتمع الدولي لمواجهة الجرائم ضد الإنسانیة 
في إنشاء ما یسمى بالمحاكم الدولیة الجنائیة المؤقتة والتي كانت بدایتها بإنشاء محكمتي 

وطوكیو لمعاقبة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة (الفرع الأول) ولمواجهة الظروف  نورمبورغ
الطارئة في كل یوغسلافیا سابقا ورواندا تدخل مجلس الأمن بإنشاء محكمة یوغسلافیا سابقا 
 ورواندا لمتابعة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة خلال النزاع یوغسلافي ورواندي (الفرع الثاني)

لمختلطة لكل من سیرالیون خر لتحقیق العدالة الجنائیة تمثل في المحاكم اآه مع تبني وج
  ذج (الفرع الثالث).والكمبو 
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  الفرع الأول:
المحاولات الأولیة لقمع الجرائم ضد الإنسانیة في إطار محكمتي نورمبورغ 

  وطوكیو.
  

ا في بلورة كانت للجرائم البشعة التي ارتكبت خلال الحرب العالمیة الثانیة دورا كبیر 
نشاء قضاء دولي جنائي، فأنشئت لذلك محكمتی ٕ عسكریتین محكمة  نقواعد القانون الدولي، وا

نورمبورغ لمحاكمة كبار مجرمي الألمان (أولا)، ومحكمة طوكیو لمحاكمة مجرمي الشرق 
  الأقصى(ثانیا).

  محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة في إطار محكمة نورمبورغ - أولا
تعالت الأصوات والتصریحات والإعلانات من طرف دول الحلفاء وقادتها تنادي 
بضرورة إنزال العقاب  على مجرمي الحرب لما اقترفوه من جرائم حرب وجرائم ضد 

تكریس مبدأ المسؤولیة الجنائیة لالإنسانیة، بحیث كانت هذه التصریحات النقطة الأولى 
  .)1(الدولیة للأفراد

فاء، بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة في مؤتمر لندن في جتمعت دول الحلا
قرر بموجبه حلفاء إنشاء  )2(08/08/1945، انتهى بإقرار اتفاق لندن في 26/06/1945

محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب الذین لیسوا لجرائمهم تحدید جغرافي ألحق 
ظائفها والذي أطلق علیه بمیثاق هذا الاتفاق بمیثاق یحدد سیر المحكمة واختصاصها و 

  .)3(نورمبورغ

                                                             
الطبعة  لمحكمة الجنائیة الدولیة، وتطور القانون الدولي الجنائيزیاد، ا عیتانيلمزید من التفصیل حول هذه التصریحات راجع:  -1

  .71-67ص. ، ص2009الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
دار  ،دراسة مقارنة –الجریمة الدولیةراجع: العادلي محمود صالح،  08/08/1945 فيعلیه الموقع للاطلاع على اتفاق لندن  -2

  .187، ص.2004الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
  :، راجع08/08/1945للاطلاع على میثاق نورمبورغ  -3

-DAVID Eric, TULKENS Françoise, VANDERMEERSCH Damien, Code de Droit international …, Op.cit, pp.377-383. 
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ّ تكریس مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بصفة قانونیة لأول مرة في إطار میثاق  تم
  .)1(نورمبورغ

ف الجرائم ضد الإنسانیة بموجب المادة  ّ ها:  6وعر   منه بأنّ
الأخرى المرتكبة ضد ري، والأفعال اللاإنسانیة قسالقتل العمدي الإبادة، الاسترقاق، النقل ال«

السكان المدنیین قبل وأثناء الحرب والاضطهاد، لأسباب سیاسیة وعرقیة ودینیة سواء شكلت هذه 
الاضطهاد انتهاكا للقانون الداخلي للدول التي ارتكبت فیها أم لا، عندما ترتكب هذه الأفعال أو 

  .»ها...الاضطهاد بالارتباط مع إحدى الجرائم التي تختص المحكمة النظر فی
یعتبر میثاق نورمبورغ أول نص قانوني دولي یعرف الجرائم ضد الإنسانیة وذلك بتحدید 

  .)2(تكوینها عناصر
بین نوعین من الجرائم ضد الإنسانیة یتعلق النوع الأول بجرائم القتل  06میّزت المادة 

المثال ولیس العمدي، الإبادة، النقل القسري، الأفعال اللاإنسانیة والتي ذكرت على سبیل 
ّ  ،على سبیل الحصر وهذا ما یفهم من عبارة الأفعال اللاإنسانیة الأخرى اقتراح هذه العبارة  تم

  الباب الإفلات من العقاب.لصعوبة حصر ما ارتكبه الألمان من جرائم ضد المدنیین، وسد 
جرائم الاضطهاد التي  اشترط المیثاق حتى تكیف بالجرائم ضد  فيالنوع الثاني  یتمثل

الإنسانیة، یجب أن ترتكب لأسباب تمییزیة سیاسة عرفیة دینیة، وبهذا الوصف إذا ارتكبت 
  .)3(لأسباب غیر تمییزیة فهي لا تدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانیة

بالجرائم ضد  06 لمادةاشترط المیثاق أیضا حتى تكیف الأفعال المنصوص علیها في ا
الإنسانیة، أن ترتكب بالارتباط مع إحدى الجرائم الأخرى المنصوص علیها في هذه المادة، 

                                                             
اقترح هذا المصطلح من طرف القاضي الأمریكي جاكسون، وكان ذلك في مؤتمر لندن، كتكیف قانوني للجرائم التي ارتكبها   -1

  المیة الثانیة، أنظر في هذا الصدد:الألمان خلال الحرب الع
ZOLLER Elisabeth, La définition des crimes contre l’humanité, In J.D.I, N°3, 1993, p.551. 

 1997، 04العدد ، الاقتصادیة والسیاسیة ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، نحو إرساء نظام جنائي دوليأحمد بلقاسم،  -2
  .1091.ص

الطبعة الأولى في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  الجرائم ضد الإنسانیة سوسن  تمرخان بكة،راجع:  -3
  .51-50ص.ص ، 2006منشورات الحلبي، لبنان، 
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فلم یكن مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة مفهوما مستقلا عن الجرائم الأخرى كما هو معروف 
  .)1(الآن

بدأت المحكمة عملها في متابعة المسؤولین عن الجرائم المرتكبة أثناء الحرب العالمیة 
 22بإدانة  1946أكتوبر  1وانتهت في  1945أكتوبر  18الثانیة، بإصدار قرار الاتهام في 

منظمات من أصل  4وأدانت أیضا  )2(متهم وحكمت علیهم بعقوبات مختلفة 24متهم من بین 
  .)3(منظمات 7

لم یحاكم بهذه الصفة إلاّ فكانت الإدانة بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة محتشمة جدا 
متهمین لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانیة هما بادلیرفون شیران لارتكابه جریمة قتل الیهود 

لارتكابه جریمة التحریض على الكراهیة، الاضطهاد لأسباب سیاسیة  ستیریخر وجولیوس
كثیرة منها  تعرضت هذه المحكمة لانتقادات، )4(ي جرائم القتل والإفناءوعرقیة المتمثلة ف

  .)6(ها عدالة المنتصر على المهزوموأنّ  )5(مخالفة مبدأ الشرعیة الجزائیة
خطوة تاریخیة للعدالة الجنائیة الدولیة،  محاكمات نورمبورغ رغم كل الانتقادات، تعد

فراد عن الجرائم مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأرار ظرا  لما أرسته من مبادئ أهمها إقوهذا ن

                                                             
ضد الیهود والمعارضون السیاسیون للحزب النازي نظرا  1933ولهذا السبب لم یحاكم مرتكب الجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة في -1

، أما الجرائم التي 1939سبتمبر  01لاستحالة إثبات هذه الرابطة، فالمحكمة ملزمة بمیثاقها ولا تحاكم إلا الجرائم التي ارتكبت منذ 
 اریخ لا تدخل في إطار مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة. ارتكبت قبل هذا الت

Voir : ZOLLER Elisabeth, La définition des crimes contre l’humanité, Op.cit, pp.553-554.  
سنوات على  10سنة على متهم واحد، ولمدة  15متهمین، وبالسجن لمدة  3متهم، وبالسجن المؤبد على  12بالإعدام على  حكمت-2

  متهمین.  3وحكمت بالبراءة على  1متهم 
ص  ابــقمرجع سالـدولي....،  المقدمات الأساسیـة في القانـونلمزید من التفصیل حول هذه الأحكام راجع: عبد االله سلیمان سلیمان، 

   .67-66ص.
 S.S  (Echelon de protection) ومنظمة(Les chefs du partis nazi) وهي منظمة الجیستابو، منظـمة رؤسـاء الحزب النازي  -3

  أنظر في ذلك:، S.D (Service de sureté de Himmler) ومنظمة
LOMBOIS Claude, Le droit pénal international, 2ème édition, Editions DALLOZ, Paris, 1979, p.140     

  قائلا:  علق القاضي الفرنسي دي فابر عن التكریس المحتشم للجرائم ضد الإنسانیة في إطار محاكمات نورمبورغ -4
«La catégorie des crime contre l’humanité, que le statut avait entre par une petite porte, s’est du fait du 
jugement volatilisée » . 
Voir :ZOLLER Elisabeth, La Définition des  crimes…, Op.cit., pp.554-555. 

  .106...، مرجع سابق، ص نحو إرساء نظام جنائي راجع أحمد بلقاسم،  -5
 .26- 21مرجع سابق، ص ص. الإنسانیة...،الجرائم ضد خان بكة، تمر  لمزید من التفصیل حول هذه الانتقادات راجع:  سوسن-6  
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قد ساهمت في وضع أسس قواعد القانون الدولي الجنائي الذي تكون وبهذا ، الدولیة الخطیرة
  یهتم  بدراسة  الجریمة الدولیة.

  محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة في إطار محكمة طوكیو- ثالثا
عسكریة تتشكل لمعاقبة مجرمي الحرب تعتبر محكمة طوكیو ثان محكمة دولیة 

  العالمیة الثانیة، المرتكبة في الشرق الأقصى  من طرف الیابان.
أصدر القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى الجنرال الأمریكي دوغلاس ماك 

. تمت المصادقة )1(أرتر قرارا بإنشاء المحكمة الدولیة للشرق الأقصى یكون مقرها طوكیو
مع وضع میثاق یحدد أسلوب عملها  1946 جانفي 19على لائحة إنشاء هذه المحكمة في 

  ، )2(واختصاصها
 ّ ها القتل، الإفناء الاستعباد النقل عر فت الجرائم ضد الإنسانیة في میثاق طوكیو بأنّ

ثناء الحرب القسري للأشخاص، والأفعال اللاإنسانیة الأخرى المرتكبة ضد المدنیین قبل وأ
والاضطهاد لأسباب سیاسیة وعرقیة، وهذا عند ارتباطها بإحدى الجرائم التي تختص المحكمة  

  بالفصل فیها.
كرست المسؤولیة الجنائیة لكل من الرؤساء والمحرضین  والمخططین والذین یشاركون 

ولا یمكن الاعتداد  )3(في وضع أو تنفیذ الخطة، أو المؤامرة لأجل ارتكاب هذه الجرائم
بالصفة الرسمیة  للشخص للإعفاء من المسؤولیة لكن یمكن أن یكون سبب للتخفیف 

  .)4(العقوبة، إذ رأت المحكمة ذلك بما یتماشى ومقتضیات العدالة
نوفمبر  12، واستمرت حتى 1946أفریل  26باشرت المحكمة اختصاصها في 

                                                             
، ص 2008، 04العدد  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة، المحاكم الجنائیة الدولیة: التجاني  زلیخة،   راجع -1

  .378–377ص.
  راجع: ،للاطلاع على میثاق طوكیو  -2

-DAVID Eric, TULKENS Françoise, VANDRMEERSCH Damien, Code de droit international …, Op.cit, pp.387-393. 
  من میثاق طوكیو. 05راجع المادة  -3
  من میثاق طوكیو. 06راجع المادة  -4
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هم وذلك بإدانتهم بعقوبات متفاوتة بین مت 28متهم من بین  25انتهت بإدانة  ،)1(1948
  .)2(الإعدام والسجن لمدد مختلفة

ه على الرغم من اختصاص المحكمة بالنظر في  نسجل على محاكمة طوكیو، أنّ
ه اكتفى بالإشارة فقط إلیها من خلال نظام المحكمة فلم یوجه  الجرائم ضد الإنسانیة، إلاّ  أنّ

أي اتهام للمتهمین على أساس ارتكابهم للجرائم  ضد الإنسانیة، وهذا على الرغم من ارتكابها 
  .)3(على نطاق واسع

ومسألة لم تتعرض المحكمة لجرائم الترحیل القسري للكوریین لإشراكهم في الحرب  
واتي  )4( أجبرن على ممارسة الدعارة وهي جرائم تدخل في الجرائم ضد الإنسانیة الكوریات اللّ

 ّ ، التي جعلت من أسرى الحرب حقلا 731استبعاد أیضا من دائرة العقاب أعضاء وحدة  تم
، وذلك مقابل حصول الولایات المتحدة الأمریكیة على كل نتائج أبحاث هذه )5(لتجاربها
 .)6(الوحدة

كما استفاد الإمبراطور هیروهتو على حصانة عدم المثول أمام محكمة طوكیو مقابل 
 ّ م للمحاكمة المسؤولین عن إلقاء القنبلتین  ضمان السیر الحسن للاحتلال الیابان، ولم تقد

الذریتین على هیروشیما ونكازاكي، فكثیرا ما حاول الدفاع إقحام هذه المسألة لكن في كل مرة 
                                                             

الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة،  القانون الدولي الإنساني، عمر محمودراجع: المخزومي  -1
  .150 ص ،2008عمان، والتوزیع، 

د وحكمت واحعلى متهم سنوات  7هم واحد، والسجن لمدة تمعلى سنة   20متهمین، والسجن لمدة  7حكمت بالإعدام على  -2
  هم واحد لأسباب صحیةتم، وتوفي متهمین أثناء المحاكمات، وتم توقیف إجراءات المتابعة في حق ممته 16بالسجن المؤبد على 

  لمزید من التفصیل حول هذه الأحكام وقائمة المتهمین راجع:
FLANDROIS Isabelle, Le Procès De Tokyo. In WIERVIOKA Annette S.D, les procès de Nuremberg et tokyo, 
Editions complexe, 1996, pp.160 -162. 

 الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، لبنانصاصاتها، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختلندة،  راجع: معمر یشوي -3
  .61ص. ،2008

4-AWAYA Kentaro, Le procès de Tokyo contre les crimes de guerre : mise en accusation et immunité, In 
WIEVIORKA Annette S.D, Op.cit., p188. 

لمزید من التفصیل  Ishii Shiro البكترولوجیة، مقرها شرق صین، أسسها الدكتورهي وحدة سریة، مكلفة بالبحث حول الأسلحة  -5
  حول هذه الوحدة : 

Voir : TANAKA Toshi-Yuki, Les plans Japonais de guerre bactériologique et les expériences médicales sur les 
prisonniers de guerre,  In WIIEVIORKA Annette, Op. cit, p.192. 
6- Ibid, p.213 
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، وهذا نظرا للدور )1(تدخل في اختصاص محكمة طوكیولا ها الفكرة بحجة أنّ یتم استبعاد 
  الذي لعبته الولایات المتحدة الأمریكیة في هذه المحاكمات.

  :الفرع الثاني
الجنائیة عن الجرائم ضد الإنسانیة في إطار  التأكید على مسؤولیة الفرد 

  محكمتي یوغسلافیا سابقا ورواندا

الجرائم ضد  یا سابقا ورواندا نزاعات مسلحة، ارتكبت فیهاعرفت كل من یوغوسلاف
، تدخل مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدةالإنسانیة، 

بإنشاء محكمتي یوغسلافیا ورواندا لمقاضاة المسؤولین عن هذه الجرائم (أولا) باشرت هذه 
وساهمت هذه  ،للمسؤولین عن هذه الجرائم (ثانیا)المحاكم مهامها بالدفع بالمسؤولیة الجنائیة 

المحاكمات في تطویر مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة خاصة وقواعد القانون الدولي الجنائي 
  (ثالثا). عامة
إنشاء محكمتي یوغوسلافیا سابقا ورواندا لمقاضاة المسؤولین عن الجرائم ضد  - أولا

  الإنسانیة
أثرا كبیرا في  )3(والرواندي )2(ا النزاع الیوغوسلافيكانت للأحداث المروعة التي عرفه

الذي یقضي   827تدخل مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع، فأصدر القرار 
                                                             

1-Voir : AWAYA Kentaro, Le procès de Tokyo contre les crimes de guerre, In Wieviorka Annet, Les procès…,  
Op.cit.  pp.186-189. 

أعلنت كل من البوسنة لاتحاد الیوغسلافي للانفصال والاستقلال عن هذا الاتحاد بحیث اأدى انهیار المعسكر الشرقي إلى تطلع جمهوریات  -2
، واعترف المجتمع الدولي بذلك، وتم قبولها 1991أكتوبر  8وكرواتیا في  1991جوان  25، سلوفینیا في 1991فیفري  29والهرسك استقلالها في 

  ، أنظر في هذا السیاق:1992ماي  22كأعضاء في الأمم المتحدة في 
HOLLWEG Carsten, Le nouveau tribunal international de l’O.N.U.  Et le conflit en ex- Yougoslavie : un défi 
pour le droit humanitaire dans le nouvel ordre mondial, R.D.P, 1999, P1382. 

وكذلك:  113 –110...، مرجع سابق، ص ص.المحكمة الجنائیة الدولیةلمزید من التفصیل حول وقائع الأزمة الیوغوسلافیة، راجع: عیتاني زیاد، 
 .146-140، ص ص.2000ان، ـ، الطبعة الأولى، دار الكتاب الجدید المتحدة، لبنالقانون الدولي الجنائي الجزاءات الدولیةالطاهر منصور، 

من التفصیل حول كانت للأسباب الاستعماریة والاقتصادیة والسیاسیة أثرا كبیرا في  تفجیر الأزمة الرواندیة بین قبلتي الهوتو والتوتسي، لمزید -3
  الأزمة الرواندیة راجع كل من: 

HUMAN RIGHTS WATCH, Le génocide Rwandais : Comment il à été préparé une note d’information de 
Human Rights Watch, Avril 2006, pp.2-18, sur le site :  
http://www.francerwandagenocide.org/spip.php?article259  

  .127-126مرجع سابق، ص ص. المحكمة الجنائیة الدولیة...،عیتاني زیاد،  -
   . 162-160مرجع سابق، ص ص. القانون الدولي الجنائي...،الطاهر منصور، -
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الذي ینشئ  955بموجبه إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا (أولا) والقرار 
  المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا (ثانیا).

  محكمة یوغوسلافیا إنشاء- 1
شن الصرب والجبل الأسود حملة تطهیر عرقي واسعة النطاق، ارتكبت خلالها أبشع 

منهجي في كل من و التي استهدفت المدنیین على نطاق واسع  ،الجرائم ضد الإنسانیة
  .)1(وفي كل الإقلیم الیوغوسلافي ،البوسنة والهرسك وكرواتیا، سلوفینیا وكوسوفو

فیه الأمین العام  یطلبأصدر قرار ف ،مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل تدخل
بتشكیل لجنة من الخبراء مكلفة بدراسة وتحلیل المعلومات التي تصل من مختلف المصادر 

   .)2(وجمع معلومات أخرى

الانتهاكات أن فیه  أكد 808القرار  ،أساس تقریر هذه اللجنةعلي  أصدر مجلس الأمن
تشكل تهدیدا للسلم  ،النطاق لقواعد القانون الدولي الإنساني في إقلیم یوغوسلافیاالواسعة 

والأمن الدولیین ویرى أنه یجب اتخاذ إجراءات فعالة بموجب الفصل السابع لوضع حد لهذه 
 ّ ه یرى أن إنشاء محكمة جنائیة  لمقاضاة المسؤولین، من شأنه أن  الجرائم، وعلى هذا فإنّ

  .)3(لسلم  وصونهیساهم في إعادة ا

ّ أفیه أكد ، 827 أعقب هذا القرار بقرار لا تزال تشكل تهدیدا للسلم والأمن  الحالة ن
الدولیین، فقرر بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة إنشاء محكمة جنائیة لأجل 

                                                             
، مقدم من  طرف حالة حقوق الإنسان  في إقلیم یوغوسلافیا السابقة تقریر عنحول الجرائم المرتكبة في یوغوسلافیا راجع:  -1

وما  4، ص1993فیفري  10في  E/CN.4/1993/50شكي المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، رقم التقریر فیتالسید تادیوش مازو 
   .بعدها

  راجع هذا القرار على الموقع: ، 1992أكتوبر  6الصادر بتاریخ  780/1992القرار رقم  -2
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol1=S/RES/780%281992%29.  

  .158-155ص.ص  مرجع سابق،...،  لإنسانيالقانون الدولي احول عمل اللجنة راجع: المخزومي عمر محمود، 
دراسة -المحكمة الجنائیة الدولیة، النظریة العامة للجریمة الدولیة، أحكام القانون الدولي الخاصوكذلك: منتصر سعید حمودة، 

  .57-56، ص ص.2006، دار الجامعة الجدیدة للنشر، تحلیلیة
 ى الموقع: عل 1993فیفري  22الصادر في  808/1993راجع القرار  -3

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol1=S/RES/808%281993%29    
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 1991جانفي  1مقاضاة المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة المرتكبة في یوغوسلافیا منذ 

ده مجلس الأمن عند استتباب الأمن   .)1( وموعد یحدّ
تختص المحكمة بمتابعة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة والتي حددتها 

  من نظام المحكمة والتي تنص:  05في المادة 
المحكمة الدولیة مختصة بمقاضاة الأشخاص المسؤولین عن  الجرائم، عند ارتكابها خلال «

النزاع المسلح ذو طابع دولي أو داخلي وموجه ضد السكان المدنیین: القتل العمد، الإبادة، استرقاق 
فعال الاستعباد، الإبعاد، السجن، التعذیب الاغتصاب الاضطهاد، لأسباب سیاسیة وعرقیة ودینیة والأ

 ».إنسانیة الأخرىاللا

كل من خطط أو حرض على ارتكاب أو أمر أو شجع على  مسؤولا جنائیا یكون
والصفة الرسمیة للشخص كونه رئیسا  ،التخطیط والتحضیر أو تنفیذ هذه الجرائم بصفة فردیة

یة للدولة أو الحكومة أو من الموظفین السیاسیین في الدولة، لا تعفیه من المسؤولیة الجنائ
ها لا یمكن أن تكون سببا مخففا للعقوبة، كما أن ارتكاب هذه الجرائم من طرف كما أنّ 

المرؤوسین لا تعفى الرئیس الأعلى من المسؤولیة الجنائیة إذا كان یعلم أو لدیه أسباب لیعلم 
بأن المرؤوس یرتكب هذه الجریمة  ولم یتخذ الإجراءات اللازمة  لقمع هذه الجریمة أو لم 

ه لا یمكن التذرع بتنفیذ أمر الرئیس الأعلى بالنسبة للمحاكمة والعقاب، كما أنّ  یقدمه
  . )2( للمرؤوسین لإعفاء من المسؤولیة لكنه یمكن أن یكون سببا لتخفیف من العقوبة

  إنشاء محكمة رواندا-2
تمثلت في  الإنسانیةوجرائم ضد  الإبادةعرفت رواندا نزاعا مسلحا ارتكبت خلاله جرائم 

جرائم القتل، الاغتصاب، الاختفاء القسري التي استهدفت المدنیین على نطاق واسع 
  ومنهجي.

یقضي بإنشاء لجنة قرارا أصدر متصرفا بموجب الفصل السابع فدخل مجلس الأمن ت

                                                             
  على الموقع: 1993ماي  25الصادر في   827/1993راجع القرار  -1

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol1=S/RES/281993%29  
   من نظام محكمة یوغوسلافیا سابقا. 7راجع المادة  -2
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 955، وعلى أساس تقاریر هذه اللجنة أصدر القرار رقم )1(الخبراء لتقصي الحقائق في رواندا

الذي یقضي بإنشاء محكمة جنائیة دولیة لرواندا لمحاكمة الأشخاص  المسؤولین عن أعمال 
الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة والانتهاكات الأخرى في القانون الدولي  الإنساني المرتكبة من 

  .)2(1994دیسمبر  31إلى  1994جانفي  1
بالنظر في الجرائم ضد الإنسانیة،  اتختص محكمة رواندا على غرار محكمة یوغسلافی

  من نظامها، والتي تنص: 03والتي تم تحدیدها في المادة 
المحكمة الدولیة مختصة بمقاضاة الأشخاص المسؤولین عن الجرائم التالیة، عند ارتكابها في « 

إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد المدنیین لأسباب قومیة وسیاسیة وعرقیة أو دینیة: 
  ».الأخرى اللاإنسانیة لقتل، الإبادة، الاسترقاق، السجن، التعذیب، الاغتصاب والأفعالا

المسؤولیة الجنائیة عن مرتكبي هذه الأفعال، فكل من خطط وحرض على كریس تم ت
ارتكاب أو أمر بارتكاب أو ساعد أو شجع بأیة طریقة كانت على تخطیط وتحضیر وتنفیذ 

یكون مسؤولا جنائیا بصفة فردیة عن  4إلى  2في المادة إحدى الجرائم المنصوص علیها 
فیه من المسؤولیة تع ص كونه رئیسا للدولة أو حكومة لاهذه الجرائم، فالصفة الرسمیة للشخ

 ّ ارتكاب هذه الأفعال من طرف المرؤوسین لا تعفي الرئیس الأعلى من  الجنایة، كما أن
المسؤولیة، وكذلك ارتكاب المرؤوس لهذه الجرائم تنفیذا لأمر الرئیس الأعلى لا تعفیه من 

  . )3(المسؤولیة
سابقا ورواندا بالسمو على اختصاص المحاكم  یوغسلافیا یتمیز اختصاص محكمتي
الدولیة أن تطلب من المحكمة الوطنیة التنازل لها عن  الوطنیة، بحیث یمكن للمحكمة

                                                             
  ، راجع هذا القرار على الموقع:1994جویلیة  01) الصادر في 1949( 935وذلك بموجب القرار رقم  -1

http://www.un.org/french/documnts/view_doc.asp?symbol1=S/RES/935%281994%29.  
  .173ص.مرجع سابق،  القانون الدولي الإنساني...،حول عمل هذه اللجنة راجع: المخزوني عمر محمود، 

  .57-56.ص مرجع سابق، ص المحكمة الجنائیة الدولیة...،وكذلك: منتصر سعید حمودة، 
  ، على الموقع:1994نوفمبر  08) الصادر في 1994(955راجع القرار رقم  -2

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol1=S/RES/955%281994%29IE   
  من نظام محكمة رواندا. 6المادة  :راجع-3
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  .)1(القضیة في أي مرحلة من مراحل الدعوى
عت من صور الجرائم ضد الإنسانیة مقارنة بمیثاق  3و 5نلاحظ أن المادتین  ّ وس

              ، وهذا بإضافة جرائم التعذیب والاغتصاب.  نورمبورغ

 لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة في محكمتي یوغوسلافیاالدفع بالمسؤولیة الجنائیة - ثانیا
  اورواند سابقا

من نظام محكمة رواندا  6 من نظام محكمة یوغسلافیا، والمادة 7 إعمالا للمادة  
باشرت المحكمتین اختصاصهما في متابعة ومحاكمة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم ضد 
الإنسانیة، خلال النزاع الیوغسلافي والنزاع، فأدانت العدید من المسؤولین عن ارتكاب الجرائم 

   ضد الإنسانیة.

د سلوبودان میلوزوقیش أربور ض یزكان قرار الاتهام الصادر من طرف النائب العام لو 
لارتكابه الجرائم ضد الإنسانیة في كوسوفو، من أهم القرارات الصادرة عن محكمة یوغوسلافیا 

  )2(ویعتبر سابقة تاریخیة، لكونه استهدف رئیس دولة لا یزال في وظیفة

، التي تعرض لها ألبان الإنسانیةالجرائم ضد غطى  1999ماي  22 في كان ذلك
إلى غایة صدور هذا القرار، صدر قرار اتهام ثاني من طرف  1999 يجانف 1كوسوفو من 
غطى الجرائم ضد الإنسانیة ، 2001سبتمبر  27، في (Carla Del Pont)النائب العام 

 22وفي ، 1992إلى غایة جوان  1991أوت  1المرتكبة في كرواتیا من  اللاإنسانیة الأخرى
المرتكبة في  الإنسانیةتعلق بالجرائم ضد  نوفمبر صدر قرار اتهام ثالث ضد ملوزوفتش

                                                             
  من نظام محكمة رواندا. 8/2لمادة من نظام محكمة یوغسلافیا وا 9/2المادة  :راجع-1

تم التأكید على هذه القاعدة في قضیة تادیك، بحیث تنازلت المحكمة الألمانیة عن هذه القضیة لصالح المحكمة الجنائیة الدولیة 
  .1994نوفمبر  8لیوغسلافیا سابقا في 

Voir: Le procureur c/Dusko TADIC, affaire N° IT-94-1-T, jugement du 7 Mai 1997, Para. 6-7-8.     
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا، وقضیة سلوبدان میلوزوفیش،راجع: إدرنموش آمال، -2

 .  13، ص2006قسم القانون العام، تخصص: القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب بالبلیدة، 
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  .)1(1995دیسمبر  31إلى غایة  1992مارس  1من  بوسنة والهرسكال

 َ ّ أنّ  ، إلاّ )2(2001جویلیة  3ل میلوزوفیش لأول مرة أمام المحكمة في ثُ م توقیف  ه تم
  .)3(2006مارس  11لوفاته في  2006مارس  14في ضده إجراءات المتابعة 

یعتبر الحكم الصادر عن محكمة یوغسلافیا سابقا، في قضیة دیسكو تادیك، أول  حكم 
في  الجرائم ضد الإنسانیة من القتل، والاغتصاب والنقل القسري لارتكابهتصدره المحكمة 

، أدانته دائرة الاستئناف )4(1992دیسمبر  31إلى  1992ماي  23من  (Prijedor)مدینة 
  .)5(سنة سجنا 20بعقوبة 

أدانت أیضا المحكمة المسؤولین السیاسیین لمساهمتهم في ارتكاب الجرائم ضد 
نائب وزیر في الوزارة الداخلیة والمسؤول عن  (Vlastimir Dordovic)الإنسانیة، من بینهم 

إلى  1999وفو من مارس الجرائم ضد الإنسانیة، استهدفت ألبان كوس لارتكابه الأمن العام
حكمت و  ،7/3المادة و  7/1اعتبرته المحكمة مسؤولا جنائیا على أساس المادة  ،1999جوان 
  .)6(سنة سجنا 27علیه بـ

  Galic)حاكمت المحكمة القادة العسكریین ذوي الرتب العالیة في الجیش، من بینهم

Stanislav)  لارتكابه الجرائم ضد الإنسانیة منها جرائم القتـل والأفعال اللاإنسانیة الأخرى التي
استهدفت المدنیین على نطاق واسع ومنهجي في سرایفو اعتبرته المحكمة مسؤولا جنائیا على 

                                                             
  للاطلاع على محاضر الاتهام الثلاث راجع:-1

http://www.icty.org/case/slobodan-milosevic/4#ind.         
-Voir Aussi: BLANQUAERT Femke, «Le Procès de Slobodan Milosevic» In A.F.D.R.I, la Documentation 
Française, Bruylant, Paris, 2005, pp.169-171.  
2- Ibid, p171 
3 - Voir : Le procureur C/ Slobodan MILOSEVIC, Affaire N°IT-02-54-T, ordonnance mettant fin à la procédure 
engagée contre Slobodan Milosevic, du 14 Mars 2006, sur le site : 
http://www.icty.org/x/cases/slobodan_Milosovic/tord/fr/060314.htm  
4-Voir: Le Procureur C/Dusko TADIC, Affaire N°  IT-94-1-T, Jugement Du 7 Mai 1997, sur  le site : 
http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/fr/tad-tig970507.pdf.  
5-Voir : Le Procureur C/Dusko TADIC, Affaire N° : IT-94-1-A Et It -94-1-A Bis, Arrêt concernant les jugements 
relatifs à la sentence, Du 26 Janvier 2000, sur le site :  
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/fr/tad-asj000126f.pdf.    
6 -Voir : Le Procureur C/Vlastimir DORDOVIC, Affaire N°It-05-87/1-T, Jugement Du 23 Février 2011, sur le site :  
http://www.icty.org/x/cases/djordjevic/tjug/en/110223-djordjevic_judgt_en.pdf.  



 
 
 

55 
 

  .)2(وحكمت علیه في الاستئناف بالسجن لمدى الحیاة) 1(7/3والمادة  7/1أساس المادة 
 06أحد القادة العسكریین الكبار في الجیش الیوغسلافي في  Prisic) (Momciloأدانت 

لارتكابه للجرائم ضد الإنسانیة، القتل الاضطهاد، النقل القسري الأفعال  2011سبتمبر 
، أدین على 1995إلى  1993من ،سرسبرینكا وزغرب ،الإنسانیة الأخرى، في كل من سرایفو

 .)3(سنة سجنا 27، وحكمت علیه المحكمة بالسجن لمدة 7/3والمادة  7/1أساس المادة 

أحد العسكریین في إحدى الوحدات العسكریة  (DRAGAN Zelenovic)حاكمت المحكمة 
في فوكا، إحدى مقاطعات البوسنة والهرسك لارتكابه الجرائم ضد الإنسانیة المتمثلة في جرائم 

، أین تعرضت النساء المحتجزات 1992الاغتصاب والتعذیب في فوكا من أفریل إلى أكتوبر 
سنة  15بمختلف أعمارهن للاغتصاب الجماعي بصفة متكررة حكمت علیه المحكمة بعقوبة 

ّ  )4(سجنا  .)5(التأكید علیها في الاستئناف وتم التأكید علیها في وتم

بالنظر في مختلف القضایا المعروضة علیها بحیث  ولا تزال المحكمة تواصل عملها
أحد كبار قادة الجیش الصربي  (Ratko Mladic) محاكمة 2012ماي  16یخ بدأت بتار 

جرائم ضد الإنسانیة تمثلت في جرائم القتل، الإبعاد، الإبادة، الإفناء، الأفعال  لارتكابه
، كما اتهم بارتكاب مجزرة 1995إلى  1992الإنسانیة الأخرى المرتكبة في الفترة الممتدة من 

  .1995في جویلیة  (Seribrinka)برینكا سری
كاب جرائم ضد الإنسانیة أدانت من جهتها محكمة رواندا العدید من المسؤولین عن ارت

ضد جون بول أكاسو رئیس بلدیة تابا  1998سبتمبر  2أول أحكامها في  ، وأصدرتوالإبادة
                                                             

1-Voir : Le Procureur C/Stanslav GALIC, Affaire N° It-98-29-T, Jugement Du 5 Décembre 2003, sur le site : 
http://www.icty.org/x/cases/galic/tjug/fr/gal-tj031205f.pdf.    
2- Voir : Le Procureur C/Stanslav GALIC, Affaire N°IT-98-29-A, Arrêt Du 30 Novembre 2006, sur le site : 
http://www.icty.org/x/cases/galic/acjug/fr/gal-acjud061130f.pdf.   
3 -Le procureur C/ Momcilo PRISIC, affaire N°IT-04-81, Résume du jugement du 6 Septembre 2011, sur le site : 
http://www.tpiy.org/x/cases/perisic/cis/fr/cis_perisic_fr.pdf  
4-Voir : Le Procureur C/DRAGAN ZELENOVIC, Affaire N°IT-96-23/2-S, Jugement du 4 Avril 2007, sur le site : 
http://www.icty.org/x/cases/zelenovic/tjug/fr/zel-sj070404_fr.pdf.     
5- Voir: Le Procureur C/DRAGAN ZELENOVIC, Affaire N° It-96-23/2-A, Arrêt Du 31 Octobre 2007, sur le site : 
http://www.icty.org/x/cases/zelenovic/acjug/fr/zel-sj071031f.pdf.    

  :ارات الصادرة عن محكمة یوغسلافیا سابقا راجع الموقعلاطلاع على كل الأحكام والقر 
 http://www.icty.org/Language/Fr/10095 
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لارتكابه للجرائم ضد الإنسانیة التي تمثلت في جرائم الاغتصاب وغیره من أشكال العنف 
التحریض المباشر والعلني على الإبادة والأفعال اللاإنسانیة  ،الجنسي، التعذیب، القتـل

الأخرى، أدین على أساس مسؤولیته الفردیة ومسؤولیة الرئیس الأعلى، فبوصفه رئیسا 
ه لم یتخذ الإجراءات الضروریة لقمع هذه الجرائم حكمت المحكمة علیه بعقوبة  )1(للبلدیة، فإنّ

  .)2(الحیاةسجن لمدى ال
 4أصدرت أیضا حكما ثانیا ضد جون كامبندا، الوزیر الأول للحكومة الرواندیة من 

لارتكابه جرائم ضد الإنسانیة تمثلت في قتل المدنیین  1994جویلیة  17إلى  1994أفریل 
جرائم الإبادة، التخطیط لارتكاب الإبادة، التحریض المباشر والعلني على الإبادة التي ارتكبت 

نطاق واسع ومنهجي مع اشتراكه في ارتكاب أعمال الإبادة حكمت المحكمة علیه  على
  .)3(بالسجن لمدى الحیاة

تعتبر هذه الأحكام الأولى من نوعها بحیث أنه لأول مرة تصدر محكمة جنائیة دولیة 
أحكاما تدین فیها بصفة فردیة أشخاص لارتكابهم جرائم الإبادة وهذا منذ تبني اتفاقیة إبادة 

 .)5(. ووصفت بالتاریخیة في مجال تكییف الإبادة والمعاقبة علیها)4(1948 الجنس البشري

أدانت أیضا ألفرید موسیما، وزیر الاقتصاد والتربیة الحیوانیة ومدیر شركة عامة لإنتاج 
الشاي، لارتكابه جرائم الإبادة، الإفناء، الاغتصاب لكونه شارك في ارتكاب هذه الجرائم، ولم 

الإجراءات اللازمة لقمع هذه الجرائم وتقدیم المسؤولین عنها للمحاكمة لكونه یتمتع یتخذ 
التأكید علیها  ، وتم)6(بسلطة فعلیة على عمال الشركة، حكمت المحكمة بالسجن مدى الحیاة

                                                             
1-Voir : Le procureur C/Jean -Paul Akayesu, Affaire N°ICTR- 96-4-T, Jugement du 2 Septembre 1998, sur le site : 
http://ictr-archive09.library.cornell.edu/FRENCH/cases/AKAYESU/Jugement/thm/     
2-Voir : Le procureur C/Jean-Paul Akayesu, Affaire N°ICTR-96-4-S, décision relative à la condamnation du 2 
Octobre 1998, sur le site : www.unictr.org/portats/0/case\french\AKAYESU_96-4\sentence.pdf.     
3-Voir : Le procureur C/Jean-KABANDA, Affaire N°ICTR-97-23-S, jugement portant condamnation du 4 
Septembre 1998, sur le site :  
www.unctr.org/portals/0/case\french\KABANDA97-23pleadedguiltty\ik.pdf.     
4-Voir : MAISON Raphaëlle, Le crime du génocide dans les premiers jugements du tribunal pénal international 
pour le Rwanda, R.G.D.I.P, N°1, 1999, P130.     
5 -Ibid., P130. 
6-Voir :Alfred MUSEMA, Affaire N°ICTR-96-13-T jugement du 27 Janvier 2000, sur le site : 
www.unictr.org/portals/0/case\french\Musema96-13\jugement\00127-fr.pdf.    
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  .)1(في الاستئناف

أدانت أیضا كل من كلمانس كیشیما محافظ بلدیة كیبوي لارتكابه جرائم ضد الإنسانیة 
قتل، الإفناء، الإبادة، الأفعال اللاإنسانیة الأخرى، بحیث أمر وشارك بصفة فردیة في ال

ــلم یتخذ إجراء لمنع حدوث هذه الجرائ هارتكاب هذه الجرائم، وبوصفه محافظ لبلدیة فإنّ  م ــ
، حكمت المحكمة بالسجن مدى الحیاة على كلمانس )2(وهذا بالاشتراك مع أوبد روزاندانا

  .      )3(سنة 25أوبد روزاندانا بالسجن لمدة  كیشیما وعلى

مساهمة الاجتهاد القضائي لمحكمتي یوغسلافیا سابقا ورواندا في تطویر مفهوم - ثالثا
  الجرائم ضد الإنسانیة

تطویر مفهوم الجرائم  فيساهم الاجتهاد القضائي لمحكمتي یوغسلافیا سابقا وراوند 
  ضد الإنسانیة سواء من حیث تعریفها أو ضبط شروطها أو تحدید أركانها.

یعتبر شرط ارتباط الجرائم ضد الإنسانیة بالنزاع المسلح وحدوثها في إطار هجوم واسع 
النطاق و/أو منهجي من الإشكالات القانونیة التي عالجها الاجتهاد القضائي بما یوسع من 

  عة المسؤولین عن ارتكابها.ال متابمج
ارتباط الجرائم ضد الإنسانیة بالنزاع المسلح  05ترى محكمة یوغسلافیا أن اشتراط المادة  

لا یستجیب لمتطلبات قواعد القانون الدولي العرفي، الذي لا یتطلب ارتباط الجرائم ضد الإنسانیة 
للارتباط بالنزاع المسلح هو شرط  05ط المادة افاشتر  )4(بالنزاع المسلح الدولي أو الداخلي

                                                             
1-Voir :Alfred MUSEMA, Affaire N°ICTR-96-13-A Arrêt du 16 Novembre 2001, sur le site : 
www.unictr.org/portals/0/case\french\Musema96-13\011116-appeal-fr.pdf.    
2-Voir : Le procureur C/Clément KAYISHEMA et Obed RUZINDANA, Affaire N°ICTR-95-1-T, jugement du 21 Mai 
1999, sur le site : www.unictr.org/portals/0/case\french\KAYISHEMA_96-1\jugement\990521jugement.pdf.   
3-Voir: Le procureur C/Clément KAYISHEMA et Obed RUZINDANA, Affaire N°ICTR-95-1-T, jugement portant 
condamnation  du 21 Mai 1999, sur le site :  
www.unictr.org/portats/0/case\french\KAYASHEMA_95-1\jugement\990521_condanation.pdf.  

 راجع الموقع:اندا لمزید من التفصیل حول الأحكام والقرارات الصادر عن محكمة رو 
www.unictr.org/cases/tabid/204/default.aspx.  
4-Voir : Le procureur C/Dusko TADIC, Arrêt du 2 Octobre 1995, Relatif à l’appel de la défense concernant 
l'exception préjudicielle d’incompétence Para.141, sur le site: 
 http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3      
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ولیس شرطا لقیام الجرائم ضد الإنسانیة التي یمكن أن ترتكب  )1(لممارسة المحكمة لاختصاصها
 في وقت السلم.

الهجوم واسع یتعلق بشرط فیما  محكمة رواندا في قضیة موسیمافصلت 
ّ العبرة بالنص الإنجلیزي الذي منهجي و  النطاق و/أو یستعمل الحرف توصلت للقول بأن

وهذا باستنادها إلى قواعد القانون الدولي الذي یستعمل حرف "و"  "أو" ولیس بالنص الفرنسي
العرفي الذي لا یتطلب اجتماع الشرطین لقیام الجرائم ضد الإنسانیة فیكفي توفر أحدهما 

  .)2(فقط
والآخرون بالقول أن ورود الحرف "و" في  أكدت دائرة الاستئناف في قضیة ناهیمانا 

"أو" الوارد في الترجمة فالأصل هو الحرف في ما هو إلا خطأ  03النص الفرنسي للمادة 
  ، وتم ضبط شروط قیام الجرائم ضد الإنسانیة كما یلي:)3(النص الانجلیزي

  یجب أن یكون هناك هجوم، أن تكون الأفعال المرتكبة داخلة في إطار هذا
 .الهجوم

 الفاعل أن هذه  أن یستهدف الهجوم المدنیین على نطاق واسع أو منهجي مع علم
 .)4(الأفعال ترتكب في هذا السیاق

 وسع الاجتهاد القضائي من مفهوم بعض الجرائم ضد الإنسانیة، منها جریمة
                                                             

1-Voir : Le Procureur C/Tihomir BLASKIC, Affaire N° IT-95-14-T, Jugement Du 3 Mars 2000, Para. 66, sur le site : 
http://www.icty.org/x/cases/blaskic/tjug/fr/bla-tj000303f.pdf.  
Et le Procureur C/KRNOJELAC, Affaire N°IT-97-25-T Jugement Du 15 Mars 2002, Para.53, sur le site : 
http://www.icty.org/x/cases/krnojetac/tjug/fr/krn-tj020315f.pdf.  

  راجع أیضا حول مسألة ارتباط الجرائم ضد الإنسانیة بالنزاع المسلح:-
BOURGON Stephane, La Répression Pénale Internationale : L’expérience des Tribunaux Adhoc, Le Tribunal 
Pénal International pour l’ex-Yougoslaves Avancées Jurisprudentielles Significatives In TAVERNIER Paul Et 
BURGORGUE-LARSEN Laurence S.D, Un Siècle de Droit Internationale Humanitaire, Editions Bruylant, 
Bruxelles, 2001, pp.137-138.     
2-Voir : Le Procureur C/Affred MUSEMA, Affaire N°ICTR-96-13T Jugement Du 27 Janvier 2000, Para.203. 
3-Voir : Le Procureur C/Ferdinand NAHIMANA, Jean-Boso BARAYAGWIZA et Hassan NGEZ, Affaire N°ICTR-99-52-
Arrêt Du 28 Novembre 2007, Para.920, sur le site :  
www.unictr.org/protals/0/cases\French\BARAGWIZA97-19/071128.pdf.  
4-Voir : Le Procureur C/Dragoljub KUNURAC, Radomir KOVAC Et Zoran VOKOVIC, Affaire N°It-96-23 Et It-96-
23/1-a, Arrêt Du 12 Juin 2002, Para. 85, sur le site :  
http://www.icty.org/x/cases/kunurac/acjug/fr-kun-aj020612f.pdf.  
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ّ  ترى محكمة یوغسلافیا في قضیة كوبریسكیكإذ  ،الاضطهاد یشكل زي یالتمی الدافعأن
 05لأفعال المنصوص علیها في المادة یمكن ل ،فعلیه .الأساسي لجریمة الاضطهادالعنصر 

  .)1(أن تشكل اضطهادا إذا ارتكبت لأسباب تمییزیة
رفضت المحكمة بالمقابل أن تجعل من الدافع التمییزي شرطا لتكییف الأفعال 

ّ  05المنصوص علیها في المادة  القول بهذا یعني التضییق من  بالجرائم ضد الإنسانیة، لأن
مجال الجرائم ضد الإنسانیة، ومنح مجال للإفلات من العقاب لعدم ارتكابها لدوافع تمییزیة 
فالدافع التمییزي شرط لقیام جریمة الاضطهاد فقط بمختلف أشكالها دون غیرها من الجرائم 

  .)2(05ضد الإنسانیة المنصوص علیها في المادة 
بحیث عرفته الاغتصاب بصفة موسعة جدا، مفهوم في  أیضا ئيوسع الاجتهاد القضا

الاغتصاب غزو جسدي ذو : «بأنّ ي قضیة جون بول أكایسو فلأول مرة محكمة رواندا 
  .)3(»طبیعة جنسیة ترتكب ضد الضحیة تحت ضغط الإكراه

كما  ،جیجا فجاء تعریف جریمة الاغتصابنتوسعت محكمة یوغسلافیا في قضیة فرا
فعل یرتكب تحت ضغط الإكراه والذي یستعمل فیه الجاني القوة والإكراه ویتم بإدخال «یلي: 

الذكر لعضوه في عضو الضحیة ولو كان هذا الإدخال طفیفا أوفي فم الضحیة، أو قیام 
  .)4(»الجاني بإدخال أشیاء غریبة في عضو الضحیة

  :كما یليالمادیة  تصابالاغ جریمةأركان بموجب هذا التعریف المحكمة حددت 
 الولوج الجنسي ولو كان طفیفا. - 1

 .في مهبل أو شرج الضحیة بعضو مرتكب الفعل أو بأي شيء آخر یستعمله  

                                                             
1-Voir : Le Procureur C/Zoran KUPRESKIC Et Autres, Affaire N° It-95-16-T, Jugement du 14 Janvier, 2000, 
Para.605 Et 607, sur le site : http://www.icty.org/x/cases/kupreskic/tjug/fr/kup-tj000114f.pdf. 
2- Voir : Le Procureur C/ Dusko Tadic, Arrêt Du 15 Juillet 1999. Para.305, sur le site : 
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/fr/tad-991507f.pdf  
sur ce point voir aussi : ASCENSIO Herve et MAISON Rafaëlle, L’activité Des Tribunaux Pénaux Internationaux 
aux in AFDI, C.N.R.S Editions, Paris, 1999, pp.496-497. 
3-Voir: Le Procureur C/ Jean–PAUL AKAYESU, Affaire N° 96-4-T, Jugement du 2 Septembre 1998, Para. 598. 
4-Voir: le Procureur C/ Anto FURUNDZIJA, Affaire N°It-95-17/1-T, Jugement du 10 Décembre 1998, Para.174. 
Sur le site : http://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/fr/fur-tj981210f.pdf.  
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 . إدخال عضو الذكر في فم الضحیة  
أیضا  . توسعت)1(استعمال القوة والإكراه أو التهدید ضد الضحیة أو شخص آخر - 2

دخاله لأشیاء  ٕ من حیث اعتبارها اغتصابا قیام الجاني بإدخال عضوه في فم الضحیة وا
 .  )2(غریبة في عضو الضحیة فهو اعتداء على الكرامة الإنسانیة

عدم ب ذلكطورت المحكمة أكثر مفهوم الاغتصاب في قضیة كونوراك والآخرون و 
ق القوة والإكراه أو التهدید بها بحیث حصر الاغتصاب في العملیة الجنسیة التي تتم عن طری

الاغتصاب یتمثل في العملیة الجنسیة التي تتم بعدم رضا الضحیة وجاء تعریف  أقرت بأنّ 
ه الولوج مهما كان طفیفا في مهبل أو شرج الضحیة أو بأنّ « لاغتصاب كما یلي:لالمحكمة 

الضحیة، وهو ما فم الضحیة أو إدخال أشیاء غریبة في عضو الضحیة وهذا بدون رضا 
یشكل الركن المادي للجریمة مع توجه نیة الجاني إلى ارتكاب الفعل الجنسي مع علمه بعدم 

  .) 3(»رضا الضحیة وهو ما یشكل الركن المعنوي
ترى المحكمة أن اجتماع العناصر التي أقرتها في قضیة فرانجیجا تشكل اغتصابا لكن 

إذا أصطحب باستعمال القوة أو  غتصاب، إلاّ القول بأن الفعل الجنسي لا یشكل جریمة الا
فت الاغتصاب تعریفا ضیقا مقارنة بما یتطلبه  ّ الإكراه أو التهدید بها تكون المحكمة قد عر

إضافة إلى ف )4(القانون الدولي وتناست العوامل الأخرى التي تجعل من هذه العملیة اغتصابا
حیة على المقاومة فقدان الوعي القوة والإكراه، هناك عوامل أخرى مثل عدم قدرة الض

 .)5(واستعمال الخداع

  
                                                             

1- Voir : Le Procureur C/Anto FURUNDZIJA, Affaire N°It-95-17/1-T, Jugement Du 10 Décembre 1998, 
Para.185. 
2- Ibid, Para    ..184  

ممارسة العدالة الدولیة من خلال   -المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةراجع في هذا الموضوع أیضا: بن حفاف سماعیل، 
-526ص.ص ، 2008، 4العدد  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،التصدي لجرائم القانون الدولي الإنساني، 

527  .  
3-Voir : Le Procureur C/Dragoljub KUNURAC, Radomir Kovac Et Zorane VOKOVIC, Affaire N°It-96-23 Et 
It-96-23/1-T, Jugement Du 22 Février 2001, Para.460. 
4- Ibid, Para. 438. 
5- Ibid, Para. .458  
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فاستعمال القوة والإكراه والتهدید بها عامل من عوامل عدم رضا الضحیة ولیس شرطا 
أو ركنا لقیام جریمة الاغتصاب، فالقول بذلك یؤدي إلى إفلات العدید من المسؤولین عن 

یتخذ أشكالا مختلفة هو الركن ، فعدم رضا الضحیة الذي )1(هذه الجریمة من العقاب
  الأساسي لقیام جریمة الاغتصاب.

ه توصل الاجتهاد القضائي لهذه المحاكم في مجال جریمة الاغتصاب إلى القول أنّ 
ها تشكل إضافة إلى كون الاغتصاب جریمة مستقلة بحد ذاتها من جرائم القانون الدولي فإنّ 

  .)2(تعذیب والإبادةعنصرا مادیا لارتكاب جرائم أخرى مثل جریمة ال

ترى محكمة یوغسلافیا سابقا في قضیة دیلالیك والآخرون، أن الاغتصاب اعتداء 
خطیر على السلامة الجسدیة والكرامة الإنسانیة، ویسبب ألاما ومعاناة شدیدة للضحیة 
فارتكابه من طرف أحد أعوان الدولة وبتحریض منه، لأجل الحصول على معلومات أو نزع 

واعتبرته من أخطر  )4(جیجانوهو ما أكدت علیه في قضیة فرا )3(شكل تعذیبااعترافات، ی
  .)5(الطرق للممارسة التعذیب

رأت محكمة رواندا في قضیة جون بول أكاسیو، أن الاغتصاب إحدى الوسائل التي 
، بحیث استعمل الاغتصاب استعملت خلال النزاع الرواندي، لأجل إبادة الشعب التوتسي

وغیره من أشكال العنف ضد النساء التوتسي على نطاق واسع ومنهجي بهدف التدمیر 

                                                             
1-Voir: Le Procureur C/Dragoljub KUNURAC, Radomir Kovac Et Zorane VOKOVIC, Affaire N° It-96-23 Et It-96-
23/1-a, Arrêt du 12 Juin 2002, Para.129. 

  راجع أیضا في هذا الموضوع: 
- CELINE Renaut, Tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie, In actualité et droit international, Revue 
D’analyse Juridique de L’actualité International 2001, sur le site : www.ridi.org/adi.  
2-Voir: BOUCHET Saulnier Françoise, La jurisprudence de l’intégrité physique dans la jurisprudence des 
tribunaux pénaux internationaux, In TAVERNIER Paul S.D, Actualité de La Jurisprudence pénale internationale 
à l’heure de la Mise en Place de la cour Pénale internationale, Editions BRUYLANT, Bruxelles, 2004, p.50. 
3- Voir: Le Procureur C/Zejnil DELALIC, ZDRAVKO Mucic, ESAD LANDZO, Affaire N°IT-96-21-T, Jugement du 16 
Novembre 1998, Para.496, sur le site : http://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/fr.981116.pdf.  
4- Voir: Le Procureur C/ Anto FURUNDZIJA, Affaire N°It-95-17/1-T, Jugement du 10 Décembre 1998.Para.164. 
5- Voir: Le Procureur C/Dragan ZELENOVIC, Affaire N°It-96-23/2-S, Jugement du 4 Avril 2007, Para.36 

ع سابـق، ـ... مرجالسابقةالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا لمزید من التفصیل في هذه النقطة راجع: بن حفاف سماعیل، 
  .530-529ص. ص
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 .)1(النفسي والثقافي والعرقي لجماعة إثنیة

في قضیة كارنو ري للأشخاص سنقل القالفي تجریم جریمة وسعت محكمة یوغسلافیا 
ّ  ،جیلاك النقل القسري للأشخاص كجرائم ضد الإنسانیة لا یقتصر على عملیات النقل التي  أن

ما  نّ ٕ ا فحظر النقل القسري ـشمل تلك التي تتم داخل حدود الدولة نفسهتتتم خارج حدود الدولة، وا
 ّ عنصر القوة في نقل  یهدف إلى ضمان حق الأشخاص في العیش في مجتمعاتهم فبالتالي فإن

یستلزم المسؤولیة الجنائیة لمرتكب الفعل  ولیس الوجهة التي ینتقل إلیها الأشخاص هو الذي 
  .)2(السكان

لعب الاجتهاد القضائي للمحكمة یوغسلافیا دورا كبیرا في تكریس مفهوم القواعد الآمرة 
في مجال الجرائم ضد الإنسانیة كان ذلك في قضیة فرانجیجا وكونوراك، أین أقرت المحكمة 

لتعذیب قاعدة آمرة في القانون الدولي، وأنها قاعدة مطلقة تفرض على بأن قاعدة حظر ا
  .)3(المجتمع الدولي والأفراد التزاما بعدم مخالفتها

هذه القاعدة على جمیع الجرائم ضد  عممت المحكمة فیها بعد في قضیة كوبروسكیك
الإنسانیة، بقولها أن معظم قواعد القانون الدولي، خاصة المتعلقة بحظر جرائم الحرب 

  .)4(والجرائم ضد الإنسانیة والإبادة قواعد آمرة

                                                             
1-Voir : Le Procureur C/ Jean–Paul AKAYESU, Affaire N°96-4-T, Jugement Du 2 Septembre 1998, Para 121. . 

 لمزید من التفصیل حول تطور مفهوم الاغتصاب في الاجتهاد القضائي لمحكمتي یوغسلافیا سابقا ورواندا راجع:
ESPOSITO Andreana, Les Définitions des crimes et le rôle du droit comparé : comment les juges comblent les 
lacunes normatives In FRONZA Emanuela Et MANACORDA Stefano S.D, La justice pénale internationale dans 
les décisions des tribunaux adhoc, études des Law Clinics en droit pénal international, Giuffré Editor, Milano, 
2003, pp.42-52.    
2-Voir : Le Procureur C/Milorad KRNOJELAC, Affaire N°It-97-25-A, Arrêt Du 17 Septembre 2003, Para.218 et 222. 
Sur le site : http://www.icty.org/x/cases/krnojelac/acjug/fr/krn-aj030917f.pdf.  
3-Voir : Le procureur C/ANTO Furudzija, Affaire N° : IT-95-17/1-T, Jugement Du 10 Décembre, 1998, pp.153-154. 
-Le procureur C/Dragoljub KUNARAC, Radomir KOVAC, Et Zoran VOKOVIC, Affaire N° IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, 
Jugement Du 22 Fevrier2001, Para.466. 

ص  ،قـ"، مرجع ساب...المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةلمزید من التفصیل حول هذه النقطة راجع: بن حفاف سماعیل، "
 .524-522.ص

4 -Voir : Le Procureur C/ZORAN KUPRESKIC, Affaire N° : IT-95-16-16-T, Jugement Du 14 Janvier 2000, p.520. 

لمزید من التفصیل حول هذا الموضوع راجع:-  
-HARHOFF Frederik, La Consécration De La Notion De Jus COGENS Dans La Jurisprudence Des Tribunaux 
Pénaux Internationaux  In TAVERNIER Paul S.D, Actualité de la jurisprudence pénale internationale…, Op.cit, 
pp.70-74.   
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في مجال الجرائم ضد  ،لمحكمتي یوغسلافیا سابقا ورواندا الاجتهاد القضائيكان 
وقواعد القانون الدولي  الجرائم ضد الإنسانیة ر مفهومیطو في ت ساهمو الإنسانیة واسعا جدا 

  .وقواعد القانون الدولي الجنائي بصفة عامة )1(الإنساني
ي بهذا المفهوم مصدرا هاما للقانون وأن القاضي لا یكتفي ائیشكل الاجتهاد القض

نما یساعد على خلق هذه القاعدة ویفسرها  ٕ   . )2(ویطبقهابتطبیق القاعدة القانونیة وا

  الفرع الثالث:
نظام المحاكم المختلطة وجه جدید للعدالة الجنائیة الدولیة لقمع الجرائم ضد 

  الإنسانیة
 إلىوضع حد لظاهرة إفلات من العقاب التوجه  لأجلالسیاسة الدولیة الجنائیة  تتضمن

یتمثل في إنشاء محاكم جنائیة  تبني أسلوب جدید لتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة والذي
لطة تتشكل من قضاة دولیین وقضاة وطنیین للدول التي ارتكبت على إقلیمها الإنتهاكات مخت

  .وعرف هذا الأسلوب تطبیقاته في كل من سیرالیون (أولا) والكمبوذج (ثانیا)

  سیرالیونمحكمة - أولا
بین الحكومة  2003إلى  1991طراف من الأمتعددة  عرفت سیرالیون حربا أهلیة  

والمدعمة  (Foday Sankoh)السیرالیونیة وحركة تمرد تدعى الجبهة الثوریة الموحدة بزعامة 
ارتكبت خلالها العدید من الانتهاكات لقواعد  (Charles Taylor)من طرف الرئیس اللیبیري 

قانون الدولي الإنساني من جرائم ضد الإنسانیة تمثلت في جرائم القتل الاختطاف، ال
الاغتصاب والأفعال اللاإنسانیة الأخرى،  إضافة إلى جرائم الحرب تمثلت في تجنید الأطفال 

  .)3(سنة 15أقل من 
                                                             

1 -BOURGON Stéphane, La répression pénale internationale…, Op.cit, p.149. 
2 -ESPOSITO Adriana, La Définition des crimes et le rôle du de droit…, Op.cit., p.57.  

  .451- 450مرجع سابق، ص ص. مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي...،راجع: بسیوني محمود شریف وخالد سري صیام،  -3
  لمزید من التفصیل راجع:

LAUCCI Cyril, Projet de tribunal spécial pour la Sierra Léone ; vers une troisième génération de juridiction 
pénales internationales, R.A.F.N.U, N°09, 2000, pp.192-199. 
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   ّ بین  1999جویلیة  07توصل إلى اتفاق لومي لوضع حد للحرب الأهلیة في ال تم
ّ خرقه وعاد العنف مرة أخرى  سیرالیونرئیس  وزعیم الجبهة الثوریة الموحدة، لكنه تم

 .)1(واستهدف المدنیین وقوات حفظ السلام الأممیة

بتوجیه طلب إلى الأمم المتحدة  (Ahmed Tijane Kabah) سیرالیونقام الرئیس   
لتدخل لوضع حد للكارثة الإنسانیة في سیرالیون وذلك عن طریق إنشاء محكمة دولیة ل

خاصة مكلفة بمقاضاة أعضاء الجبهة الثوریة الموحدة المسؤولون عن الجرائم المرتكبة في 
 .)2(ضد المدنیین سیرالیون

ّ أعرب فیه  1315قرار  بإصدارمن على إثر ذلك قام مجلس الأ    الحالة في  أن
من الدولیین، وطلب من الأمین العام للأمم المتحدة القیام سیرالیون تشكل تهدیدا للسلم والأ

لوصول إلى اتفاق بشأن إنشاء محكمة خاصة في لبإجراء محادثات مع الحكومة السیرالیونیة 
 .)3(سیرالیون لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة وغیرها من الجرائم

یقضي  2002جانفي  16والأمم المتحدة إلى اتفاق في  یةسیرالیونالحكومة التوصلت  
محكمة خاصة في سیرالیون مهمتها متابعة ومقاضاة المسؤولین الكبار الذین یتحملون بإنشاء 

الخطیرة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون  الانتهاكاتالقدر الأكبر من المسؤولیة عن 
، ألحق هذا الاتفاق بنظام المحكمة الذي یحدد )4(1996نوفمبر  30المرتكبة من  يلیونالسیرا

  .)5(أسلوب وسیر عمل هذه المحكمة ومختلف اختصاصاتها

                                                             
1 -SOW Moustapha Baidy, Le tribunal spécial pour la Sierra Leone entre le droit et politique, Thèse de doctorat 
de droit publique, Mention : droit international et relations internationales, Université de Reims, Champagne- 
ARDENNE, Droit et Science politique, 2006-2007, p49. 
2 - Ibid, p51. 

 :راجع هذا القرار على الموقع 2000أوت  14) الصادر في 2000( 1315وذلك بموجب القرار رقم  -3
http://www.un.org/french/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1315%282000%29 

قانوني للأمم المتحدة، ومن الجهة الالمستشار  (Hans Corel)تم توقیع هذا الاتفاق من جانب الأمم المتحدة من طرف السید  -4
  سیرالیون، للاطلاع على هذا الاتفاق راجع:وزیر العدل في  (Solomon Berwa)الحكومة السیرالیونیة السید 

http://www.icrc.org/dih.nsf/0/1adf75435d6055ebc1256c210030544c?opendocuments  
  لاطلاع على نظام محكمة سیرالیون راجع:-5

DAVID Eric, TULKENS Françoise et VANDERMEERSCH Damien, Code de droit international…., Op.cit, pp.775-783 
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   ّ ا القتل الإفناء، الاستعباد الإبعاد، هف نظام هذه المحكمة الجرائم ضد الإنسانیة بأنّ عر
الإكراه على البغاء، الحمل القسري؛ وغیره السجن، التعذیب، الاغتصاب والاستعباد الجنسي؛ 

من أشكال العنف الجنسي، والاضطهاد لأسباب سیاسیة عرقیة اثنیة أو دینیة، والأفعال 
.)1(نسانیة أخرى عند ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد المدنیینإاللا

    
هذه المادة من مجال الجرائم ضد الإنسانیة مقارنة بما نصت علیه أنظمة  وسعت  

محكمة یوغسلافیا سابقا ورواندا وهذا فیما یتعلق بجریمة الاغتصاب وغیره من أشكال العنف 
  الجنسي.

كرس نظام محكمة سیرالیون المسؤولیة الجنائیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة لكل   
ى ارتكاب أو شجع على تخطیط وتحضیر أو تنفیذ الجرائم من خطط وحرض وأمر عل

، ولا تشكل الصفة الرسمیة للشخص عائقا لكونه 04والمادة  02یها في المادة لالمنصوص ع
رئیس دولة أو حكومة أو موظف سامي في الدولة للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة ولا تشكل 

  .)2(سببا للتخفیف عن العقوبة

وتوصلت إلى إصدار  2003بدأت محكمة سیرالیون عملها بصفة رسمیة في مارس   
 2007جویلیة  19كبار في القوات المسلحة الثوریة الموحدة في الأحكام بإدانة المسؤولون 

 Santigie)و (Alex Tamba Brima)مر بكل من لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانیة ویتعلق الأ

Borbor Kanu) سنة  سجنا، و 50أدینا بـ(Brima Bazzy Kamara) سنة سجنا  45بـ أدین
ّ هؤ    .)3(لارتكابهم اخطر الجرائم في تاریخ الإنسانیة واأدینلاء وذكرت المحكمة بأن

 09في ب، لارتكابهم لجرائم الحر أعضاء في قوات الدفاع المدني أدانت أیضا المحكمة 
 (Alieu Kondewa)سنوات سجن و 6والذي أدانته بـ (Moinina Fofana)وهما  2007أكتوبر 

                                                             
  سیرالیون.من نظام محكمة  02راجع المادة  - 1
   من نظام محكمة سیرالیون. 06راجع المادة  - 2

3 -Voir : le procureur c/Alex Tamba BRIMA, Brima Bazzy KAMARA, Santigie Borbor KANU, affaire N°SCSL-04-16-
T, jugement relatif a la sentence du 19 Juillet 2007, sur le site : 
http://www.sc-sl.org/linkclick.aspx?fileticket=V3P%2FXMonm6U  
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   .)1(سنوات سجن 8الذي أدانته بـ

مارس  07في  (Charles Taylor)اتهاما للرئیس اللیبیري  سیرالیونوجهت أیضا محكمة 
سي الأفعال ـلارتكابه للجرائم القتل، الاغتصاب وغیره من أشكال العنف الجن 2003

اللاإنسانیة الأخرى وكذلك تجنید الأطفال، العمل القسري، كان یدعم حركة الجبهة الثوریة 
، بحیث عمل على نقل الحرب من لیبریا سیرالیونالموحدة طیلة الحرب الأهلیة التي عرفتها 

  من أجل الاستفادة من ثروة الألماس. سیرالیون إلى

ّ توقیفه في نیجریا في مارس  افتتحت  2006جوان  20وتم نقله إلى لاهاي في  2006تم
أدین بارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة والانتهاكات الخطیرة  2007جوان  04جلسة محاكمته في 

 .)2(لقواعد القانون الدولي الإنساني

 2012أفریل  26توصلت المحكمة إلى إصدار حكم بإدانته بالجرائم المنسوبة إلیه في 

من نظام محكمة  6/3و 6/1سؤولیته الجنائیة الفردیة على أساس المادة أین أقرت المحكمة بم
ماي  30 وحكمت علیه المحكمة في )3(4، 3، 2لارتكابه لجرائم بموجب المادة  سیرالیون

 .)4(سنة سجنا 50بعقوبة  2012

  الغرف الاستثنائیة في إطار المحاكم الكمبوذیة - ثانیا
نظاما دیكتاتوریا تحت حكم الخمر الحمر  1979إلى  1975ج من ذعرفت الكمبو 

 1600ارتكبت خلال هذه الفترة انتهاكات عدیدة تمثلت في جرائم القتل التي مست حوالي 
                                                             

1-Voir : le procureur C/Moinina FOFANA, Allieu KONDEWA, Affaire N°SCSL-04-14-T, Jugement relatif a la 
sentence du 09 octobre 2007, sur le site :  
http://www.sc-sl.org/linkclick.aspx?fileticket=7U8%2FvrPndpg%3d&tabid=175  
2-Voir : Le procureur C/Charles GHANKAY Taylor, Affaire N°SCSL-2003-01-T, PERSECUTION OPENIG STATEMENT, 
DU 04 Juin 2007, sur le site :  
http://www.SC.CL.org/linkclick.aspx?fileticket=SA/7ccB4VCc=&tabid=160  
3-Voir : Le procureur C/Charles GHANKAY Taylor, Affaire N°SCSL-2003-01-T, Jugement du 26 Avril 2012, sur le 
site : http://www.SC.CL.org/linkclick.aspx?fileticket=BbjxmUJx7j0%3d&tabid=60   
4 -Jugement de sentence de Charles TAYLOR du 30 Mai 2012, sur le site  
http://www.sc-sl.org/LinkClick.aspx?fileticket=kb0L9y0Ftk0%3d&tabid=53  

  على مختلف القضایا المعروضة على محكمة سیرالیون راجع الموقع:للاطلاع 
http://www.sc-sl.org/cases/tabid/71/default.SAPX  
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التعذیب، والإعدامات خارج  ،قةاإخضاع السكان للأعمال الش إلى إضافةكمبوذي، هذا 
 .)1(الإفلات من العقابنطاق القانون، وبقي مرتكبوها في دائرة 

قدمت الحكومة الكمبوذیة طلبا للأمم المتحدة لتقدیم مساعدة لأجل متابعة ومقاضاة 
المسؤولین على الجرائم المرتكبة خلال إدارة الخمر الحمر، فاقترحت الأمم المتحدة إنشاء 
ّ الحكومة  محكمة دولیة جنائیة خاصة على غرار محكمتي یوغسلافیا سابقا ورواندا، إلاّ أن

 .)2(هذا الأسلوب لأنها ترى فیه مساس للسیادة الكمبوذجالكمبوذیة رفضت 

 06تفاق في اكمبوذج إلى الالأمم المتحدة وحكومة  عسیرة مفاوضاتتوصلت بعد 

غرف استثنائیة داخل المحاكم الكمبوذیة، ویكون ذلك طبقا  بإنشاءیقضي  2003مارس 
  .)3(للقانون الكمبوذي وتتكون من قضاة دولیین وقضاة وطنیین

وهذا بعد مطابقة القانون الكمبوذي  2005إلاّ في أفریل  لم یدخل حیز التنفیذ لكن
أكتوبر  27في  فیما بعد صدرمع نص الاتفاق الدولي والذي  2001 أوت 10الصادر في 

2004)4(. 

ف هذا القانون الجرائم ضد الإنسانیة بأنها القتل، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد  ّ عر
السجن، التعذیب، اغتصاب، الاضطهاد لأسباب سیاسیة عرقیة دینیة والأفعال اللاإنسانیة 
أخرى عند ارتكابها في إطار هجوم واسع نطاق أو منهجي ضد سكان المدنیین لأسباب 

 .)5(نیةوطنیة، إثنیة، عرقیة، دی

                                                             
1 -Voir : ALIE Maryse, Les tribunaux cambodgiens pour juger les hauts responsables Khemer rouges, R.B.D.I., 
N°1-2, 2005, p584. 
2 - Ibid, pp.587-288. 
3-DE LA BROSSE Renault, Les trois générations de la justice pénale internationale, Tribunaux pénaux 
internationaux, Cour pénale internationale et tribunaux mixtes, In A.F.D.R.I, La documentation française, 
2005, p.165. 
4-Voir : La loi du 10 Août 2001 relative à la création de chambres extraordinaires au seins des tribunaux du 
Cambodge pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa démocratique, promulguée 
le 27 Octobre 2004, sur le site :  
http://www.eccc.gov.kh/default/files/legal-documents/ECCC_LAW_2004_french.pdf  
5 - Voir : Art.4 de la loi du 10 Aout 2001. 
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كرس هذا القانون المسؤولیة الجنائیة لكل من خطط أو حرر أو آمر بارتكاب هذه 
شارك أو ارتكبها بنفسه، یكون مسؤولا مسؤولیة جنائیة فردیة ولا یمكن التذرع  أوالجرائم 

بالصفة الرسمیة للشخص للإعفاء من المسؤولیة أو لتخفیف عن العقوبة، كما لا یمكن 
، سینو من المسؤولیة الجنائیة على الجرائم المرتكبة من طرف المرؤ  الإعفاءللرئیس الأعلى 

 .)1(كما لا یمكن للمرؤوس الدفع بإطاعة أوامر الرئیس الأعلى للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة

توصلت الغرف الاستثنائیة الكمبودیة إلى إدانة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم ضد 
 2010جویلیة  26في  (KAING Guek Eav Alias DUCH) من بینهم الإنسانیة في كمبوذیة وكان

، فبوصفه هذا خطط وحرض وأمر وشجع على ارتكاب لاستجواباالذي كان مدیر مركز 
الجرائم ضد الإنسانیة من جرائم القتل الإفناء، السجن، التعذیب، الاغتصاب والاضطهاد 
لأسباب سیاسیة وأفعال اللاإنسانیة أخرى، هذا إضافة إلى الانتهاكات الخطیرة لاتفاقیة جنیف 

 1979ي ـــجانف 06إلى  1975أفریل  17ما بین  والانتهاكات الخطیرة المرتكبة في كمبوذیا
ّ إعادة النظر، )2(سنة 35لهذه الأسباب وبالإجماع أدانته المحكمة بالسجن لمدة  في  لكنه تم
بعقوبة السجن لمدى  (Dutch) بإدانة هذه العقوبة من طرف المحكمة العلیا للمحاكم الكمبوذیة

  .)3(الحیاة

الدولي لأجل قمع الجرائم ضد الإنسانیة وغیرها یسمح هذا الأسلوب الذي تبناه المجتمع 
من الجرائم الدولیة بمشاركة الدول التي وقعت على إقلیمها هذه الجرائم وذلك بتفعیل 
اختصاصها في قمع الجریمة الدولیة بتطبیق قوانین داخلیة لهذه الدول، كما یسمح لیس فقط 

لكنه یمتد لیشمل الانتهاكات الواقعة على القوانین الداخلیة، وهو  ،بإمكانیة قمع الجرائم الدولیة

                                                             
1 -Voir : Art.29 de la loi du 10 Août 2001. 
2-Voir: Le procureur C/KAING GUEK EAV Alias DUCH, Dossier N°001/18-07-2007/ECCC/TC, Jugement du 26 
Juillet 2010, sur le site :  
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/201000726judgement_case_001_fr_public.pdf                
3-Voir: Le procureur C/KAING GUEK EAV Alias DUCH, Dossier N°001/18-07-2007/ECCC/TC/SC, Résumé de l’arrêt 
du 03 Février 2012, sur le site : 
http://www.ecc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/03022012Summary-Fre.pdf   
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 ما یساهم في توسیع مجال اختصاص المحاكم الوطنیة ومساهمتها في مسار استرجاع الأمن
  .)1(والسلم

خبرة في مجال قمع  هذا النوع من المحاكم اكتساب القضاة الوطنیین للدول أیضایساهم 
تقارب أحكام قانون الدولي مع أحكام القانون الداخلي خاصة ما الجریمة الدولیة ویساهم في 

  تعلق بأحكام التجریم والعقوبة.

  المطلب الثاني:
  قمع الجرائم ضد الإنسانیة في إطار القوانین الداخلیة للدول

یعتبر حظر ارتكاب الجرائم الدولیة الخطیرة قاعدة آمرة في النظام القانوني الدولي التي 
الإخلال بها، ویترتب على هذه الصفة التزاما قانونیا في مواجهة كافة الدول بقمع لا یجوز 

هذه الجرائم، وذلك عن طریق تفعیل  منظوماتها التشریعیة بجعل هذه الجرائم جرائم بموجب 
قرار مبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمها إلى جانب اختصاصها الإقلیمي  ٕ قوانینها الداخلیة وا

هذه الجرائم (الفرع الأول) وقد عرف هذا المبدأ تطبیقات عملیة معتبرة في والشخص لمتابعة 
  مجال متابعة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة (الفرع الثاني).

  :الفرع الأول
قرار مبدأ الاختصاص جتفعیل تشریعات الدول بت ٕ ریمها للجرائم ضد الإنسانیة وا

  العالمي لمحاكمها.

القضاء الوطني لابد من إدراج مختلف الجرائم ن نظام قمعي فعال من طرف اضمل
ة القانونیة الداخلیة للدول، (أولا)، والاعتراف لمحاكم یضد الإنسانیة في المنظومة التشریع

 هذه الدول، إضافة إلى اختصاصها الإقلیمي والشخصي، بآلیة الاختصاص العالمي لمتابعة

                                                             
1 -Voir : KERBRAT Yann, Juridictions internationales et juridictions nationales internationalisées : les tribunaux 
Hybrides pour le Cambodge et la Sierra Leone, In Tavernier Paul S.D, actualité de la jurisprudence…, Op.cit, 
pp.266-267. 
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وع الجریمة، أو جنسیة المتهم قان و المسؤولین عن الجرائم ضد الإنسانیة بغض النظر عن مك
  أو الضحیة (ثانیا).

  تجریم الجرائم ضد الإنسانیة في إطار التشریعات الداخلیة للدول - أولا
قامت العدید من الدول بإدراج الجرائم ضد الإنسانیة في إطار تشریعاتها الداخلیة مثل 

  فرنسا، بلجیكا، كندا، وغیرها.

 التشریع الفرنسيالجرائم ضد الإنسانیة في -1
، عن طریق 1945أدرجت الجرائم ضد الإنسانیة في التشریع الداخلي الفرنسي منذ 

   .)1(الإحالة إلى القانون الدولي

صفة صریحة في قانون العقوبات المشرع الفرنسي الجرائم ضد الإنسانیة ب كرس
والذي دخل حیز التنفیذ في  1992جویلیة  22الصادر في  684-92الفرنسي بموجب القانون 

أدخلها في الكتاب الثاني بعنوان "الجرائم والمخالفات ضد الأشخاص"  1994مارس  01
وجاءت الجرائم ضد الإنسانیة في الباب الأول منه، وأدخل ضمن فئة الجرائم ضد الإنسانیة 

  .)2(جرائم الإبادة في الفصل الأول

                                                             
أكتوبر  06الصادر في  2267-45بموجب مرسوم رقم ، بحیث وافقت فرنسا على میثاق نورمبورغ وتم إدماجه في القانون الفرنسي -1

، كما أدمجت اتفاقیة إبادة الجنس البشري في القانون الفرنسي بموجب 1945أكتوبر  07، والذي نشر في الجریدة الرسمیة في 1945
  :  نقلا عن، 1950نوفمبر  26ونشر في الجریدة الرسمیة في  1950نوفمبر  24الصادر في  1449-50مرسوم رقم 

-ZOLLER Elisabeth, « La définition des crimes contre l’humanité », Op.cit., p.550.  
الذي اعتمده البرلمان الفرنسي بالإجماع والمتعلق بعدم تقادم الجرائم ضد الإنسانیة،  1964دیسمبر  26تبنت فیما بعد قانون في كما 

التي اعتمدت هي  1946فیفري  13العامة الصادرة في لكنه أحال هو الآخر في تعریف الجرائم ضد الإنسانیة إلى لائحة الجمعیة 
  .)الأخرى التعریف الذي جاء به نظام نورمبورغ

  ویتضمن هذا القانون على مادة واحدة والتي تنص على:
«Les crimes contre l’humanité, Tels qu’ils sont définis par la résolution des nations-Unies du 13 Février 1946 
prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité, Telles qu’elle figure dans charte du tribunal 
internationale du 8 Août 1945, Sont imprescriptibles par leur nature» Cité in : CLERGERIE Jean-Louis « La 
notion de crime contre l’humanité», R.D.P, N°5, 1988, P1251.          
2 -Voir : Art. 211-1 de C.P.F. 



 
 
 

71 
 

لتي تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانیة الفصل الثاني على الجرائم الأخرى ا في نص
 ّ قل القسري للأشخاص، الاستعباد، الإعدامات خارج نطاق القانون نال«ها فها بأنّ والتي عر

الأشخاص، التعذیب، الأفعال اللاإنسانیة الأخرى لأسباب  باختفاءالاختطاف المتبوع 
سیاسیة، فلسفیة، عرقیة، دینیة، وهذا تنفیذا لخطة مدبرة ضد جماعة من السكان المدنیین 

  . )1(»ویعاقب على هذه الأفعال بالسجن المؤبد

 يیعاقب عند ارتكاب هذه الأفعال أثناء الحرب تنفیذا لخطة مدبرة ضد نظام إیدیولوج
كما یعاقب المشرع الفرنسي على المشاركة في ارتكاب هذه الجرائم  ،)2(لسحن لمدى الحیاةبا

بالسجن لمدى ، 2-212المادة  ،1-212المادة  ،1- 211المنصوص علیها بموجب المادة 
  .)3(الحیاة

الذي اعتمده  2010أوت  9الذي دخل حیز التنفیذ في  930-2010رقم  وسع القانون
من مجال  ،)4(لمطابقة القانون الجزائي الفرنسي مع نظام روما الأساسيالمشرع الفرنسي 

تجریم أفعال الإبادة، فجرم التحریض العلني والمباشر بكل الوسائل لارتكاب أفعال الإبادة 
ن لم یؤد إلى النتیجة الإجرامیة فیعاقب  ٕ ویعاقب على ذلك إذا نتج آثاره بالسجن المؤبد وا

  .)5(أورو 100.000غرامة مالیة تقدر بـ  بالسجن لمدة سبع سنوات مع

وسع أیضا من صور الأفعال التي تدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانیة وذلك بتغییر 
  من قانون العقوبات الفرنسي والتي تنص: 1-212من المادة  1 الفقرة

علیها بالسجن لمدى الحیاة، الأفعال التالیة عند  ل الجرائم ضد الإنسانیة والمعاقبتشك« 
ارتكابها لتنفیذ خطة مدبرة ضد مجموعة من السكان المدنیین في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي: 

                                                             
1 - Voir : Art. 212-1 de C.P.F. 
2 - Voir : Art. 212-2 de C.P.F 
3 - Voir : Art. 212-3 de C.P.F 
4 -Voir : la loi N°2010-930 du 9 Aout 2010 portant adaptation de droit pénal a l’institution de la cour pénale 
internationale (J.O)  du 10 Aout 2010, sur le site:   
http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.doc?cidtexte=JORFTEXTE000022681235&datetexte=&categorielien=id   

  .2000جوان  09وصادقت علیه في  1998جویلیة  18وتجدر الإشارة أن فرنسا وقعت على نظام روما الأساسي في 
5 -Voir : Art. 1 de la loi N°2010-930 du 9 Aout 2010, et Art. 211-2 de C.P.F. 
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، الاستعباد، النقل القسري لسكان، السجن وغیره من أشكال الحرمان من ةالاعتداء على الحیاة، الإباد
وغیره من أشكال العنف الجنسي الاضطهاد لجماعة معینة لأسباب الحریة، التعذیب، الاغتصاب 

سیاسیة، عرقیة، وطنیة، إثنیة، ثقافیة، دینیة ولأسباب أخرى معترف بها دولیا أنها غیر مشروعة، 
الذي یتبعه اختفاء الأشخاص، أفعال الفصل العنصري الأفعال اللاإنسانیة  فالتوقیف والحجز أو الاختطا

  .)1(»آلام ومعاناة شدیدة للسلامة الجسدیة الأخرى التي تسبب
نلاحظ إذن أن المشرع الفرنسي قد سایر تطور قواعد القانون الدولي في مجال تجریم 

  الجرائم ضد الإنسانیة.
 الجرائم ضد الإنسانیة في التشریع البلجیكي-2

أدرجت بلجیكا الجرائم ضد الإنسانیة في تشریعها الداخلي بموجب القانون الصادر في 
المتعلق بالانتهاكات الخطیرة لقواعد ، 1993جوان  16الذي یعدل قانون ، 1999فیفري  10

  .)2(القانون الدولي الإنساني
ف هذا القانون ّ تكابها في ها إحدى الأفعال التالیة عند ار الجرائم ضد الإنسانیة أنّ  عر

إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد المدنیین مع العلم لهذا الهجوم، وهي القتل، 
من أشكال الحرمان من الحریة التعذیب  هالإبادة، الاستعباد، النقل القسري، السجن وغیر 

ة وطنیة إثنیة، ثقافیة ـالاغتصاب وغیر من أشكال العنف الجنسي، الاضطهاد لأسباب عرقی
  .)4(، كما نص على جرائم الإبادة)3(غیر مشروعة في القانون الدولية أو لأسباب أخرى دینی

س  ّ من هذا القانون، لكل من  4المسؤولیة الجنائیة بموجب المادة كر
ٕ اأمر أو  ارتكب بنفسه أو ن لم تؤد قترح أو تسبب أو شارك في ارتكاب هذه الجرائم حتى وا

كما لا  ،التذرع بأي ظرف من الظروف بتبریر هذه الجرائم لا یمكن، و )5(إلى النتیجة الإجرامیة
یشكل أمر الرئیس سببا لإعفاء المرؤوس من المسؤولیة الجنائیة عند تنفیذه لأوامر الرئیس 

                                                             
1 -Voir : Art.2 de loi N°2010-930 du 9 Août 2010 et Art. 212-2 de C.P.F.   
2-Voir : La loi du 16 Juin 1993, Telle que modifiée par la loi du 10 Février 1999, sur le site : 
http://Competenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/loi-du-1993-telle-que-modifiée-par-la-loi-du-10-
fevrier-1993-texte-de-loi.pdf.    
3 -Voir : Art.1/2 de la loi du 10 Février 1999. 
4 -Voir : Art.1/1 de la loi du 10 Février 1999. 
5 -Voir : Art.4 de la loi du 10 Février 1999. 
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غیر المشروعة، كما لا تشكل الصفة الرسمیة للشخص عائقا لمحاكمته عند ارتكاب لإحدى 
  .)2(لى ارتكاب هذه الأفعال وفي كل الأحوالیعاقب بالسجن لمدى الحیاة ع، )1(هذه الجرائم

 ّ التأكید على تجریم الجرائم ضد الإنسانیة في إطار التشریع البلجیكي بموجب قانون  تم
منه، وجرائم الإبادة بموجب  7 الذي یجرم الجرائم ضد الإنسانیة بموجب المادة 2003أوت  5

لمدى الحیاة سواء ارتكبها بصفة منه، ویعاقب مرتكب هذه الجرائم بعقوبة السجن  6 المادة
  .)3(فردیة أو آمر بارتكابها أو اقترح أو تسبب أو شارك أو شرع في ارتكاب هذه الجرائم

 الجرائم ضد الإنسانیة في التشریع الكندي-3

أدرجت كندا أیضا الجرائم ضد الإنسانیة في منظومتها القانونیة بموجب القانون 
وتم  )4(بقانون الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب المتعلق 2000جوان  29الصادر في 

  .)5(اعتماد هذا القانون لأجل مطابقة التشریع الكندي مع نظام روما الأساسي
ها: القتل، الإبادة، الاستعباد النقل القسري هذا القانون الجرائم ضد الإنسانیة بأنّ عرف 

عنف الجنسي وأي فعل لا إنساني السجن، التعذیب وجرائم الإبادة، الاضطهاد وكل أشكال ال
أرتكب عن طریق القیام بفعل أو الامتناع عنه ضد مجموعة من السكان المدنیین، أو ضد 
جماعة معینة والذي یشكل وقت ارتكابه جریمة ضد الإنسانیة بموجب قواعد القانون 

  .)6(الدولي
 ّ و الجزئي لجماعة أرتكب بنیة التدمیر الكلي أ امتناعها كل فعل أو ف الإبادة بأنّ وعر

معینة من الأشخاص والتي تشكل وقت ارتكابها جریمة إبادة بموجب القانون الدولي العرفي 

                                                             
1 -Voir : Art.1/5 de la loi du 10 Février 1999. 
2- Voir : Art.2 de la loi du 10 Février 1999.  
3 -Voir : La loi du 05 Août 2003 relative à la répression des infractions grave au droit international humanitaire, 
sur le site:  http://Competenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/loi-du-5-Aout-2003-texte-de-loi1.pdf.  
4-Voir : La loi canadienne du 29 Juin 2000, sur les crimes contre l’humanité et le crime de guerre, sur le site : 
http://www.iccnow.org/documents/canada.crAgH.wcr.Frn.pdf.  

 7وصادقت علیه في  1998دیسمبر  18وتجدر الإشارة بأن كندا قد وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في -5
  . 2000جویلیة 

6 -Voir : Art. 4/3 de la loi du 29 Juin 2000. 
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  .)1(، أو بموجب مبادئ القانون المعترف بها من طرف الأمم المتمدنةالاتفاقيأو 
 ّ المسؤولیة الجنائیة لكل من ارتكب بنفسه أو خطط أو حاول ارتكاب هذا القانون  كرس
كما أقر بالمسؤولیة الجنائیة للقائد العسكري عن  ،)2(الأفعال أو شارك في ارتكابها إحدى هذه

، وبالمسؤولیة الجنائیة للرئیس الأعلى )3(الجرائم المرتكبة من طرف الخاضعین لرقابته الفعلیة
لعدم قیامه باتخاذه الإجراءات الضروریة بقمع الجریمة وتقدیم المسؤولین للعدالة، ولم یتخذ 

ا الإجراءات اللازمة لیعلم بأحد الخاضعین له یر تكب أو على وشك ارتكاب هذه أیض
  .)5(ویعاقب بالسجن لمدى الحیاة عن ارتكاب هذه الجرائم ،)4(الجریمة

  للدول إقرار مبدأ الاختصاص  العالمي للمحاكم الوطنیة - ثانیا
لأجل تحقیق العدالة  یستلزم ضمان فعلیة إقرار مبدأ المسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد،

الجنائیة الدولیة، إرساء نظام عقابي عالمي  تشارك فیه كل الدول في ردع الجرائم ضد 
 الإنسانیة، وهذا لحصر الجاني، وغلق كل منافذ الإفلات من العقاب، وذلك لا یتم إلاّ 

قرار الاختصاص العالمي في ردع الجرائم ضد الإنسانیة للمحاكم الوطنیة. ٕ   بالاعتراف وا

ه اختصاص الدولة في متابعة المسؤولین عن یعرف مبدأ الاختصاص العالمي بأنّ 
  .)6(الجرائم الدولیة، وهذا بغض النظر عن مكان وقوع الجریمة أو جنسیة المتهم أو الضحیة

 ّ ف هذا المبدأ تطبیقاته الأولیة، في إطار الجرائم المرتكبة في أعالي البحار بحیث عر
  الاختصاص على الجرائم یعترف للمحاكم الوطنیة للدول بممارسة  رفيالع بدأ القانون الدولي

                                                             
1-Voir : Art. 4/3 de la loi du 29 Juin 2000. 
2-Voir : Art. 5/2 de la loi du 29 Juin 2000. 
3-Voir : Art. 5/1 de la loi du 29 Juin 2000. 
4- Voir : Art. 5/2 de la loi du 29 Juin 2000. 
5-Voir : Art .5/3 de la loi du 29 Juin 2000. 
6-Voir : L’institut de droit international, Session Cracovie, résolution du 26 Aout 2005, " La 
compétence universelle en matière pénale a l’égard du  crime de génocide, des crimes contre 
L’humanité, et les crimes de guerre", sur le site :  
 http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/2005_Kra_03_fr.pdf         
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  .)1(ذات الطبیعة الدولیة

 ّ نقل هذا المبدأ من الشرعیة العرفیة إلى الشرعیة القانونیة وذلك بتدوینه في إطار  تم
أولى اتفاقیات  1949تعتبر اتفاقیات جنیف الأربع و مختلف النصوص القانونیة الدولیة، 

القانون الدولي إلى اعترفت بمبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنیة لردع أخطر الجرائم 
، أكدت اتفاقیات حقوق الإنسان على التزام الدول بمبدأ الاختصاص العالمي )2(الدولیة

  .   )3(لمحاكمها لقمع الجرائم ضد الإنسانیة

الاختصاص العالمي لمحاكمها في مواجهة الجرائم بإدراج آلیة العدید من الدول  قامت
للمحاكم الفرنسي مبدأ الاختصاص العالمي المشرع  منها فرنسا بحیث كرس، ضد الإنسانیة

ن كان قد  ٕ الفرنسیة بالنظر في بعض الجرائم الدولیة لكن لم یشمل الجرائم ضد الإنسانیة وا
  .)4(نسانیةنص على جریمة التعذیب لكنه لم یكیفها بالجریمة ضد الإ

اختصاص المحاكم الفرنسیة بالنظر في الجرائم ضد بالمشرع الفرنسي اعترف 
الذي اعتمدت بموجبه  1995جانفي  02الإنسانیة، وكان ذلك بموجب القانون الصادر في 

الذي اعتمدت  1996ماي  22والقانون الصادر في  ،)5(فرنسا نظام محكمة یوغسلافیا سابقا

                                                             
1-Voir: JOINET Louis S.D, La lutter contre l’impunité : Dix question pour comprendre et pour agir, 
Editions La découverte, Paris, 2002, p.86.    
أكدت محكمة العدل الدولیة الدائمة، في قضیة اللوتس، إن قواعد القانون الدولي لا تمنع الدول، بممارسة اختصاصها الجنائي عن 

  الجرائم المرتكبة في الخارج فهو یترك في هذا المجال للدول شریطة إن لا تتجاوز الحدود التي رسمها القانون الدولي.
Voir : CPIJ, affaire du lotus, Séries A N°10, Arrêt N°9,  du 7 Septembre 1927, (France .C. Turquie) pp19-20, sur le 
site : http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_10/3_lotus_arret.pdf 

من  88من الاتفاقیة الرابعة و 146من الاتفاقیة الثالثة،  129من الاتفاقیة الثانیة،  50من الاتفاقیة الأولى،  49ع المواد راج -2
  .1977البروتوكول الإضافي الأول، 

  من اتفاقیة الاختفاء القسري. 3و 9/2من اتفاقیة التعذیب و 5/1، من اتفاقیة الفصل العنصري 4راجع المواد -3
4 -Voir : Art.689 du C.P.P.F. 
5-Voir : La loi N°95-1 du 2 Janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la 
résolution 827 du conseil de sécurité des Nations-Unies, instituant un tribunal international sue le  de l’ex-
Yougoslavie, sur le site :  
http://www.légifrance.gov.fr/affichtexte.do?datetexte=&Catégorielien=id&cidtexte=JORFtexte000000532676
&fastPos=1&fastReqId=1249663113&oldAction=rechexptextejorf.        
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مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة وغیرها المرتكبة ل )1(،محكمة رواندابموجبه فرنسا نظام 
  .)2(خلال النزاع الیوغسلافي والرواندي في حالة تواجدهم في الأراضي الفرنسیة

مبدأ الاختصاص العالمي في مواجهة من خلال هذه القوانین  المشرع الفرنسيكرس 
لا تتعدى الجرائم المرتكبة في النزاع  الجرائم ضد الإنسانیة بصفة محدودة جدا، بحیث

  ).3(الیوغسلافي والرواندي

 ّ توسیع اختصاص المحاكم الفرنسیة بالنظر في الجرائم ضد الإنسانیة بموجب  تم
، المتعلق 2010أوت   9والذي دخل حیز التنفیذ في  2010جویلیة  13القانون الصادر في 

الأساسي، بحیث أقر هذا القانون اختصاص بمطابقة القانون الجنائي الفرنسي بنظام روما 
المحاكم الفرنسیة، بمتابعة الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة وجرائم الحرب التي تختص 

  .)4(بها المحكمة الجنائیة الدولیة

 ّ  انون الإجراءات الجزائیة الفرنسيمن ق 689/11إدراج هذا الاختصاص في المادة  تم
مرتكب الجریمة في الخارج على الأراضي الفرنسیة إقامة دائمة ، إقامة المتهم وذلك بشروط

یجب أن تكون الجریمة التي ارتكبها في الخارج مجرمة بموجب تشریع الدولة التي ارتكبت 
 على إقلیمها أو تكون الدول طرفا في معاهدة روما.

ع من مجال اختصاص المحاكم  ّ نلاحظ أن المشرع الفرنسي على الرغم من أنه وس
 رنسیة لتختص بالنظر في الجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة في الخارج ومن طرف أجانب إلاّ الف
   .تواجد المتهم على الأراضي الفرنسیة باشتراطه ضیق في مجال متابعة هذه الجرائم، وذلك نّ أ

                                                             
1-Voir : La loi N°96-432 du 22 Mai 1996 portant adaptation de la législation français aux dispositions de la 
Résolution 955 du conseil de sécurité des Nations-Unies  instituant un tribunal international en vue de juger les 
personnes présumées responsables d’actes de génocide :ou d’autres violations graves du droit international 
humanitaire. Commis en 1994 sur le territoire du Rwanda, sur le site :  
http://légifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=JORFtexte000000742868.      
2 -Voir : Art. 2 de la loi N°95-1 du 2 Janvier 1995, et Art 2 du la loi N°96-432, de 22 Mai 1996. 
3-Voir :VANDREMEERCH Damien, La faisabilité de la règle de la compétence universelle In FRONZA Emanuela, 
MANACORDA Stefano S.D, La justice pénale internationale …, Op.cit, p.226. 
4-Voir: Art.8 de la Loi N° 2010-930 Du 9 Août 2010 Portant  Adaptation De Droit Pénal à L’institution de la Cour 
Pénale Internationale (JO) du 10 Aout 2010. 
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بموجب القانون  هالمحاكمالاختصاص العالمي  من الدول التي كرست كانت بلجیكا
المتعلق بمكافحة الانتهاكات الخطیرة لاتفاقیات جنیف والبروتوكولیین   1993جوان  16

منه التي كرست اختصاص المحاكم البلجیكیة بمتابعة  7الإضافیین وكان ذلك في المادة 
لكن لم ینص على اختصاص المحاكم  ،)1( الجاني بغض النظر عن مكان ارتكاب الجریمة

  .ضد الإنسانیة البلجیكیة بالنظر في الجرائم
لیشمل مجال الاختصاص العالمي للمحاكم البلجیكیة من المشرع البلجیكي وسع 

م ـالجرائم ضد الإنسانیة والإبادة وهذا بغض النظر عن مكان وقوع الجریمة أو جنسیة المته
ولا تشكل الصفة الرسمیة للشخص  ،)2(1999فیفري  10 أو الضحیة وذلك بموجب القانون

  .)3(البلجیكیة لردع وقمع الجرائم الدولیة الخطیرة عائقا للمحاكم
التي نظرت فیها  هنتیجة لتأثر المشرع البلجیكي بقضیة بینوشیجاء هذا التوسع 

  .)4(المحاكم البلجیكیة
ّ تقدیم  منها  أساس القانون العدید من الشكاوي أمام القضاء البلجیكيهذا على تم

ندومباسي وزیر خارجیة الكونغو الدیمقراطیة لارتكابه یرودیا أبدولاي الشكوى المقدمة ضد 
فو للجرائم ضد الإنسانیة في إقلیم كیفو، وبعد دراسة هذه الشكوى أصدر القاضي البلجیكي "

 .)5(مریش" أمرا بالقبض علیه ندي

القضاء البلجیكي عن النظر في قضیة یرودیا بحجة عدم تواجد المتهم على تراجع 
 14وكان هذا نتیجة تأثره بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولیة في  )6(الأراضي البلجیكیة

                                                             
1-Voir : Art. 7 de la loi de 16 Juin 1993 relative a la répression des infractions graves aux conventions 
internationales de Genève du 12 Aout 1949 et aux protocoles I et II du 8 Juin 1977 sur le site: 
http://competenceunivirselle.files.wordpress.com/2011/07/loi-du-16-juin-1993-texte-de-loi.pdf.      
2-Voir : Art. 1/1 et 1/2 de la loi 10 Février 1999.  
3 -Voir : Art. 5/3 de la loi 10 Février 1999. 
4-Voir: VANDERMEERSCH Damien, La faisabilité de la règle  de la compétence…, Op.cit, p227. 
5-Voir : Mandat d’Arrêt internationale, du 11 Avril 2000, émis par le juge d’instruction Damien VANDER 
MEERSCH, à l’encontre de M.ABLULAYE-YERODIA Ndombassi sur le site :  
http://competanceunivirselle.files.wordpress.com/2011/07/vandemeersch-avril-2000.pdf.      
6-Voir : Arrêt du 16 Avril 2002, émis par la chambre d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation 
relative à l’irrecevabilité des poursuites à l’encontre de M.YERODIA sur le site :  
http://comptenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/arrêt-16-Avril-2002.pdf.      
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، الذي یقر بحصانة وزراء الخارجیة في وظیفة بعدم المثول أمام المحاكم 2002أفریل 
  الأجنبیة.

تلقت أیضا المحاكم البلجیكیة شكاوي ضد كل من "أرییل شارون" وزیر الدفاع 
وكذلك ضد الرئیس  1982في صبرا وشتیلا في  الإسرائیلي عن الجرائم التي ارتكبها

تومي فرنكس قائد القوات الأمریكیة البریطانیة ودونالد رامسفیلد وزیر و الأمریكي جورج بوش 
  الدفاع الأمریكي عن الجرائم المرتكبة في العراق.          

أوت  5ضیّق المشرع البلجیكي من مجال الاختصاص العالمي وذلك بموجب القانون 
الإقلیم البلجیكي أو أن تكون  علىبوضع مجموعة من الشروط منها تواجد المتهم  2003

الضحایا من جنسیة بلجیكیة أو أي شخص مقیم في الأراضي البلجیكیة لمدة ثلاثة سنوات 
على الأقل ویجب أن تكون هذه الإقامة دائمة وفعلیة وشرعیة وهذا وقت ارتكاب الفعل 

بالحصانة القضائیة للرؤساء الدول والحكومات وكذلك وزراء ، مع اعترافه )1(الإجرامي
  .)2(الخارجیة أثناء أداء وظائفهم

تراجعت على أساس هذا القانون المحاكم البلجیكیة وأعلنت عدم اختصاص بالنظر 
  .)4(وأرییل شارون )3(في قضیة جورج بوش

أقر القانون الإسباني أیضا مبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الإسبانیة بموجب القانون 
، لمواجهة الجرائم الدولیة المتمثلة في جرائم الإبادة والإرهاب 1985العضوي الصادر في 

وغیرها من الجرائم الدولیة المنصوص علیها في مختلف الاتفاقیات الدولیة التي تلتزم بها 

                                                             
1 -Voir : Art. 16 de la loi du 5 Août 2003. 
2 -Voir: Art .13 de la loi du 5 Août 2003. 
3-Voir: Arrêt du 24 Septembre 2003 de la cour de cassation Relative en dessaisissement de la juridiction Belge 
de L’affaire BUSH George et consorts, sur le site :  
http://Competenceuniverselle.files.Wordpress.com/2011/07/arrét-24-septembre-2003-BUSH.pdf.    
4- Voir: Arrêt du 24 Septembre 2003 de la cour de cassation Relative en dessaisissement de la juridiction Belge 
de L’affaire SHARON et consorts, sur le site :  
http://Competenceuniverselle.files.Wordpress.com/2011/07/arrét-24-septembre-2003-sharon.pdf.    
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 .)1(إسبانیا

لمي عند مصادقتها على نظام روما اأكدت إسبانیا على تمسكها بمبدأ الاختصاص الع
  .)2(2004 أكتوبر 1الأساسي في 

 ّ توسیع مجال الاختصاص العالمي لتختص المحاكم الإسبانیة في مواجهة كل  تم
الجرائم الدولیة وهو من أكثر القوانین مرونة في ممارسة الاختصاص العالمي بعد إلغاء 
القانون البلجیكیة حیث لا یشترط أي رابطة بإسبانیا وذلك بتقریر المتابعة القضائیة بغض 

 .)3(أو جنسیته أو جنسیة الضحیةالنظر عن مكان إقامة الجاني 

تراجعت إسبانیا عن موقفها نتیجة الضغوطات التي تمارسها إسرائیل والولایات المتحدة 
الذي اشترط  2009نوفمبر  3الصادر في  ،1/2009الأمریكیة، وذلك بموجب القانون رقم 

لى مجموعة من الشروط لاختصاص المحاكم الإسبانیة كضرورة وجود مرتكب الجریمة ع
 .)4(نالأراضي الإسبانیة أو أن تكون الضحایا من الرعایا الإسبانیی

  الفرع الثاني:
التطبیقات العملیة لمبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنیة في مجال الجرائم 

  ضد الإنسانیة

ساهمت المحاكم الوطنیة في قمع الجرائم ضد الإنسانیة بموجب الاختصاص العالمي 
وذلك بمتابعة المسؤولین عنها بغض النظر عن مكان وقوع الجریمة أو جنسیة الضحیة أو 

  جنسیة المتهم.  

  

                                                             
1-Voir:Art.23/4 de la loi organique N°6/1985 relative à l’organisation judiciaire du 1 Juillet 1985, sur le site: 
http://www.wipo.int/wipolex/fr/texte.jsp?fileid=181467.  
2 -Voir : BALMOND Louis S.D, Chronique des faits internationaux, R.G.D.I.P, N°2, 2008, p.391.  

  ، على الموقع:2010، الأوربیة في مواجهة الإفلات من العقاب الدولراجع: تقریر الكرامة، - 3
http://www.ar.alkarama.org/index.phpoption=com_content.&view=article&id=3810.   

   .المرجع نفسه - 4
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  قضیة بینوشیه وتفعیل مبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنیة- أولا
بحیث  ،كم الوطنیةاالمثال النموذجي للاختصاص العالمي للمح تعتبر قضیة بینوشیه

  أعلنت كل من بریطانیا، إسبانیا وبلجیكا عن اختصاصها بالنظر في قضیة بنوشي.

  أمام المحاكم البریطانیة والإسبانیة هقضیة بینوشی-1
إلى المملكة المتحدة بصفته  1998سبتمبر  22ه في ینوشیتوجه السناتور أغوستو ب

مكلف بمهمة خاصة من طرف حكومة الرئیس "إدواردو فیري" وبالتالي استفاد من سفیر 
  . )1(الامتیازات الممنوحة للسفراء في مهمة خاصة في إطار الحمایة الدیبلوماسیة

أصدر القاضي الاسباني "بالتزار غارازون" أمرا دولیا بالقبض على "أغوستو بینوشه" 
الرعایا الإسبان المرتكبة في الفترة التي مست الاغتیالات لتورطه في  1998أكتوبر  16في 

وهي جرائم تدخل في اختصاص  1983دیسمبر  31إلى  1973سبتمبر  11الممتدة بین 
لارتكابه جرائم التعذیب وأخذ  1998أكتوبر  22أمرا ثانیا في  أصدر، و )2(المحاكم الإسبانیة

   .)3(1992إلى دیسمبر  1976الرهائن المرتكبة في الفترة الممتدة بین جانفي 

أعلنت المحاكم الإسبانیة اختصاصها بالنظر في الجرائم المرتكبة من طرف "بینوشیه" 
على أساس الاختصاص العالمي من جهة وعلى أساس الاختصاص الشخصي بحیث أن 
جرائم القتل والاختفاء المرتكبة في الشیلي مست العدید من الإسبانیین، فطالبت على هذا 

  .)4(الأساس الحكومة الإسبانیة بصفة رسمیة السلطات البریطانیة بتسلیم "بینوشیه"

لاسباني أمام قدم هذا الأخیر طعنا في أوامر القبض الصادرة من طرف القاضي ا
بحیث أقرت بتمتع  1998أكتوبر  28أوامر القبض في المحاكم البریطانیة، التي ألغت 

                                                             
1-Voir : CARA Jean-Yves, « L’affaire Pinochet devant la chambre des lords », A.F.D.I, CNRC Editions, Paris, 1999, 
p.72.    
2-Ibid, p.72.    
3-Ibid, p.72. 
4-Voir : COSNARD Michel, « Quelques observations sur les décisions de la chambre des lords du 25 Novembre 
1998 et du 24 Mars 1999 dans l’affaire Pinochet», R.G.D.I.P, N°2, 1999, p.309.       
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وجنائیة في المملكة المتحدة بصفته رئیس دولة سابق  "بینوشیه" بالحصانة القضائیة مدنیة
إضافة إلى أن الأفعال المنسوبة له لا تعطي حق تسلیم "بینوشیه" للمحاكم البریطانیة بموجب 

  .)1(1989القانون 

 ّ غرفة اللوردات  أمام استئناف القرار الذي یقضي بتمتع "بینوشیه" بالحصانة تم
یقضي بعدم تمتع "بینوشیه" بالحصانة  1998نوفمبر  25البریطانیة التي أصدرت قرار في 

وهذا بثلاثة أصوات مقابل صوتین، وعلى أساسه أذن وزیر الداخلیة البریطاني ببدأ إجراءات 
ّ ، )2(التسلیم م "بینوشبه" طعنا في هذا في هذا القرار تحصل على إثره على الإفراج المؤقت قد

  .)3(1998دیسمبر  11بحیث أستبعد هذا القرار في 

مارس  24تمت إعادة النظر في هذا القرار أمام غرفة اللوردات التي أصدرت قرارا في 
" وذلك بأغلبیة الأصوات مقابل صوت واحد، یقضي باستبعاد الحصانة عن "بینوشیه 1999

لكون أفعال التعذیب جرائم دولیة وأن حظر التعذیب قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي 
 8 فيوافقت العدالة البریطانیة  وعلیه ،)4(1984مناهضة التعذیب  اتفاقیة لىإوهذا بالاستناد 

  .على تسلیم بینوشیه 1999نوفمبر 

فیه تدهور الحالة الصحیة  أعلنتتقریرا طبیا  1999أكتوبر  14قدمت سفارة الشیلي في 
قام وزیر الداخلیة لإخضاع بینوشیه للفحوصات الطبیة من جدید أكد على  ،وعلیهللبینوشیه، 

أن حالته الصحیة لا تسمح له بالمثول أمام المحكمة وعلى  2000جانفي  11إثر ذلك في 
مارس بعدم تسلیم "بینوشیه" والسماح له  2في البریطاني أساس هذا التقریر قام وزیر الداخلیة 

رفعت المحكومة الشیلیة الحصانة عن  2000 ماي 8وفي  ،بمغادرة بریطانیا نحو الشیلي

                                                             
1-Voir : CARA Jean-Yves, « L’affaire Pinochet devant …», Op.cit, p.73. 

  لمزید من التفصیل حول هذا القرار راجع:-2 
- COSNARD Michel, «Quelque observations sur les décisions …», Op.cit, pp.315-318 
3- CARA Jean-Yves, «L’affaire Pinochet devant… », Op.cit, p.73. 
4- COSNARD Michel, «Quelque observations sur les décisions …», Op.cit, pp.318-319. 
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من طرف القاضي الشیلي خون  2001جانفي  23ي الجنیرال بینوشي وتم استجوابه لأول مرة ف
  .)1(قوزمان

  قضیة "بینوشیه" أمام المحاكم البلجیكیة-2
وعلى  )2(قام ضحایا بینوشیه بتقدیم شكوى لتسلیم بینوشیه إلى الحكومة البلیجیكیة

 توصل )3(1998نوفمبر  6في  امریش قرار  يد أساس هذه الشكوى أصدر القاضي البلجیكي فون
إلى القول فیما یتعلق بالحصانة بعدم تمتع "بینوشیه" بالحصانة القضائیة، بحیث لا یمكن  فیه

للشخص أن یدفع بصفته الرسمیة كونه رئیس دولة عند ارتكابه للجرائم الدولیة الخطیرة 
  .)4(للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة والعقاب

المنسوبة  الإنسانیةم ضد الجرائكما اعترف باختصاص المحاكم البلجیكیة بالنظر في 
ّ لبینوشیه،  مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة لم یتم تكریسه بعد في القانون  وهذا على الرغم من أن

ّ التي ترى إلى قواعد القانون الدولي العرفي،  استند قاضي التحقیق، و الداخلي البلجیكي  أن
التزاما على الكافة بقمع هذه مرة التي ترتب الآقمع هذه الجرائم یدخل في إطار القواعد 

ّ . وعلیه، الجرائم   .)5(هذه الجرائم تدخل مباشرة في القانون البلجیكي فإن

بالنظر في الجرائم باختصاص المحاكم البلجیكیة القاضي "فون دي مریش" اعترف 
ه توجد قاعدة ضد الإنسانیة المرتكبة من طرف أجنبي وفي الخارج، توصل إلى القول أنّ 

لقانون الدولي تعترف بالاختصاص العالمي للسلطات العامة بمقاضاة مرتكبي ا في عرفیة
مصلحة قانونیة  الجرائم ضد الإنسانیة في كل الظروف، فكل الدول والإنسانیة جمعاء لها

  .مشتركة لقمع هذه الجرائم
                                                             

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع:  "العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان"،سكاكني بایة،  - 1
  .59القانون الدولي للحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، ص

2-WEYEMBERGH Anne, «Sur l’ordonnance du juge d’instruction VANDERMEERSCH rendue dans l’affaire 
Pinochet le 6 Novembre1998 », R.B.D.I, N°1, 1999, p.180.  
3 -Voir : Ordonnance du 6 Novembre 1998, rendu par le juge d’instruction Belge VANDERMEERSCH Damien, 
dans l’affaire Pinochet, sur le site :  
http://Compétenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/vandermeersch-pinochet-98.pdf.     
4 - Ibid, p.4 
5 -Ibid, pp.10-11. 
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یترتب على هذا حق كل الدول والتزام یقع علیها في نفس الوقت وهذا خارج عن أي 
التزام اتفاقي بمتابعة مرتكبي هذه الجرائم بغض النظر عن مكان وقوعها وجنسیة مرتكبیها 
فالصراع من أجل وضع حد للاعقاب مسؤولیة تقع على كل الدول، وذلك باتخاذ جمیع 

  . )1(بعة وقمع  الجرائم ضد الإنسانیةالإجراءات الضروریة لضمان متا

نستنتج من خلال قضیة بینوشیه أمام المحاكم البلجیكیة أنه على الرغم من عدم تمكن 
ّ  هذه المحاكم من محاكمة بینوشیه إلاّ  مریش"  دي فونالأمر الصادر من طرف القاضي " أن

بالتطبیق المباشرة للقواعد  بحیث اعترفساهم في تطویر قواعد القانون الدولي الجنائي، 
العرفیة الدولیة مباشرة في القانون البلجیكي، الشيء الذي سمح للقاضي بتأسیس اختصاصه 

  .بإمكانیة متابعة بینوشیه أمام المحاكم البلجیكیة

ساهمت أیضا في إدماج الجرائم ضد الإنسانیة في المنظومة التشریعیة الداخلیة 
القضاء البلجیكي بالنظر فیها على أساس الاختصاص  البلجیكیة بصفة صریحة واختصاص

  .)2(1993جوان  16الذي یعدل القانون  1999فیفري  10العالمي وهذا بموجب تعدیل 

إصدار أحكام بإدانة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة بموجب الاختصاص العالمي - ثانیا
 للمحاكم الوطنیة

بإدانة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة وذلك  أحكامإصدار  إلىتوصلت المحاكم الوطنیة 
على أساس الاختصاص  التي تابعت المحاكم البلجیكیةعن طریق تقریر عقوبة جزائیة منها 

ذلك بمقاضاة العالمي المسؤولین عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة خلال النزاع الرواندي 
  NTEZIMANA Vincent  ،HIGANIRO Alphonse،MUKANGANGO Consolataالرواندیین الأربعة

MUKABUTERA Julienne  لارتكابهم لانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني والتي تدخل فیها
ماي  27أفریل إلى  6الجرائم ضد الإنسانیة في محافظة بوتار في رواندا وما جاورها من 

                                                             
1 - Ordonnance du 6 Novembre 1998, rendu par le juge d’instruction Belge VANDERMEERSCH Damien…, Op.cit,  
 p.12. 

  لمزید من التفصیل حول هذا القرار راجع:
WEYEMBERGH Anne, «Sur l’ordonnance du juge d’instruction VANDERMEERSCH… », Op.cit, pp.180-204. 
2 - Ibid, pp.203-204. 
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جنایات البلجیكیة حكمت محكمة ال تهدفت المدنیین من قبیلة التوتسي،والتي اس 1994
 20لمدة  HIGANIRO Alphonse سنة 12لمدة NTEZIMANA VINCENT بالسجن على كل من 

  .)1(سنة 12لمدة  MUKABUTERA Julienneسنة  15لمدة  MUKANGANGO Consolataسنة، 

أدانت فیه الرواندیین  2005جوان  29أصدرت أیضا المحاكم البلجیكیة قرارا  آخر في 
NZABONIMANA Etienne وNDASHYIKIRWA Samuel  قواعد القانون للارتكابهم انتهاكات

استهدفت المدنیین من . 1994أفریل  23جانفي إلى  1من  Kibbungoالدولي في محافظة 
بالسجن لمدة  NZABONIMANA Etienneالتوتسي على نطاق واسع أو منهجي، حكمت على 

 .)2(نواتس 10بالسجن لمدة  NDASHYIKIRWA Samuelسنة و 20

القوات المسلحة الرواندیة  أعضاء أحد NTUYANAGA Bernard يحاكمت أیضا الرواند
أمام محكمة الجنایات في بروكسل لارتكابه لجرائم القتل العمدي في مقاطعة كیغالي وبوتار 

جویلیة  5ضد قبعات الزرق البلجیكیة فحكمت علیه في  1994جویلیة  5جانفي إلى  1من 
 . )3(سنة 20بالسجن لمدة   2007

لارتكابه جرائم الإبادة خلال النزاع  NKEZABERA Ephremحاكمت أیضا الرواندي 
الرواندي بحیث تم توقیفه في بروكسل تنفیذا لأمر القبض علیه الصادر من طرف المحكمة 

بالسجن لمدة  2009دیسمبر  1الجنائیة لرواندا فحكمت علیه محكمة الجنایات في بروكسل في 
    .سنة 30

من إیلي ولد آداه قائد عسكري موریتاني على إثر الشكوى المقدمة كمت المحاكم الفرنسیة اح
الفدرالیة الدولیة لرابطة حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان لارتكابه لجرائم التعذیب خلال طرف 

 .بارتكاب جرائم التعذیب 1999جویلیة  2وجه له اتهام في ، 1991- 1990الفترة الممتدة بین 

                                                             
1-Voir : Arrêt de la cour d’assises de Bruxelles, du 8 Juin 2001, sur le site :  
http://Compentenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/arrêt-8-juin-2001.pdf.   
2-Voir : Voir : Arrêt de la cour d’assises de Bruxelles, du 29 Juin 2005, sur le site :  
http://Compentenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/arrêt-29-juin-2005.pdf 
3-Voir : Arrêt de la cour d’assises de Bruxelles, du 5 Juillet 2007, sur le site :  
http://Compentenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/arrêt-5-juillet-2007.pdf 
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ّ  ،وعلیه سبتمبر  28إیداعه السجن الاحتیاطي، لكنه تحصل على الإفراج المؤقت في  تم
  .، ووضع تحت الرقابة القضائیة، لكنه فر إلى موریتانیا1999

جویلیة  1، وفي 2000أفریل  2أصدرت السلطات الفرنسیة أمرا بالقبض علیه في 
سنوات سجنا  10حكما غیابیا أدانته بعقوبة  Gardأصدرت محكمة الجنایات و ،2005

صداره لتعلیمات وأوامر بارتكابها ٕ   .)1(لارتكابه لجرائم التعذیب وا

لكن المحكمة قدم المتهم طعنا في هذا الحكم أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، 
رفضت هذا الطعن بقولها، إن المحاكم الفرنسیة مختصة على أساس الاختصاص العالمي 

 1407- 85المنصوص علیه في اتفاقیة التعذیب التي صادقت علیها فرنسا بموجب القانون رقم 

من قانون الإجراءات  689/2وتم إدماجها في القانون الفرنسي في المادة  1985دیسمبر  30في 
  .1987ل دخول هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ في الفرنسي، وهذا قب

من قانون العقوبات الفرنسي المطبق أثناء ارتكابه  309و 303المواد استندت أیضا إلى 
سنوات هي  العقوبة القصوى لأفعال التعذیب بموجب  10للأفعال المنسوبة إلیه وأن عقوبة 

  .)2(القانون الفرنسي أثناء ارتكابه لتلك الأفعال

أدانت أیضا المحاكم الفرنسیة على أساس الاختصاص العالمي أحد ضباط البحریة 
الأرجنتینیة ألفرید استیز لارتكابه لجرائم التعذیب ضد راهبتین فرنسیتین كانتا تقیمان في  

  .)3(الأرجنتین وعوقب بالسجن لمدى الحیاة

فلوجنس ندي حاكمت المحاكم السویسریة على أساس مبدأ الاختصاص العالمي الروا
لارتكابه لجرائم الإبادة  (Gitarama)في محافظة  (Mushubati)الرواندي رئیس بلدیة  نیوتانز

                                                             
1 -Voir : CEDH, Décision Ould DAHC/France Req, N°13113/03 du 17 Mars 2009, pp.2-3, sur le site : 
http://www.cfcpi.fr/IMG/pdf_ould_dah_c.france_conseil_de_1_Europe_.pdf.   
2 -Ibid, pp.11-19. 

مذكرة ماجستیر، تخصص: القانون الجنائي  ،المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجرائم ضد الإنسانیةنقلا عن: بوحیة وسیلة، - 3
  .  93یعد دحلب، البلیدة، ص.سالدولي، جامعة 
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جویلیة  15خلال الفترة الممتدة ماي إلى  1994والجرائم ضد الإنسانیة خلال النزاع الرواندي 
وبوصفه رئیسا للبلدیة لم یقم باتخاذ الإجراءات الضروریة لمنع حدوث هذه الجرائم، تم  1994

، أحیل أمام المحكمة العسكریة 1996أوت  28توقیفه من طرف  السلطات السویسریة  في 
  .)1(بلوزان المختصة بالنظر في الانتهاكات الخطیرة لقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني

من القانون الجنائي العسكري السویسري المتعلقة  109على أساس المادة حكم نیوتانز 
بالانتهاكات الخطیرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولیس على أساس ارتكاب جرائم الإبادة 
والجرائم ضد الإنسانیة وهذا نظرا لعدم مصادقة سویسرا على اتفاقیة إبادة الجنس البشري في 

1948. 

تشمل الانتهاكات الواقعة على القواعد  109المادة للقول بأنّ  توصلت المحكمة
إبادة الجنس  إطارهاوالتي تدخل في العرفیة المعترف بها من طرف المجتمع الدولي 

 ساهمت)3(وأصدرت المحكمة حكمها بإدانة نیونتز بالسجن لمدى الحیاة ،)2(البشري
 . )4(2000مارس  24هذه القضیة في إدماج سویسرا جریمة الإبادة في قانونها الداخلي منذ 

 Désiré)حاكمت المحاكم الكندیة على أساس الاختصاص العالمي الرواندي 

MUNYANEZA)  لارتكابه للجرائم ضد الإنسانیة وهي القتل العمدي، الاغتصاب وغیره من
أشكال العنف الجنسي والإبادة هذا إضافة إلى جرائم الحرب، خلال النزاع الرواندي في 

التي استهدفت المدنیین من  1994جویلیة  31أفریل إلى  1مقاطعة بوتار في رواندا من 
  .لمه بأنها ترتكب في هذا السیاقالتوتسي على نطاق واسع ومنهجي مع ع

اتهم على أساس القانون الكندي للجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب الذي اعتمده 
انتهت المحكمة  2007مارس  27، بدأت محاكمته في 2000جوان  29البرلمان الكندي في 

                                                             
1 -Voir : HENZELIN Marc, La compétence universelle et l’application du droit international pénale en matière 
de conflits armés, la situation en Suisse, In BURGORGUE-LARSEN Laurence S.D, La répression internationale 
du génocide Rwandais, Editions Bruylant, Bruxelles, 2003, pp.155-157.     
2- Ibid, p.171. 
3-Voir : JOINET Louis S.D, Lutter contre l’impunité : …., Op.cit, p91..     
4-HENZELIN Marc, La compétence universelle…, Op.cit. p.173.    
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العلیا غرفة الجنایات إلى إصدار حكما أقرت فیه بمسؤولیته الجنائیة عن الجرائم ضد 
بعقوبة  2009أكتوبر  29وحكمت علیه في  ،)1(2009ماي  22الإنسانیة المذكورة سابقا في 

  .وهي أول قضیة ینظر فیها القضاء الكندي على أساس هذا القانون، )2( السجن لمدى الحیاة

 Adolfo)تابعت أیضا المحاكم الإسبانیة على أساس الاختصاص العالمي الأرجنتیني 

scilingo)  أحد ضباط البحریة الأرجنتینیة لارتكابه خلال الدیكتاتوریة العسكریة الأرجنتینیة
جرائم ضد الإنسانیة تمثلت في القـتل العمدي  1983إلى  1973بین  ةفي الفترة الممتد
  .لأشخاص والتعذیبالاختفاء القسري ل

مكرر من قانون العقوبات الإسباني التي أدمجت بموجبها  607حكم على أساس المادة 
إسبانیا الجرائم ضد الإنسانیة في منظومتها التشریعیة الداخلیة، لكن لم تكن لها القوة الإلزامیة 

  .2004أكتوبر  1إلى بعد اعتماد إسبانیا لنظام روما الأساسي في 

 ّ ّ  القوانینم محامي المتهم دفعا بعدم رجعیة قد توقیفه في  الجنائیة، بحیث أن المتهم تم
ّ المحكمة رفضت ، 1997 من قانون العقوبات الإسباني یجب  607المادة  هذا الدفع بالقول أن

من الدستور  10/2 قراءتها على ضوء قواعد القانون الدولي العرفي، هذا إضافة إلى المادة
على ضرورة تفسیر القانون الداخلي على ضوء قواعد القانون الدولي لحقوق الإسباني تنص 

  .)3(الإنسان

قضت علیه  2005أفریل  19رید وفي دفي م 2005جانفي  14محاكمته في  بدأت
تم رفع العقوبة من  2007جویلیة  4سنة وفي الاستئناف في  640المحكمة بالسجن لمدة 

                                                             
1-Voir : Sa majesté la Reine C/MUNYANEZA Désiré, affaire N°500-73-002500-052, jugement du 22 Mai 2009, 
rendue par la cour supérieur, chambre criminelle de Canada, sur le site :  
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=40708198&doc=2AE9A8C707ACFD3C98ABD3F8E916837
14E91E125526B103D3AA83BDA35E68F.     
2-Voir : Sa majesté la Reine C/MUNYANEZA Désiré, affaire N°500-73-002500-052, jugement du 29 Octobre 
2009, rendue par la cour supérieur, chambre criminelle de Canada, sur le site :  
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=56601961&doc=C7B7BBE474ACA51CCFE11D89F6891A70
DADE24EB1F044E828CC936CA9101ACD7&page=1.  
3 -Voir : BALMOND Louis S.D, « Chronique des faits internationaux », Op.cit, p. 392. 
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  .)1(سنة 1084طرف المحكمة العلیا الإسبانیة إلى 

تعتبر هذه القضیة أول قضیة تفصل فیها المحاكم الإسبانیة على أساس مبدأ 
من القانون العضوي للهیئات القضائیة  23/4الاختصاص العالمي المنصوص علیه بالمادة 

وذلك على الرغم من أنه لم ینص على اختصاص المحاكم الإسبانیة بالنظر في الجرائم ضد 
  .الإنسانیة

 القاضي للقول إذا كان مجال الاختصاص العالمي المنصوص علیه في المادةوصل ت
یتعلق بجرائم الإبادة وجرائم الإرهاب وجرائم الحرب المنصوص علیها في مختلف  23/4

هذا الاختصاص لیشمل  سبانیا، فإن هذا لا یمنع من تعمیملتي ترتبط بها إاالاتفاقیات الدولیة 
ها تتمیز بنفس الخطورة التي تتمیز بها جرائم الحرب وبهذا تكون نّ لأالجرائم ضد الإنسانیة، 

  .)2(هي الأساس القانوني للنظر  في الجرائم ضد الإنسانیة 23/4المادة 
                     

                                                             
1 - Voir : BALMOND Louis S.D, « Chronique des faits internationaux », Op.cit, p.390. 
2 - Ibid, p.391. 
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 ّ   :انيالفصل الث
تفعيل مبدأ المسؤولية الجنائية للفرد عن الجرائم ضد الإنسانية 

 في إطار المحكمة الجنائية الدولية

كان لإنشاء مجلس الأمن للمحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة لكل من یوغسلافیا سابقا 
ورواندا، دورا كبیرا في الدفع بالمسؤولیة الجنائیة للمسؤولین عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة 
المرتكبة خلال النزاعات التي عرفتها هذه المناطق، لكن هذا لم یمنع من تعرض هاته 

مشاكل ومصاعب كثیرة، وعراقیل في أداء مهامها، هذا إضافة إلى الانتقادات  المحاكم إلى
التي تعرضت لها لكونها محاكم ظرفیة أنشئت لغرض محدد وهو تحقیق العدالة في منطقة 
معینة، ولمدة معینة زمنیا، وهذا ما یتنافى ومقتضیات العدالة التي تحتاج إلى وجود هیئات 

تعرض لها حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي تنتهاكات التي قضائیة دائمة، لمواجهة الا
أ المجتمع الدولي محكمة جنائیة ، فأنشالإنساني دون الانتظار إلى حین إنشاء محكمة خاصة

  .الجرائم ضد الإنسانیة (المبحث الأول)لمواجهة دولیة دائمة 

ّ  إلاّ  ،العدالة الجنائیةإنشاء المحكمة الجنائیة خطوة عملاقة في إطار مفهوم یعتبر    أن
واجهت المحكمة في أداء اختصاصها القمعي على أكمل وجه  ثمة مجموعة من العراقیل

منها ما أفرزه نظام روما الأساسي نفسه وتلك الناتجة عن عجز جهود التعاون الدولي مع 
  (المبحث الثاني). المحكمة
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 


 

أنشئت المحكمة الجنائیة الدولیة لغرض، محاكمة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم 
الدولیة الخطیرة التي تمس بالمصالح العلیا للمجتمع الدولي، والتي تدخل في إطارها الجرائم 

ّ الجرائمهذه ضد الإنسانیة بمختلف صورها، فنظرا للخطورة الاستثنائیة التي تتمیز بها   ، فإن
نظام روما لم یغفل النص في متنه على اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم ضد 
الإنسانیة (المطلب الأول) باشر ت فعلا المحكمة مهامها بالنظر في مختلف الجرائم ضد 
الإنسانیة المرتكبة في العدید من المناطق فعرفت تطبیقات عدیدة في هذا المجال، وانتهت 

  أوامر القبض على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة (المطلب الثاني). بإصدار

  المطلب الأول:
النظر في الجرائم ضد بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصها 

  الإنسانیة

سنة من الزمن  50كان إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة، حلما راود البشریة قرابة 
 1998جویلیة  17وبذلت لأجل ذلك جهود كثیفة انتهت بإنشاء محكمة جنائیة في روما في 

ول) لتختص بالنظر في الجرائم الأفرع ال( 2002جویلیة  01والتي دخلت حیز التنفیذ في 
الدولیة الخطیرة التي تعتبر انتهاكا  خطیرا لقواعد القانون الدولي  لحقوق الإنسان وقواعد 

من نظام  7الجرائم ضد الإنسانیة والتي تم تحدیدها في المادة منها القانون الدولي الإنساني 
  ).يفرع ثانالروما الأساسي (
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  الفرع الأول:
  فكرة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

 ّ ، لكن فكرة إنشاء المحكمة 1998جویلیة  17إنشاء المحكمة الجنائیة في روما في  تم
الجنائیة الدولیة تعود جذورها إلى الماضي البعید، حیث تبلورت في أفكار جوستاف مونیة 
الذي نادى بضرورة تنظیم قضاء دولي جنائي، یعاقب على ما یرتكب من جرائم ضد قانون 

مسؤولین ضرورة إنشاء محكمة جنائیة یكون هدفها معاقبة ال 1872قترح  في سنة االشعوب، و 
  .)1(1864عن ارتكاب انتهاكات لاتفاقیات 

 10تكون  من یاقترح غوستاف مونیة أول مشروع لإنشاء محكمة جنائیة دولیة وكان 
ّ له لكن لم یكتب ، )2(مواد الرأي السائد آنذاك كان یقضي بأن مشروع تأسیس  النجاح لأن

محكمة جنائیة لا یمكن أن یكتب له النجاح ما لم یسبق ذلك اتفاق بین الدول على القانون 
الواجب التطبیق في هذا الموضوع، باعتبار أن القانون الدولي في ذلك الوقت كان یفتقر إلى 

   .)3(وجود قواعد قانونیة جنائیة واضحة المعالم

عادت فكرة إنشاء المحكمة الجنائیة في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة حیث أثیر هذا 
قدم الوفد الفرنسي مشروعا إلى اللجنة المختصة  أینالموضوع في هیئة الأمم المتحدة، 

                                                             
1-Voir: HAROUEL Veronique, Aux origines de la justice pénale internationale : La Pensée  De 
Moynier, R.H.D.F.E, 1999, p.73. 

 ،للاطلاع على أول اقتراح لإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة والذي اقترحه غوستاف مونیة راجع : وائل أنور بندق -2
  .289- 287.صص مرجع سابق،  ،.موسوعة  القانون الدولي..

حكمة الجنائیة القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائیة الدولیة"، كیف نجحنا في إنشاء الم" ،راجع: إبراهیم دراجي -3
الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي آفاق وتحدیات،  القانون الدولي الإنساني من كتاب جماعي،الدولیة، 
  . 174.ص ،2005الحقوقیة، 



              
 

 

92 
 

بتطویر القانون الدولي وتقنینه، بحیث دع إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائیة دولیة لها 
 . )1(وقمع الجرائم الدولیةاختصاص  الفصل والنظر 

إحالة الموضوع إلى لجنة القانون الدولي لدراسته إذا ما كان أمر بقامت هیئة الأمم 
ه ممكن إنشاء محكمة جنائیة من أجل محاكمة  إنشاء المحكمة الجنائیة أمر مرغوب فیه أو أنّ

  .) 2(الأشخاص المتهمین بارتكابهم للجرائم

 1949إنشاء جهاز قضائي خلال دورتها الأولى نظرت لجنة القانون الدولي حول 

ه من المرغوب فیه إنشاء محكمة جنائیة تتولى مهمة أنّ ب القول وصلت إلىوت، 1951والثانیة 
محاكمة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم الدولیة، ولقد قررت إنشاء غرفة دولیة في إطار 

  محكمة العدل الدولیة.

 12في  اـالجمعیة العامة في تقریر لجنة القانون الدولي وعلیه أصدرت قراره نظرت
لأجل عرض من ممثلي دول الأعضاء  17القاضي بإنشاء لجنة تتكون من  1950دیسمبر

    .)3(اقتراحات حول كیفیة إنشاء المحكمة الجنائیة وكذلك تحدید نظامها الأساسي

ّ و  1951أوت  21قامت اللجنة المعینة بتقدیم مشروع نظام المحكمة الأساسي في   تم
توزیعه على الدول الأعضاء لإبداء آرائها فیه، وقررت فیما بعد الجمعیة العامة تشكیل لجنة 

   .)4(من ممثلي دول الأعضاء دول 17أخرى تتكون من 

ّ و  وضع مشروع جدید قدمته إلى الجمعیة العامة التي قدمته بدورها للدول مرة أخرى  تم
ّ الجمعیة العامة قامت بإرجاء النظر فیه لحین التوصل إلى نتیجة  بالتعقیب علیه، إلاّ أن

                                                             
  .175- 174ص ص. ...، مرجع سابق،القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائیة الدولیة"راجع: إبراهیم دراجي، " -1
  ، راجع هذه اللائحة على الموقع:1948دیسمبر  09الصادرة في  (III) 260وذلك بموجب اللائحة رقم  -2

II%29&Lang=Fhttp://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/260%28I  
  على الموقع: 1950دیسمبر  12الصادرة في  (V) 489راجع اللائحة رقم  -3

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/489(V)&Lang=F 
  ، راجع هذه اللائحة على الموقع:1952دیسمبر  5 الصادرة في (VII) 687وذلك بموجب اللائحة  -4

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/687(VII)&Lang=F   
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بشأن تعریف العدوان، ومشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن البشریة، على أساس أن 
  .)1(ي جنائي مرتبط ارتباطا وثیقا بهذه المسائلمسألة إنشاء قضاء دول

لكن هذا لم یساعد على إنشاء ، 1974في  لت الجمعیة إلى تعریف العدوانتوصّ 
المحكمة الجنائیة و هذا على الرغم من إقرارها بضرورة إنشاء هذه المحكمة في الاتفاقیات 

  . )2(الدولیة

بحیث  1989نشاء المحكمة الجنائیة في لإتواصلت الجهود في ظل الأمم المتحدة 
دعت الجمعیة العامة لجنة القانون الدولي إلى مواصلة دراسة مشروع إنشاء المحكمة الجنائیة 

  .)3(الدولیة بوصف هذه المسألة من الأولویات

بدراسة شاملة لمسألة إنشاء  1990قامت لجنة القانون الدولي في  لهذا المطلباستجابة 
محكمة جنائیة دولیة وشكلت بذلك فریق عمل یقوم بالبحث في هذا المجال، تواصلت أعمال 

وخلال دورتها الخامسة والأربعین قامت بمناقشة مشروع  1993إلى  1991اللجنة خلال 
جال تم النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي وضعه الفریق العامل في هذا الم

عرض هذا المشروع على الدول الأعضاء ثم أعید إلى الجمعیة العامة مصحوبا بملاحظات 
الدول الأعضاء وعلى أساسها تمت إجراء بعض التعدیلات لیقدم المشروع من جدید في 

1994)4 (.  
ندي أثرا كبیرا في اكان للانتهاكات الخطیرة التي ارتكبت في النزاع الیوغوسلافي والرو 

معاقبة المسؤولین عن لیرة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وظهور ضرورة ملحة دفع وت
                                                             

  .176، مرجع سابق، ص...القانون الدولي الإنسانيراجع: إبراهیم دراجي، -1
  ، راجع هذه اللائحة على الموقع:1974دیسمبر  14الصادرة في  (XXIX) 14-33وذلك بموجب اللائحة رقم  -2

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3314((XXIX)&Lang=F  
  موقع:، راجع هذه اللائحة على ال1990نوفمبر  28الصادرة في  45/41وذلك بموجب اللائحة رقم  -3

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/45/41&Lang=F 
  ، راجع هذه اللائحة على الموقع:1981دیسمبر  9الصادرة في  46/54واللائحة رقم 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/54&Lang=F  
  .186.سابق، ص ع...، مرجالقانون الدولي الإنسانيراجع: عمر محمود المخزومي،  -4
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بحیث  )1(ارتكاب الجرائم الدولیة التي تمس بأمن وسلامة البشریة تهز الضمیر الإنساني
تدخل مجلس الأمن لوضع حد لتلك الجرائم عن طریق إنشاء محكمتي یوغسلافیا سابقا 

  عن تلك الجرائم المرتكبة والتي مست الإنسانیة في صمیمها.وروندا لأجل معاقبة المسؤولین 
شكلت الجمعیة العامة على هذا الأساس لجنة متخصصة، لتطلع لاستعراض القضایا 

 )2(الفنیة والإداریة والنظر في الإجراءات اللازمة لعقد اتفاقیة دولیة لإنشاء المحكمة الجنائیة
أوت تناولت خلالها أهم القضایا  25إلى  14ومن  أفریل 13إلى  3فاجتمعت هذه اللجنة من 

 .)3(الناتجة عن مشروع نظام المحكمة واقترحت عقد مؤتمر دولي لمناقشة بنود هذا النظام

غرض إجراء المزید من المناقشات حول ل لجنة تحضیریة أنشئت الجمعیة العامة
مع إعداد نص شامل المسائل الفنیة والإداریة التي تنشأ عن مشروع النظام الأساسي، 

   . )4(لمعاهدة یتم بموجبها إنشاء هذه المحكمة
قدمت هذه اللجنة تقریرا إلى الجمعیة العامة تطالب فیه الجمعیة أن تكلفها بمهمة 
محددة تتمثل في بحث كل الاقتراحات لأجل الوصول إلى تبني نص موحد فیما یتعلق بنظام 

ات وأعدت مشروع نظام  المحكمة الجنائیة المحكمة، عقدت فیما بعد هذه اللجنة ست جلس
   .)5(1998توثیقه مرجعیة أثناء نظام روما التأسیسي

مشروع النظام الأساسي  طلب من الجمعیة العامة لإعدادب اجتمعت اللجنة التحضیریة
ة مسودة النظام الأساسي، وأنهت هذه اللجنة  قشلمنا 1997للمحكمة الجنائیة في هولندا 

مادة، وهو المشروع الذي أقره فیما بعد  116بنص احتوى على  1998أفریل أعمالها في 
                                                             

1-Voir :HAMAI Mohamed, Le point sur la question de création d’une cour criminelle internationale, 
IDARA, N°1, 1996, p.139. 

  ، راجع هذه اللائحة على الموقع:1994فیفري  17الصادرة في  49/53وذلك بموجب اللائحة رقم -2
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/53&Lang=F 

  .189ص ...، مرجع سابق،القانون الدولي الإنسانيراجع: عمر محمود المخزومي،  -3
  ، راجع هذه اللائحة على الموقع:1995دیسمبر  11الصادرة في  50/46وذلك بموجب اللائحة رقم -4

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/50/46&Lang=F  
مذكرة مقدمة لنیل شهادة في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني،  ودورها الدولیة المحكمة الجنائیةراجع: دریدي وفاء،  -5

  .47ص ،2009-2008لحاج لخضر، االماجستیر في علوم القانونیة، تخصص: قانون دولي إنساني، جامعة 
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، بمقر منظمة 1998جویلیة  17جوان إلى  15المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في روما من 
منظمة  236منظمة حكومیة، و 33دولة، و 160التغذیة والزراعة، وحضر أشغال المؤتمر 

  دولیة غیر حكومیة هذا إضافة إلى ممثلي محكمتي یوغسلافیا سابقا وروندا.
 ّ التوصل إلى تحدید الصیاغة النهائیة لنظام المحكمة الجنائیة، بعد مفاوضات عسیرة  تم
أسابیع، اختلفت فیها وجهات النظر في العدید من المسائل وهذا نظرا لتضارب  5دامت 

ه لم ، بأغلبیة الأصوات بحیث أنّ 1998جویلة  17قرار النظام في المصالح، وتم في الأخیر إ
  .)1(یستطع التوصل إلى إقراره بالإجماع

جویلیة إلى  18، وفتح باب التوقیعات علیه من 1998جویلیة  17اعتمد نظام روما في 
لى غایة  1998أكتوبر  17غایة  ٕ دیسمبر في  31وذلك في مقر الوزارة الخارجیة الإیطالیة، وا

  .)2( مقر الأمم المتحدة
  :الفرع الثاني

  اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في الجرائم ضد الإنسانیة

كانت الجرائم ضد الإنسانیة، من بین المسائل التي أثارت نقاشا وجدلا عمیقا أثناء 
نتهت بإقرار نص المادة وامناقشات المؤتمر الدبلوماسي التأسیسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

مع تحدید أركانها بصفة دقیقة (ثانیا)  معالتي تحدد قائمة الجرائم ضد الإنسانیة (أولا)  7
  نظام روما عقوبات توقع على مرتكبي الجرائم كجزاء جنائي (ثالثا). تقریر

                                                             
وهي الولایات المتحدة الأمریكیة، إسرائیل، الصین، الهند، العراق، لیبیا صوتت ضده، دول  7ودولة  120صوتت على هذا النظام  - 1

  .2002جویلیة  1ودخل حیز التنفیذ في  دولة 21عت عن التصویت نمتا ،وقطر
  .، ولم تصادق علیه حتى الآن2000سبتمبر  28وتجدر الإشارة أن الجزائر قد وقعت على نظام روما الأساسي في 

  للاطلاع على قائمة الدول المصادقة على نظام روما، راجع الموقع:
cpi.int/Menus/ASP/states+parties/-http://www.icc  

  :الموقع راجع مع التعدیلات المدخلة علیه في المؤتمر الاستعراضي الأول في كومبالا للاطلاع على النص روما كاملا-2
9CD7CF02886/284265/Romestatueaxa.pdf-ABE7-AEE9-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-http://www.icc   
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  بصفة موسعةفي إطار نظام روما تجریم الجرائم ضد الإنسانیة  - أولا
لا جریمة إلا بنص، فلا یسأل الشخص على مبدأ  22/2نظام روما في مادته  نص

جنائیا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم یشكل السلوك المعني وقت وقوعه جریمة تدخل في 
  اختصاص المحكمة.

فإن نظام روما الأساسي انتهج سیاسة تجریمیة محكمة وذلك إعمالا لهذا المبدأ 
التي تدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانیة وحددها بدقة بموجب  بتحدید مختلف الأفعال

  الجرائم ضد الإنسانیة على النحو التالي:منه التي عرفت  07المادة 
لغرض هذا النظام الأساسي، یشكل أي فعل من الأفعال التالیة جریمة ضد الإنسانیة، متى -1«

مجموعة من السكان المدنیین وعن ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي وجه ضد أیة 
 علم بالهجوم:

  القتل  
 الإبادة  
 الاسترقاق  
  إبعاد السكان أو النقل القسري  
  السجن أو الحرمان الشدید على نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد الأساسیة

  للقانون الدولي
 لقسري أو التعقیم القسري الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل ا

  أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.  
  اضطهاد أیة جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو قومیة

أو إثنیة أو ثقافیة أو دینیة أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرض في الفقرة الثالثة 
ولأسباب أخرى من المسلم عالمیا بأن القانون الدولي لا یجیزها وذلك فیما یتصل بأي فعل 

  مشار إلیه في هذه الفقرة، وبأیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة.
 .الاختفاء القسري للأشخاص  
 . جریمة الفصل العنصري  
 شدیدة وفي أذى خطیر  الأفعال اللاإنسانیة أخرى ذات طابع المماثل التي تسبب عمدا في معاناة

  .»یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة...
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ّ 7إذا تمعنا بالدراسة في قائمة الجرائم المنصوص علیها في المادة  فت ، نجدها قد عر
الجرائم ضد الإنسانیة بصفة موسعة وأكثر تفصیلا ودقة مقارنة بأنظمة المحاكم الدولیة 

من حیث  أو، وهذا سواء من حیث شروط ارتكاب هذه الجرائم أو من حیث صورها، السابقة
  أركانها.

اد بإلى جانب الجرائم ضد الإنسانیة التقلیدیة القتل الإفناء، الاستع 07أضافت المادة 
الأبعاد، السجن، التعذیب، الاغتصاب، الاضطهاد، صور أخرى للجرائم ضد الإنسانیة 

، ویعد نظام روما أول صك )1(العنصري وجریمة الاختفاء القسريتمثلت في جریمة الفصل 
  .دولي عالمي یجرم الاختفاء القسري كجریمة ضد الإنسانیة

عت  ّ تتمثل في أسباب جدیدة  بإضافتهاریمة الاضطهاد من مفهوم ج 07المادة وس
إضافة إلى الأسباب المعروفة سابقا دینیة وعرقیة  ،سباب وطنیة إثنیة ثقافیةارتكابها لأ

لتضیف أسباب أخرى لا یجیزها القانون الدولي بحیث تسمح هذه  ،وسیاسیة ووسعت أكثر
شرط ارتكابها بالدافع  العبارة بتكیف الجرائم بالاضطهاد لأسباب لم ترد في هذا النظام

  ني من الإفلات من العقاب.وهذا كله لأجل توسیع رقعة التجریم وحصر الجا ،التمییزي

مقارنة بما هو منصوص علیه  توسعت أیضا في مفهوم الجرائم ذات الطابع الجنسي
بحیث أضافت إلى جانب جریمة الاغتصاب أشكالا  ،في نظام محكمتي یوغسلافیا ورواندا

اد الجنسي، الإكراه على البغاء والحمل القسري والتعقیم بأخرى للعنف الجنسي مثل الاستع
فلأول مرة تكرس هذه الجرائم بصفة صریحة في وغیره من أشكال العنف الجنسي، القسري، 

  .)2(نظام المحكمة الجنائیة الدولیة تحت تكیف الجرائم ضد الإنسانیة

عدم الإنسانیة  ضد إضافة إلى التوسع الذي أحدثه نظام روما في صور الجرائمنلاحظ 
بحیث أصبحت  ،ارتباط هذه الأفعال بالنزاع المسلح الإنسانیةاشتراطها لقیام الجرائم ضد 
                                                             

1-POLITI Mauro, Le statut de Rome de la cour pénale internationale : le point de vue d’un 
négociateur, R.G.D.I.P., N°4, 1999, p832. 
2 - Ibid, p.832 
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ارتكابها أثناء السلم أو أثناء نزاع بحیث یمكن الجرائم ضد الإنسانیة جرائم مستقلة بحد ذاتها 
 ذابه ،بشرط أن تكون في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد المدنیین مسلح

یكون قد وسع من مجال ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وعدم تحججهم بشرط الارتباط بجرائم 
لشعوب من استبداد احمایة ، وهو ما یشكل ضمان ل)1(الحرب إذ تم ارتكابها أثناء السلم
   .)2(الحكام في ظل الأنظمة الدیكتاتوریة

ضد الإنسانیة على سبیل جاء تجریم نظام روما الأساسي للأفعال المكونة للجرائم 
النظام لعبارة  استعمال، وهذا ما نستنتجه من خلال )3(المثال ولیس على سبیل الحصر

اللاإنسانیة الأخرى، بحیث فتح المجال في المستقبل لتجریم أفعال غیر مشروعة  الأفعال
لجرائم االأساسي لتكیف یشكل العنصر نساني إلالافعل الف، وتكییفها بالجرائم ضد الإنسانیة

  .)4(انیةضد الإنس
مجال تجریم الجرائم ضد من  07من خلال المادة ساسي الأنظام روما وسع أیضا 

الإنسانیة، بحیث أنه اشترط ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، فلم یشترط 
معیارین فاكتفى بضرورة توفر أحدهما دون الآخر لقیام الجرائم ضد الضرورة الجمع بین 

  .)5(الإنسانیة
بالاجتهاد أحكامه من نظام روما الأساسي، تأثر  07للمادة  قرائناتاسنلاحظ من خلال  

ندا في تطویر مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة وهذا االقضائي لمحاكم یوغسلافیا سابقا ورو 
القضائي لهذه المحاكم سواء فیما  الاجتهادف الصریح لمختلف النقاط التي تناولها یبالتكی

                                                             
1-Voir: KHERAD Rahim, La compétence de la cour pénale internationale, In Recueil DALLOZ, 
N°39,2000, p.588.  
2-POLITI Mauro, Le statut de Rome de la cour pénale internationale…, Op.cit, p.31.  

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الجنائیة الدولیة،  القیود الواردة على اختصاصات المحكمةبوغرارة رمضان،  :أیضاراجع 
 .85.، ص2006فرع: القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

3-Voir : CONDORELLI Luigi, La cour pénale internationale un pas de géant pourvu qu’il soit accompli, 
R.G.D.I.P, N°1, 1999, p.9. et POLITI Mauro, Le statut de Rome de la cour pénale internationale …, 
Op.cit, p.831 
4- KHERAD Rahim, La compétence de la cour pénale internationale, Op.cit, p.588. 
5 -Ibid, p.588. 
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وما  هذه الجرائم ارتكابما تعلق بشروط  أوتعلق بإضافة صور أخرى للجرائم ضد الإنسانیة 
 تعلق بأركانها.

ّ  في هذا الصدد" CONDORELLI Luigi"یرى الأستاذ  لنظام روما الأساسي  07المادة  بأن
تعتبر أول نص دولي لاتفاق جماعي یعرف الجرائم ضد الإنسانیة بصفة مفصلة ومن الیوم 

 ّ لجماعة الدولیة في مجال الجرائم ضد الإنسانیة لها نص مترابط ومتماسك في ا فصاعدا فإن
       .)1(أحكامه

 ّ النص علیها في  یدخل ضمن مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة الإبادة الجماعیة التي تم
ّ  ،منه 05بصفة مستقلة في المادة الأساسي نظام روما  الإبادة الجماعیة نوع من  حیث أن

تشكل النموذج الأخطر من الأفعال التي و ، 07أنواع الإبادة المنصوص علیها في المادة 
  ترتكب ضد الإنسانیة.

ّ  "غرافن"یرى الأستاذ  جریمة الإبادة هي من أخطر الجرائم التي  في هذا الصدد أن
ّ  "تارنو"ترتكب ضد الإنسانیة والنموذج علیها، ویضیف الأستاذ  جریمة  في هذا الصدد بأن

ّ  "كلاوسكي"ویقول الأستاذ  ،الإبادة هي الصورة القصوى للجریمة ضد الإنسانیة الإبادة  أن
  .)2(تشكل صورة خاصة للجریمة ضد الإنسانیة

نص نظام روما على جریمة الإبادة الجماعیة في مادة مستقلة عن المادة السابعة التي 
ّ تحدد الجرائم ضد الإنسانیة، لا  جریمة الإبادة تخرج عن إطار كونها جریمة ضد  یعني أن

  الإنسانیة.
منه  08الجرائم ضد الإنسانیة بتكیف آخر في المادة بعض أعاد نظام روما تجریم 
من جهة  وهذا یؤكد على الخطورة الاستثنائیة لهذه الجرائم ،)3(على أساس أنها جرائم حرب

سد الباب لفي توسیع مجال تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة وحصر مرتكبي هذه الجرائم  ةرغبو 
                                                             

1-CONDORELLI Luigi, La cour pénale internationale un pas de géant…, Op.cit, pp.9-10.  
     81- 79ص ص. ،2007الجزائر، ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا ،: كوسة فضیلنقلا عن -  2
  نظام روما الأساسي.من  08راجع: المادة  -3
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ها لو أفلت الجاني من العقاب على أساس أنّ ف ،من جهة أخرى أمام الإفلات من العقاب
لیست جرائم ضد الإنسانیة بحجة وقوعها أثناء النزاع المسلح فإنه سیعاقب علیها على أساس 

  .)1(ها جرائم حربأنّ 

ّ  ،نلاحظ إذن تجریم نظام روما للجرائم ضد الإنسانیة جاء بصفة أكثر دقة وصیاغة  أن
هذه الجرائم  منذ میثاق لتطورات التي مر بها المشرع الدولي في تجریمه للوهذا نتیجة 
  وصولا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة.  ورواندامرورا بنظام یوغسلافیا نورمبورغ، 

المسؤولیة الجنائیة للفرد على الجرائم ضد الإنسانیة  مبدأاسي كرس نظام روما الأس
مع الآخر أو عن طریق شخص آخر وهذا بغض  بالاشتراك أوسواء ارتكبها بصفته الفردیة 

الشخص الآخر مسؤولا جنائیا، أو أمر أو حرض أو قدم ید المساعدة  النظر عما إذا كان
كما أقر بمسؤولیة من لارتكابها أو ساهم بأیة طریقة أخرى مهما كانت لتسهیل ارتكابها، 

ن لم تتم بصورتها النهائیة شرط أن لا یكون عدم  ٕ حاول وشرع في ارتكاب هذه الجرائم حتى وا
  .)2(نيحدوث الجریمة خارج عن إرادة الجا

جاءت قادة المسؤولیة الجنائیة في نظام روما الأساسي مطلقة بغض النظر عن مركز 
الشخص، فلا یمكن للمرتكب الفعل اللاإنساني الدفع بصفته الرسمیة للإعفاء من المسؤولیة 

و عضو في البرلمان أو أالجنائیة، فالصفة الرسمیة للشخص كونه رئیس دولة أو حكومة 
عفیه من المسؤولیة عند ارتكابه لإحدى الأفعال المنصوص علیها في موظف حكومیا لا ی

ها لا تشكل سببا 7/1المادة  لتخفیف من العقوبة، كما لا یمكن للشخص أن یعتد ل، كما أنّ
بالحصانة القضائیة المرتبطة بصفته الرسمیة سواء في إطار القانوني الوطني أو الدولي 

                                                             
لدولیة، دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، النظریة العامة للجریمة ا المحكمة الجنائیةراجع: عبد الفتاح بیومي حجازي، -1

    .652، ص.2007دار الكتب القانونیة، مصر، الدولیة، نظریة الاختصاص القضائي للمحكمة، 
   الأساسي.من نظام روما  25راجع: المادة  -2
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  .)1(للإعفاء من المسؤولیة

نظام روما الأساسي مسؤولیة القائد العسكري والرئیس الأعلى عن أعمال كرس أیضا 
ّ  أومرتهم، إذا علم المرؤوسین الخاضعین لإ ه علم بأن القوات الخاضعة له ترتكب  یفترض أنّ

زمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو على وشك ارتكاب هذه الجرائم، ولم یتخذ التدابیر اللا
تقدیم المسؤولین  أووالمعقولة في حدود سلطته لمنع وقمع هذه الجرائم وقمع التدابیر اللازمة 

  .)2(للمحاكمة

تقریر نظام روما المسؤولیة الجنائیة بهذا الشكل یكون قد وسع من مجال مسؤولیة 
ه لا یمكن الدفع  القائد العسكري عن الجرائم المرتكبة من طرف الخاضعین لسلطته، بحیث أنّ

ّ العلم مفترض بموجب نظام روما، وعلیه  لم فلا یمكن لیع الإجراءاتكل  اتخاذبعدم العلم لأن
   العلم فالعلم مفترض.له الدفع بعدم 

  أركان الجرائم ضد الإنسانیة في نظام روما - ثانیا
رط لقیام الجرائم ضد الإنسانیة كغیرها من الجرائم توفر مجموعة من الأركان والتي تیش

الذي یمیزها عن الجرائم الداخلیة  ،تتمثل في الركن المادي، الركن المعنوي والركن الدولي
  والذي یضفي علیها طبیعة الجرائم الدولیة.

 ّ وفي قائمة أركان الجرائم  ،من نظام روما الأساسي 07تحدید هذه الأركان في المادة  تم
  .)3(المعتمدة من طرف جمعیة دول الأطراف في نظام روما الأساسي

 الركن المادي في الجرائم ضد الإنسانیة-1
یشترط لقیام الجریمة بصفة عامة سواء كانت داخلیة أو دولیة توفر الركن المادي الذي 

                                                             
  من نظام روما الأساسي. 27راجع: المادة  - 1
  من نظام روما الأساسي. 28/1راجع:  - 2
اعتمدت قائمة أركان الجرائم من طرف جمعیة دول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة في دورتها المنعقدة في -3

  . 2002سبتمبر  10إلى  3نیویورك خلال الفترة الممتدة من 
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یتمثل في كل سلوك یفضي إلى نتیجة یؤثمها القانون، وهو بذلك یصیب بالضرر أو یعرض 
  .)1(للخطر حقوق ومصالح جدیرة بالحمایة الجنائیة

یتخذ الركن المادي في الجرائم ضد الإنسانیة إحدى الصور المنصوص علیها في 
من نظام روما الأساسي والتي تشترط أن ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو  7/1المادة 

  .)2(منهجي موجه ضد المدنیین
یتكون الركن المادي بصفة عامة من ثلاثة عناصر وهي السلوك الإجرامي، النتیجة 

  امیة والعلاقة السببیة.الإجر 

  السلوك الإجرامي-أ
یتخذ السلوك المؤدي إلى ارتكاب إحدى الجرائم ضد الإنسانیة المنصوص علیها في 

صورتین السلوك الإیجابي أو السلوك السلبي وكلیهما یؤدي إلى تحقیق النتیجة  7/1المادة 
  الإجرامیة.

بالسلوك الإیجابي إتیان مرتكب الجریمة لفعل غیر مشروع كان من المفروض  یقصد
أن یمتنع عن القیام به، ویترتب على هذا الفعل إحدى الأفعال المجرمة في نظام روما 

  .07الأساسي بموجب المادة 

یتطلب لقیام السلوك الإیجابي حركات عضویة صادرة عن جسم الإنسان والتي تحدث 
إرادیة بمعنى لمسه الحواس، كما یتطلب أیضا أن تكون هذه الحركة العضویة أثرا خارجیا ت

  .)3(إرادة الجاني هي التي تحرك عضوا من جسمه وتدفعه إلى ارتكاب سلوك إجرامي

                                                             
  .55.صمرجع سابق، ، المسؤولیة الجنائیة الدولة عن الجرائم ضد الإنسانیةراجع: بوحیة وسیلة، -1
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة، الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیةراجع: بن حمودة لیلى، -2

  .335.، ص2008، 04العدد
  . 369، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص.القضاء الجنائي الدوليعبد القادر صابر،  راجع: جرادة-3
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أما السلوك السلبي فیقصد منه امتناع مرتكب الفعل إرادیا عن القیام بفعل كان من 
، ویؤدي هذا الامتناع إلى نتیجة یجرمها )1(عینةالمفروض علیه قانونا القیام به في ظروف م

القانون كالامتناع عن تقدیم الطعام والرعایة الصحیة للجرحى والمرضى والأسرى مما یفضي 
  إلى الوفاة.

كان فعل الامتناع من والنقاط التي أثارت نقاشا في إطار مؤتمر روما التأسیسي 
الامتناع، لكن جاء نظام روما خالیا من للمحكمة الجنائیة بین مؤید ومعارض لتجریم فعل 

اء ـتجریم فعل الامتناع فل یذكر في تعریف الجرائم ضد الإنسانیة ولا في أركان الجرائم باستثن
ري أو الرئیس ـاع القائد العسكـمن نظام روما التي تجرم فعل امتن 28ما جاء في المادة 

  .)2(الأعلى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لقمع الجریمة

  النتیجة الإجرامیة-ب
یرمي السلوك الإجرامي لمرتكبه إلى تحقیق نتیجة معینة، والنتیجة في الجریمة الدولیة 
بصفة عامة لها مدلول مادي یتمثل في الأثر الخارجي الذي یتجسد فیه الاعتداء على 

ییر المصالح التي یحمیها المشرع الدولي، ویعني هذا ما یتسبب فیه السلوك الإجرامي من تغ
مادي تدركه الحواس، ولها أیضا مدلول قانوني والذي یتوفر في كل جریمة دولیة ویتمثل في 

  . )3(یستهدفه السلوك الإجرامي بحق أو مصلحة تكون محل حمایة جنائیةذلك العدوان الذي 

یتحقق الركن المادي للجریمة بتحقق النتیجة الإجرامیة المتمثلة في إحدى الأفعال التي 
غیر أنه یمكن للركن المادي للجریمة ضد الإنسانیة أن یتحقق دون  ،7/1عددتها المادة 

تحقیق النتیجة الإجرامیة، وهذا في حالة الشروع في الجریمة شرط أن یكون سبب عدم تحقق 
  .یة خارج عن إرادة الجانيالنتیجة الإجرام

                                                             
  .370ص.مرجع سابق،   ،القضاء الجنائي الدوليراجع: جرادة عبد القادر صابر،  -1
  .211- 210.مرجع سابق، ص ص الجرائم ضد الإنسانیة...،خان بكة،  راجع: سوسن تمر -2

  .377.، مرجع سابق، صالقضاء الجنائي الدوليعبد القادر صابر،  راجع: جرادة- 3
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ب على الشروع في الجریمة كما لو أن الجریمة تمت، لكن في حالة عدول الجاني قیعا
روع وهو ما تضمنه ـعن ارتكاب الفعل بمحض إرادته وقبل تحقق النتیجة فلا عقاب على الش

  والتي تنص: - 25/3 في المادة نظام روما الأساسي
الشخص جنائیا ویكون عرضة للعقاب عن أیة جریمة تدخل وفقا لهذا النظام الأساسي یسأل «

  في اختصاص المحكمة في حال قیام هذا الشخص بما یلي:
الشروع في ارتكاب الجریمة عن طریق اتخاذها إجراء یبدأ به تنفیذ الجریمة بخطوة -...و

  ».ملموسة، ولكن  لم تقع الجریمة ل ظروف غیر ذات صلة بنوایا الشخص...

في التسویة في العقوبة في مجال الجریمة الدولیة والتي تدخل في إطارها یعود السبب 
الجرائم ضد الإنسانیة بین الشروع في الجریمة والجریمة التامة إلى الخطورة الاستثنائیة التي 
تكتنف هذه الجرائم، ورغبة المشرع الدولي بقمع هذه الجرائم بالحیلولة دون وقوعها في 

  .)1(ى وفي صورة الشروعصورتها النهائیة أو حت

  العلاقة السببیة-ج
تعني أن یكون السلوك الإجرامي سواء أرتكب عن طریق الفعل الإیجابي أو السلبي هو 
الذي أدى إلى تحقق النتیجة الإجرامیة، وتعد هذه العلاقة شرط أساسي في تحدید المسؤولیة 

الركن  اكتمله إذا تم إثبات العلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة یكون قد الجنائیة، بحیث أنّ 
المادي للجریمة، إضافة إلى توفر الأركان الأخرى تقوم المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد 

  .)2(مرتكب الفعل اللاإنساني

 الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانیة:-2

من نظام روما الأساسي لا یكفي توفر الركن  7دة لقیام الجرائم ضد الإنسانیة طبقا للما
من  30/1، وقد تم النص علیه في المادة )3(المادي وحده، بل لابد من توفر الركن المعنوي

  نظام روما الأساسي كالآتي:
                                                             

  .403ص، مرجع سابق، القضاء الجنائي الدوليراجع: جرادة عبد القادر صابر،  - 1
  . 384-381ص صالمرجع نفسه،  -2
  .336ص مرجع سابق،...، الاختصاص الموضوعي للمحكمة راجع: بن حمودة لیلى، -3
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 اختصاصما لم ینص على غیر ذلك لا یسأل الشخص جنائیا عند ارتكاب جریمة تدخل في «

المحكمة ولا یكون عرضة للعقاب على هذه الجریمة إلا إذا تحققت الأركان المادیة مع وجود القصد 
  ».والعلم...

یتكون الركن المعنوي طبقا لهذه الفقرة من عنصرین، یتمثل العنصر الأول في القصد 
  ، ویتمثل العنصر الثاني في العلم.)1(ویقصد به المشرع الدولي بالإرادة

  من نظام روما القصد أو الإرادة على النحو التالي: 30من المادة  2 عرفت الفقرة
  لأغراض هذه المادة یتوفر القصد لدى الشخص عندما:«
  یقصد هذا الشخص فیما یتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك.- أ
في  ها ستحدثیقصد هذا الشخص فیما یتعلق بالنتیجة التسبب في تلك النتیجة، أو یدرك أنّ -ب

  ».إطار المسار العادي للأحداث

نفهم من خلال هذه الفقرة أن القصد أو الإرادة یعني توجه إرادة الجاني إلى ارتكاب 
السلوك الإجرامي أو توجه إرادته إلى تحقیق نتیجة، أو أنه درایة بأنها ستحدث في المسار 

  العادي للأحداث ومع ذلك فإنه یقبل حصول هذا.

الفعل الإجرامي دون تحقیق نتیجة  ارتكابخص في المشاركة في یكفي توفر إرادة الش
إجرامیة المنتظرة لقیام القصد الجنائي، بحیث أن المشاركة في السلوك الإجرامي قرینة على 

  .)2(إرادة الجاني في تحقیق النتیجة

العلم العنصر الثاني للركن المعنوي الثاني للركن المعنوي في الجرائم ضد  یشكل
الإنسانیة، وهو قدر من الوعي الذي یتمتع به مرتكب الجریمة والذي یساعده على إدراك 

                                                             
  .308مرجع سابق، ص المحكمة الجنائیة...،عبد الفتاح بیومي حجازي،  :راجع-1
  .51- 50مرجع سابق، ص ص النظام القانوني الدولي...،راجع: حماز محمد، -2
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الأمور بصفة صحیحة مطابقة للواقع بحیث یعلم بالظروف والعناصر المحیطة والمكونة 
  . )1(للواقعة الإجرامیة

  ه:من نظام روما الأساسي العلم بأنّ  30 من المادة 3 قرةعرفت الف
تعني لفظة العلم أن یكون الشخص مدركا أنه توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسار «

  ».العادي للأحداث، وتفسر لفظتنا "العلم" أو "عن علم" تبعا لذلك...

فیجب أن لا  یعني أن یكون الشخص مدركا عدم توفر إحدى الحالات التي تعدم إدراكه
یعاني من أي مرض أو قصور عقلي یعدم قدرته على إدراك عدم مشروعیة سلوكه أو قدرته 
على التحكم  في سلوكه، أو یكون في حالة سكر، لكن شرط أن لا یكون قد سكر باختیاره 
وبمحض إرادته في ظل ظروف كان یعلم أنه قد تصدر منه أفعال تشكل جریمة بموجب 

الركن المعنوي للجریمة، وبالتالي  انتفاءهذه الحالات یؤدي إلى  ، فتوفرنظام روما الأساسي
  .)2(المسؤولیة الجنائیة انتفاء

على إدراك ووعي مرتكب  3من المادة  3ینصب العلم المنصوص علیه في الفقرة 
ویدخل ضمن هذه الظروف كل العناصر  ،الجریمة بالظروف المحیطة بالواقعة الإجرامیة

المادیة للجریمة، وطبیعة الضحایا كونهم من السكان المدنیین، أو أفراد من جماعات معینة 
  .)3(على أساس قومي، إثني، عرقي، دیني

یدخل في إطارها أیضا طرق ووسائل ارتكاب الجریمة، ومكان وزمان وقوع الجریمة، 
رم وتحقیق النتیجة ـالقصد الجنائي لارتكاب الفعل المجفكل هذه المعطیات تستدل بوجود 

الإجرامیة، كما ینصب أیضا على علم الجاني بالنتائج التي ستحدث في المسار العادي 
  .)4(للأحداث، فهو یدرك جیدا أن هناك نتیجة إجرامیة ستحدث وعلى یقین بذلك

                                                             
  .58مرجع سابق، ص المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجرائم...،راجع: بوحیة وسیلة، -1
  أ وب من نظام روما الأساسي.-31/1راجع المادة -2

3-Voir : CURRAT Philippe, « Les crimes contre l’humanité… », Op.cit. pp.81-82.  
4- Ibid, pp.81-82.  
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من مقدمة أركان  2من نظام روما الأساسي وكذلك الفقرة  7/1أكدت على ذلك المادة 
ه یشارك بأنّ  ،الجرائم ضد الإنسانیة في مجال الجرائم ضد الإنسانیة على ضرورة علم الجاني

ّ  منهجي موجه ضد المدنیین إلاّ  وأویرتكب الفعل المجرم في إطار هجوم واسع النطاق   أن
لا یعني إثبات علم الجاني بكل خصائص هذا  ،ه یشارك في الهجومعلم الجاني بأنّ  اشتراط

الهجوم، أو بالتفاصیل الدقیقة للخطة أو السیاسة المعتمدة من طرف الدولة أو المنظمة لقیام 
 .)1(القصد الجنائي

 ّ ارتكابه لبعض الجرائم في إطار هذا الهجوم یشكل خرقا لقاعدة  یكفي علم الجاني بأن
ترط منه أن یكون متخصص في القانون الدولي لمعرفة من قواعد القانون الدولي، كما لا یش

ذلك، بل یكفي أن یعلم بأن هناك قاعدة قانونیة وأن یكون واعیا بأن سلوكه یشكل خرقا لهذه 
 . )2(القاعدة 

من نظام روما  30تجدر الإشارة إلى أن القصد والعلم المنصوص علیه في المادة 
من  25الأساسي یطبق على جمیع صور ارتكاب الجریمة المنصوص علیها بموجب المادة 

  نظام روما الأساسي.

ها اكتفت فقط بذكر القصد من نظام روما الأساسي بأنّ  30نلاحظ عند استقرائنا للمادة 
القصد الخاص ففي  العام المتمثل في الإرادة والعلم لقیام الركن المعنوي، فأغفلت الإشارة إلى

بعض صور الجرائم ضد الإنسانیة كالإبادة الجماعیة والفصل العنصري والاضطهاد تشترط 
القصد  انتفاءتوفر القصد الخاص إلى جانب القصد العام لقیام الركن المعنوي، بحیث أن 

  الخاص ینتفي معه الركن المعنوي.

السلوك الإجرامي  ارتكابإلیه یقصد بالقصد الخاص، الغایة والهدف البعید الذي یرمي 
تربطهم عوامل  صوالمتمثل في النیل من الحقوق الأساسیة لجماعة معینة من الأشخا

                                                             
  المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانیة من أركان الجرائم.  7من مقدمة المادة  2راجع الفقرة -1

2- Voir : CURRAT Philippe, « Les crimes contre l’humanité… », Op.cit. pp.82-83. 
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مشتركة دینیة، قومیة، عرقیة أو إثنیة، إذ أن تخلف هذه الغایة من السلوك الإجرامي یؤدي 
ن كان یمكن أن تأخذ  ٕ تكییف إلى تخلف الركن المعنوي ولا تقع جریمة ضد الإنسانیة وا

  .)1(جریمة دولیة أخرى، أو مجرد جریمة داخلیة

من نظام روما الأساسي، وكذلك قائمة أركان  7/1أشارت إلى القصد الخاص المادة 
الجرائم ضد الإنسانیة، والتي وضحت إن كان القصد العام مشترك في جمیع صور الجرائم 

  ضد الإنسانیة، فإن القصد الخاص یختلف من جریمة إلى أخرى.

تمثل القصد الخاص في جرائم الإبادة الجماعیة في نیة تدمیر إهلاك كلي أو جزئي ی
ویتمثل  )2(لجماعة قومیة أو إثنیة، عرقیة أو دینیة من أجل القضاء علیها ومحوها من الوجود

في جریمة الفصل العنصري في إقامة أو إدامة سیطرة جماعة عرقیة معینة واحدة إزاء 
، أما في جریمة الاضطهاد )3(أخرى، بنیة الإبقاء على هذا النظام جماعة أو جماعات عرقیة

فهو یرمي إلى حرمان جماعة من  السكان أو مجموع من السكان حرمانا شدیدا ومتعمدا من 
  .)4(الحقوق الأساسیة بما یخالف القانون الدولي وذلك بسبب هویة الجماعة

على ضرورة توفر الركن المعنوي ها نصت أنّ  30 نلاحظ أیضا عندا استقرائنا للمادة
المتمثل في العلم والإرادة لمساءلة مرتكب الفعل الإجرامي جنائیا، لكنها أوردت استثناء على 
ن لم یتوفر لدیه العلم  ٕ هذه القاعدة، بحیث یمكن مساءلة الشخص في بعض الحالات حتى وا

ما یفهم من وراء تضمین وهذا في حالة ما إذا نص علیه في متن هذا النظام، وهذا  ،الإرادة
  .نص المادة عبارة "ما لم ینص على غیر ذلك"

 ّ المادة  بموجب وذلك النص فعلا في متن نظام روما الأساسي على مثل هذه الحالة تم
أ المتعلقة بمسؤولیة القادة العسكریین عن الجرائم المرتكبة من طرف الخاضعین -28/1

                                                             
  .60مرجع سابق، ص. عن الجرائم...، الجنائیة الدولیة المسؤولیةراجع: بوحیة وسیلة،  -1
  من نظام روما الأساسي. 6/1راجع: المادة  -2
  ح من نظام روما الأساسي.-7/2راجع المادة -3
  ز من نظام روما الأساسي.-7/2راجع -4
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ّ  لرقابتهم الفعلیة، فلا یمكن للقادة الدفع  بعدم العلم لاستبعاد المسؤولیة الجنائیة عنهم، لأن
واجب الرقابة الفعلیة یفرض علیه التزام اتخاذ الإجراءات الضروریة لیعلم بذلك، فالعلم 

 .   (Aurait du savoir) 28مفترض وذلك  باستعمال المادة 

  الركن الدولي في الجرائم ضد الإنسانیة-3
من نظام روما الأساسي  7/1 لتكییف الأفعال المنصوص علیها في المادة یشترط

  الدولي. توفر الركنبالجرائم ضد الإنسانیة ضرورة 
للجرائم ضد الإنسانیة الركن الوحید الذي یمیزها عن الجرائم  یعتبر الركن الدولي

ّ  ،)1(الداخلیة   بنصها: 07 في المادة هتحدید وتم
لغرض هذا النظام الأساسي یشكل أي فعل من الأفعال التالیة جریمة ضد الإنسانیة متى -1«

رتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین... عملا ا
  ».بسیاسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزیزا لهذه السیاسة...

الركن الدولي حسب هذه المادة على مجموعة من العناصر وهي أن یكون  ینطوي
هناك هجوم، وأن یكون على نطاق واسع ومنهجي وموجه ضد السكان المدنیین تنفیذا 

  لسیاسة الدولة.
، فهو مفهوم يخلال مؤتمر روما التأسیس مصطلح الهجوم العدید من التساؤلاتأثار 

جود نزاع مسلح لأجل قیام الجرائم ضد الإنسانیة وهو ه یوحي إلى ضرورة و غامض بحیث أنّ 
دون الإشارة إلى انتهت المناقشات بتكریس مفهوم الهجوم ، ما لا یطلبه القانون الدولي العرفي

  كما یلي:أ -7/2 المادةالنزاع المسلح وعرفته 
الارتكاب تعني عبارة الهجوم موجه ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین نهجا سلوكیا یتضمن «

  .»ضد أیة مجموعة من سكان المدنیین... 1المشار إلیها في الفقرة  المتكرر للأفعال

مفهومان مختلفان، فالهجوم یمكن أن فهما الهجوم والنزاع المسلح یجب التمییز بین  
وفي إطار الجرائم  ،في إطار نزاع مسلح ویمكن أن یكون عند انتهاء النزاع المسلحیكون 

                                                             
  .52مرجع سابق، ص النظام القانوني الدولي..،راجع: حماز محمد، -1
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ّ  ضد الإنسانیة، الهجوم لا یقتصر فقط على استعمال القوة العسكریة، لكنه یمكن أن  فإن
  .)1(یدخل في إطار هذا الهجوم المعاملة السیئة الموجهة ضد السكان المدنیین

یشترط لقیام الركن الدولي في الجرائم ضد الإنسانیة، أن یكون هذا الهجوم على نطاق 
وهو الشرط الذي أثار أیضا جدلا عمیقا لدى المفاوضین في مؤتمر روما  ،واسع أو منهجي

حول ما إذا كان یكفي توفر أحد المعیارین لقیام الجرائم ضد الإنسانیة أو ضرورة الجمع 
  .)2(بینهما

، لكن لم جرائم ضد الإنسانیةالقیام بضرورة توفر أحد المعیارین فقط لانتهت المناقشات 
  .أو منهجي مصطلح واسع نطاق مفهومولا أركان الجرائم  07 توضح المادة

من مشروع مدونة الجرائم المخلة  18ترى لجنة القانون الدولي عند تعلیقها على المادة 
ّ  1996بالسلم وأمن البشریة  ارتكاب الأفعال على نطاق واسع یعني أن تكون موجهة ضد  أن

مختلفة التي تسبب العدید من العدید من الضحایا، كما یمكن أن ینصب على حالات 
الضحایا سواء كان ذلك عن طریق الارتكاب المتكرر للأفعال، أو عن طریق فعل واحد 

  .)3(ینطوي على خطورة استثنائیة ویخلف عددا هائلا من الضحایا
أما المقصود بالهجوم المنهجي یعني الارتكاب المنتظم للأفعال الجرمیة بصفة متكررة 

لخطة أو سیاسة مسبقة، فالهجوم المنهجي یتطلب نوع من التحضیر الذي أو مستمرة تنفیذا 
  .)4(یعتمد على سیاسة أو خطة منتظمة

                                                             
1-Voir : le procureur C/Kunurac et autres, Arrêt du 12 Juin 2002, Para. 86.   

لاكتفاء فكانت كل من فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة، ترى ضرورة الجمع بین المعیارین، بینما رفضت كندا هذا المعیار وا-2
لدولي. نقلا بتوفر أحدهما فقط لقیام الجرائم ضد الإنسانیة، بحیث رأت في هذا الصدد أن القول بغیر ذلك یشكل تراجع إلى الوراء لقواعد القانون ا

  عن:
BOURDON William et DUVERGER Emmanuelle, La cour pénale internationale, Le statut de Rome, Editions du 
Seuil, Paris, 2000, p.46.  
3-Voir : Le rapport de la commission du droit internationale sur les travaux de sa quarante-huitième session (6 
Mai-26 Juillet 1996), Document A/51/10, p.51, sur le site :  
http://Untreaty.un.or.org/ilc/reports/french/A5110.pdf.     
4-Le rapport de la commission du droit internationale sur les travaux de sa quarante-huitième session 
(6 Mai-26 Juillet 1996), Op.cit, p.51. 
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ارتكب على نطاق واسع أو منهجي  یمكن عموما الاستدلال بمعرفة إذا كان الهجوم قد
بالنظر إلى طابع السكان المدنیین المستهدفین من الهجوم وكذلك إلى طبیعة الأفعال 

  .)1(ة وكذلك إلى الوسائل أو الطرق المستعلمة لوضع حیز التنفیذ الخطة الإجرامیةالمرتكب

یكون  أنیدخل ضمن العناصر المكونة لركن الدولي في الجرائم ضد الإنسانیة 
 لحطمن نظام روما الأساسي مص 07لم تعرف المادة  لكن الهجوم موجه ضد سكان المدنیین

  إطار السكان المدنیین. فيالمدني وما هي الفئات التي تدخل 

أخرجت فئة اتفاقیة جنیف الرابعة نجد  ،فبالرجوع إلى قواعد القانون الدولي الإنساني
فه )2(المرضى والجرحى والغرقى والأسرى من تعداد المدنیین ّ ، أما البرتوكول الثاني فقد عر
أو الوحدات المتطوعة بما في ذلك  بأنه كل شخص لا ینتمي إلى قوات مسلحة أو الملشیات

حركات المقاومة المنظمة وأخرج في إطار مفهوم المدني مواطني في أقالیم الاحتلال الذین 
  .)3(حملوا السلاح بصفة تلقائیة لمقاومة محتل

جنیف في تعریف المدني وذلك بإشارتها إلى  اتمشتركة لاتفاقی 3توسعت المادة 
وغیر المقاتلین، فالأشخاص الذین لا یشاركون مباشرة في ضرورة التمییز بین المقاتلین 

القتالیة بمن فیهم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا عنهم السلاح الأشخاص  الأعمال
العاجزون عن القتال بسبب المرض والجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر یعاملون في 
جمیع الأحوال معاملة إنسانیة وأدخلت هذه المادة أیضا في إطار الفئة المدنیین الأشخاص 

عنهم السلاح كالأسرى، المرضى  امعینة، لكنهم ألقو  الذین حملوا السلاح في أوقات
  .)4(الجرحى

                                                             
1-Voir : Arrêt Kunurac du 12 Juin 2002, Para.95. 

  من اتفاقیة جنیف الرابعة. 04راجع المادة  - 2
  .1977من البرتوكول الإضافي الأول لسنة  50راجع: المادة  - 3
  .1949المشتركة في اتفاقیات جنیف  3من المادة  1 راجع الفقرة - 4
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لح المدني لكن طحاول الاجتهاد القضائي أیضا لمحكمة یوغسلافیا سابقا تعریف مص
  تقدم تعریفا واضحا لهذا المصطلح. مجاءت الأحكام في هذا الموضوع متناقضة فل

ه كل شخص لا القضایا بأنّ عرفت محكمة یوغسلافیا سابقا المدني في العدید من 
یشارك بصفة مباشرة في الأعمال العدائیة ویدخل في إطار هذه الفئة أفراد القوات العسكریة 
المسلحة الذین ألقوا السلاح كالأسرى، والمرضى والجرحى بسبب الأسر أو الاحتجاز المرض 

ّ العبرة تكون بحالة الضحیة وقت ارتكاب الأ رمیة أو الجرح أو العجز، بحیث أن فعال الجُ
ّ تواجد العسكریین داخل السكان المدنیین  ولیس بصفته لأجل تحدید طبیعته المدنیة، كما أن

 .)1(هذه الصفة مموضع الهجوم لا یخلع عنه

قضیة بلاسكیك في أخذت دائرة الاستئناف لمحكمة یوغسلافیا سابقا موقفا مغایرا 
فحالة  .)2(لسكان المدنیین والمدنيأنّ محكمة درجة الأولى أخطأت في تعریفها  بقولها

الضحیة عند ارتكاب الأفعال الجرمیة لا تكفي في تحدید طبیعته المدنیة، فإذا كانت الضحیة 
عضوا في إحدى القوات المسلحة، وكونها غیر مسلحة أو لم تشارك في الأفعال الجرمیة 

 .)3(وقت ارتكابها لا یمنح له صفة المدني

انیة في إطار الجرائم المرتكبة ضد المدنیین دون إدخال ن حصر الجرائم ضد الإنسإ
تمس الإنسان بغض النظر عن التي العسكریین یتنافى مع مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة 

 3وعلیه، من الأفضل الأخذ بالتعریف الذي جاءت به المادة  طبیعته المدنیة أو العسكریة.

سع من مجال ونطاق تجریم الجرائم ضد فهو تعریف أوسع بما یو  المشتركة لاتفاقیات جنیف
  الإنسانیة.

                                                             
1- Voir : Jugement Tadic du 07 Mai 1997 Para.638-639 et 643, Jugement Krnogelac du 15 Mars 2002, 
Para.56 et jugement TIHOMIR Blaskic du 3 Mars 2000, Para.214. 

  راجع لمزید من التفصیل:
CURRAT Philippe, Les Crimes contre l’humanité…., Op.cit, pp106-109. 
2 - Voir : Arrêt TIHOMIR Blaskic, du 29 Juillet 2004, Para.116. 
3 - Ibid, Para.115. 
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ّ المادة  هجوم یستهدف كل السكان المدنیین اللم توضح ما إذا كان  7نلاحظ أیضا، أن
الاجتهاد القضائي لمحكمة أجاب وجه ضد مجموعة من الأفراد المدنیین، یأم أنه یكفي أن 

ه لا یشترط أن یستهدف الهجوم كل السكان  المدنیین للدولة أو الإقلیم بل یكفي یوغسلافیا بأنّ
  .)1(أن یوجه ضد مجموعة معینة من الأفراد الذین ینتمون إلى هذه الفئة

ینطوي العنصر الرابع المكون لركن الدولي للجرائم ضد الإنسانیة أن یكون الهجوم 
  تنفیذا لسیاسة الدولة أو منظمة.

الدولیة متى ارتكبت من طرف تكتسب الأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانیة صفتها 
جرائم تتسم بالخطورة الاستثنائیة العالیة، ما كانت لترتكب على نطاق واسع ، فهي الدولة

تخطیط لها والتشجیع الوتخلف عدد هائل من الضحایا لولا تدخل كبار المسؤولین في الدولة ب
  .)2(والسماح بارتكابها

ه لا یشترط بأن یكون الإنسانیة بأنّ من مقدمة أركان الجرائم ضد  3أوضحت الفقرة 
هناك عملا عسكریا، فالسیاسة الرامیة إلى القیام بهذا الهجوم یستدعي تقوم الدولة أو 

  .المنظمة بتعزیز أو تشجیع فعلي لهذا الهجوم ضد السكان المدنیین

لإجراءات اللازمة لردع وقمع هذه لیدخل في إطار هذه السیاسة، عدم اتخاذ الدولة 
ة وذلك عن طریق سكوتها، ویمكن لهذه السیاسة أن تتخذ أشكالا متعددة إما عن الجریم

طریق كتابات أو ووثائق تبین خطة الدول للتخلص من جماعة معینة من السكان، كما هو 
الحال  في الوثائق التي كشفت عن خطط النازیة للتخلص من الیهود والغجر والمعارضین 

  .السیاسیین

كبار المسؤولین في الدولة عن لكل تصریحات أو إعلانات شأیضا یمكن أن تأخذ 

                                                             
1 - Voir : Jugement DUSKO Tadic, du 07 Mai 1997 Para.644, et jugement KUNURAC et autres, du 22 
Février 2001, Para.424. 

  .142.مرجع سابق، ص المقدمات الأساسیة للقانون الجنائي....،، سلیمان د االله سلیمانبراجع: ع -2
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طریق وسائل الإعلام مثلا كما هو الشأن في جرائم الإبادة المرتكبة في رواندا، بحیث 
، إضافة إلى استخدام مؤسسات الدولة، وكذلك استعملت الإذاعة للتحریض على الإبادة

  .)1(جیش والشرطةارتكاب هذه الأفعال من طرف القوات التابعة للدول كال

نستنتج سیاسة الدولة من عدم قیامها بأي إجراء لقمع وردع أو وقف ارتكاب الجرائم 
ن لم تتدخل بتوفیر الوسائل  مضد الإنسانیة، وعد ٕ تقدیمها للمسؤولین عنها للعدالة حتى وا

  المادیة لارتكاب هذه الجرائم.

 ّ إثبات توفره یمَّكن من متابعة  یعتبر إقرار عنصر سیاسة الدولة عنصرا مهما لأن
  .)2(ومحاكمة كبار المسؤولین في الدولة عن ارتكابهم للجرائم ضد الإنسانیة

   الأساسيالعقوبات المقررة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة في إطار نظام روما  - ثالثا
ترتب على انتهاك أحكام القانون الدولي الجنائي أو هي مها الأثر التعرف العقوبة بأنّ 

قدر من الألم یوقعه المجتمع الدولي على من تثبت إدانته بارتكاب إحدى الجرائم الدولیة ولا 
یستبعد إمكانیة إدخال التدابیر الوقائیة ضمن طائفة الجزاءات الدولیة الجنائیة وتعرف 

ها ال عقوبات التي حكم فیها قاضي دولي أو محكمة دولیة العقوبات الدولیة الجنائیة على أنّ
  .)3(على الأفراد

                                                             
  .287-285مرجع سابق، ص ص. الجرائم ضد الإنسانیة....،راجع: سوسن تمرخان بكة،  -1
ة منهم رؤساء الدول فقد وفعلا تم التأكید في العدید من القضایا على تورط كبار المسؤولین في الدولة بارتكاب الجرائم ضد الإنسانی-2

تم إصدار قرار الاتهام ضد الرئیس الیوغسلافي "سلوبودان ملوزوفیش" والإقرار بمسؤولیته عن الجرائم المرتكبة في كوسوفوا وكرواتیا 
یون، كذلك تایلور" من طرف محكمة سیرالیون عن الجرائم المرتكبة في سیرال لوالبوسنة والهرسك، وكذلك محاكمة الرئیس اللیبیري "شار 

إصدار مذكرة توقیف ضد الرئیس السوداني "عمر حسن البشر" عن الجرائم المرتكبة في دارفور، ومثول الرئیس "لوران غباغبو" أمام 
صدار أمر بالقبض على الرئیس اللیبي عن الجرائم  ٕ المحكمة الجنائیة الدولیة لمسؤولیته عن الجرائم المرتكبة في كوت دیفوار، وا

  المتظاهرین في لیبیا.  المرتبكة ضد 
جامعة  مجلة العلوم الإنسانیة،، العقوبة الدولیة الجنائیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةراجع: شبل بدر الدین،  -3

  . 224، ص.2008، 15محمد خیضر، بسكرة، العدد
، دار الجامعة للنشر، الإسكندریة، الدولي الجنائي الجرائم الدولیة دراسة في القانون: محمد عبد المنعم عبد الغني، أیضا راجع

  .495، ص2007
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یلاحظ أن معظم الاتفاقیات الدولیة اكتفت بتقریر الصفة الإجرامیة للفعل الإجرامي 
لكن دون وضع أو تحدید العقوبة، بحیث تركت هذه المسألة للدول بتشریع أحكام العقوبة 

  . )1(بموجب قوانینها الداخلیة
ه كرس سیاسیة عقابیة روما الأساسي مختلفا عن هذه الاتفاقیات بحیث أنّ جاء نظام 

أكثر وضوحا الأمر الذي یمكن اعتباره تحول جذري في القانون الجنائي الدولي مما یؤدي 
إلى تقارب بینه وبین القانون الجنائي الوطني بحیث أنه قبل نظام روما الأساسي لم تحظ 

وح والتحدید والسبب في ذلك یرجع إلي أن معظم أحكام العقوبة الدولیة بمثل هذا الوض
  .)2(القانون الدولي لم یتم تقنینها إلا بموجب نظام روما الأساسي

كانت مسألة العقوبات المقررة في نظام روما من النقاط الهامة التي أثارت نقاشا حادا 
في إطار اللجنة التحضیریة لوضع مسودة النظام الأساسي للمحكمة  1996وذلك منذ 

هذا حتى آخر یوم في مؤتمر روما أین أكدت الدول العربیة على ضرورة و الجنائیة الدولیة، 
إدراج عقوبة الإعدام لكن المنظمات المدافعة لحقوق الإنسان حالت دون ذلك فاكتفت بإقرار 

  .)3(كأقصى عقوبة الحكم بالسجن المؤبد

 ّ التي  77إدراج العقوبات في الباب السابع من نظام روما الأساسي وذلك في المادة  تم
  تنص: 

یكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكابه جریمة في  110رهنا بأحكام المادة -1«
  في هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالیة: 5إطار المادة

 سنة. 30السجن لمدد محددة من السنوات لفترة أقصاها - أ

السجن المؤبد حیثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة وبالظروف -ب
  الخاصة للشخص المدان.

                                                             
  .375، ص.2000، مؤسسة الثقافیة الجامعیة، مصر، الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیقالسید أبو عطیة، -1
لعقوبة الدولیة ا،  وكذلك: بدر شبل الدین 495...، مرجع سابق، ص.الجرائم الدولیةراجع: محمد عبد المنعم عبد الغني، -2

  .224مرجع سابق، ص. الجنائیة...،
  .123مرجع سابق، ص. المحكمة الجنائیة الدولیة...،راجع: دریدي وفاء،  -3
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  بالإضافة إلى السجن للمحكمة أن تأمر بما یلي:- 2
  في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات. فرض غرامة بموجب المعاییر المنصوص علیها- أ
مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من تلك -ب

  ».  الجریمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیة

تراعي المحكمة عند تقریر العقوبة عوامل مثل خطورة الجریمة والظروف الخاصة 
مدان وعند توقیع العقوبة بالسجن على المحكمة أن تخصم الوقت الذي یكون قد بالشخص ال

قضى المتهم بالاحتجاج وذلك وفقا لأمر صادر من المحكمة وللمحكمة أن تخصم أي وقت 
آخر قضي في الاحتجاز فیما یتعلق بسلك یكمن وراء الجریمة، وعندما یدان شخص بأكثر  

ا بكل جریمة وحكما مشتركا یحدد مدة السجن تصدر المحكمة حكم ،من جریمة واحدة
سنة  30الإجمالیة ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى حكم على حدا ولا یتجاوز السجن لفترة 

  .)1(أو عقوبة السجن المؤبد

النظام الأساسي للعقوبات بهذا الشكل لا یمس بالنطق الوطني للعقوبات بموجب  تقریر
القوانین الوطنیة، بحیث لا تمنع الدول من توقیع العقوبات المنصوص علیها في قوانینها 

  . )2(الداخلیة

إن تجریم نظام روما الأساسي للجرائم ضد الإنسانیة وتقریره للعقوبة بهذا الشكل یشكل 
نوني اتفاق دولي یطبق مبدأ الشرعیة الجزائیة في مجال الجرائم ضد الإنسانیة نص قا أول

  وهو ما یشكل تطورا في تدوین قواعد القانون الدولي.بشقیه التجریمي والعقابي، 

                                                             
  من نظام روما الأساسي. 78راجع: المادة -1
  من نظام روما الأساسي. 80راجع : المادة -2
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  المطلب الثاني:
  التطبیقات العملیة للمحكمة الجنائیة في مجال الجرائم ضد الإنسانیة

تطبیقات  2002جویلیة  01عرفت المحكمة الجنائیة منذ دخول نظامها حیز التنفیذ في 
عملیة في مجال الجرائم ضد الإنسانیة، تمت إحالة ثلاث حالات من طرف دول الأطراف 
في نظام روما الأساسي (فرع أول)، وحالتین من طرف مجلس الأمن (فرع ثاني) وحالتین 

  الجنائیة (فرع ثالث). من طرف المدعي العام للمحكمة

  الفرع الأول:
  القضایا المحالة من دول الأطراف

منه، صلاحیة إحالة حالة  13خول نظام روما الأساسي دول الأطراف بموجب المادة 
یبدو فیها أنّ جریمة أو أكثر من الجرائم قد ارتكبت، تم تحریك هذه الصلاحیة بإحالة ثلاث 

 الأمر بحالة الكونغو الدیمقراطیة (أولا) أوغنداویتعلق حالات من طرف دول الأطراف، 
فریقیا الوسطى ٕ   (ثالثا). (ثانیا) وا

  إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الكونغو الدیمقراطیةفي  الوضع حالةإ- أولا
إحالة الوضع في الكونغو الدیمقراطیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة ثاني حالة  تعتبر

  .)1(تحال إلیها من طرف دولة طرف في نظام روما الأساسي
وارتكبت  2003- 2002 بین تهتصاعد وتیر  عرفت الكونغو الدیمقراطیة نزاعا مسلحا

نوني الاختفاء القسري الاحتجاز دون أي سند قاو  خلاله جرائم القتل العمدي، التعذیب
، هذا إضافة إلى جرائم الاغتصاب والاستعباد )2(للأشخاص، والتهجیر القسري للسكان

                                                             
  .2002افریل  11، وصادقت علیه في 2000سبتمبر  3وقعت جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة على نظام روما الأساسي في  - 1

2-Voir : Le rapport Human Rights Watch, de Juillet 2003, Ituri couvert de sang, pp.20-53, sur le site 
http://www.hrw.org/fr/node/12312/selection/7 
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بحیث  ،الجنسي التي استهدفت النساء والفتیات من مختلف الأعمار على نطاق واسع
  .)1(استعمل الاغتصاب كآلیة من آلیات الحرب

بو مقام الرئیس الكونغولي بتوجیه رسالة الأخطار إلى المدعى العام لویس مورینو أكا
یحیل بموجبها الوضع في الكونغو الدیمقراطیة إلى المحكمة الجنائیة  2004مارس  24في 

  .)2(الدولیة

دراسة كل الملفات إن كان هناك أساس معقول ببعد قرار الإحالة المدعى العام  قام
على ، توصل من نظام روما الأساسي 17والمادة  53/1لفتح التحقیق على أساس المادة 

لتحري عن الانتهاكات المرتكبة في جمهوریة  2004جوان  23في إلى فتح التحقیق أساسها 
قرار بفتح التحقیق للمحكمة ، ویعتبر هذا القرار أول 2002جویلیة  1الكونغو الدیمقراطیة منذ 

  .)3(الجنائیة الدولیة

ثر هذا التحقیق إلى توجیه اتهام إلى أربعة أشخاص إتوصل المدعى العام على 
  .لتورطهم في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب

لتورطه  2006جانفي  13في  (Thomas Lubanga Dyilo)وجه المدعى العام اتهام إلى 
توري عمل یفي ا 2003إلى غایة  2002في ارتكاب جرائم خلال النزاع المسلح الممتد من 

من نظام روما  8/2على تجنید الأطفال، وهو ما یشكل جریمة حرب بموجب المادة 
أ من نظام المحكمة أصدرت /3-25مسؤولا جنائیا بموجب المادة ، وعلیه، فهو الأساسي

  .)4(2006فیفري  10القبض علیه في الغرفة التمهیدیة أمرا ب

                                                             
1-Voir : Le rapport Human Rights Watch, La République Démocratique du Congo, la guerre dans la 
guerre, violence sexuelle contre les femmes et les filles dans l’Est du Congo, Juin 2002, pp.16-44, 
sur le site  http://www.hrw.org 

  .371ص.مرجع سابق،  القانون الدولي الإنساني...،المخزومي عمر محمود،  :راجع - 2
3 -Ouverture d’une enquête sur la République de Congo sur le site :  http://www.aidh.org/justice/02enqu-01.htm  
4-Voir : Le procureur C/Thomas Lubanga Dyilo, Affaire N°ICC-01/04-01/06, Mandat d’arrêt du 10 
Février 2006, sur le site : http://www.icc.int/iccdoc/doc/doc236258.pdf.  



              
 

 

119 
 

 14في  (Thomas Lubanga Dyilo)أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة حكما بإدانة 

سنة، وستصدر العقوبة في حقه   في  15لمشاركته في تجنید الأطفال أقل من  2012مارس 
نظامها  آجال معقولة، ویعتبر هذا الحكم أول حكم بالإدانة الذي تصدره المحكمة منذ دخول

  حیز التنفیذ.

 ّ لارتكابه الجرائم  2006جانفي  13في  (Bosco Ntagada) إلىتوجیه اتهام آخر  تم
توري یشارك في الجرائم المرتكبة في ا، 26-ب 8/2المتمثلة في تجنید الأطفال بموجب المادة 

  .)1(2006أوت  22أصدرت الغرفة التمهیدیة أمرا بالقبض علیه في  ،2003-2002بین 

بموجب عریضة مقدمة من طرف المدعى ، (German Katanga)الاتهام أیضا شمل 
عملیات الاحتجاز تمثلت في ، لارتكابه للجرائم ضد الإنسانیة 2007جوان  25العام في 

فهو والتي استهدفت المدنیین على نطاق واسع ومنهجي،  والاغتصاب والاستعباد الجنسي
أصدرت الغرفة التمهیدیة أمرا بالقبض  ،ب-3- 25وأ -25/3مسؤولا جنائیا بموجب المادة 

  .)2(2007جویلیة  2علیه في 

 2007جوان  25في  (Mathieu Ngudjolo Chui)وجه المدعى العام اتهاما آخر إلى 

من نظام روما، تمثلت في جرائم القتل  7ضد الإنسانیة بمفهوم المادة لارتكابه للجرائم 
التي استهدفت المدنیین على نطاق واسع  الاستعباد الجنسي والأفعال اللاإنسانیة الأخرى

ب، أصدرت المحكمة أمرا -25/3أ  و-25/1مسؤول جنائیا على أساس المادة ومنهجي، فهو 
  .)3(2007جویلیة  6بالقبض علیه في 

  

                                                             
1 -Voir : Le procureur C/Bosco Ntaganda, Affaire N°ICC-01/04-02/06, mandat d’arrêt du 22 Août 2006, 
sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc305328.pdf   
2 -Voir le procureur C/German Katanga, Affaire N° ICC-01/04-01/07, mandat d’arrêt du 8 Juillet 2007, 
sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc344018.pdf.    
3-Voir : Le procureur C/Mathieu Ngudjolo Chui, Affaire N° ICC-01/04-02/07, mandat d’arrêt du 6 
Juillet 2007, sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc453052.pdf. 
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  لمحكمة الجنائیة الدولیةإلى اإحالة الوضع في جمهوریة أوغندا - ثانیا
تقوم بتفعیل صلاحیتها  )1(تعتبر أوغندا أول دولة طرف في نظام روما الأساسي

من نظام روما الأساسي وذلك بإحالة  14و 13المخولة للدول الأطراف بموجب المادة 
 .الوضع إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

عرفت أوغندا نزاعا مسلحا داخلیا بین مختلف فصائل التمرد ضد الحكومة الأوغندیة، 
وتعتبر حركة جیش الرب للمقاومة من أخطر هذه  2004و 2003صعیدا خطیرا في ت عرف

التعذیب والاغتصاب والاستعباد الجنسي جرائم القتل، ذا النزاع ارتكبت خلال هالحركات، 
  .من نظام روما 07المادة بمفهوم  الإنسانیةهي جرائم ضد و  والاختطاف، التهجیر القسري،

إلى المحكمة  2003الوضع في دیسمبر  بإحالةقامت الحكومة أوغندیة بقیادة موسیفني 
. قام المدعي العام بفتح )2(للنظر في الانتهاكات التي یرتكبها جیش الربالجنائیة الدولیة 

انتهى بتوجیه اتهام إلى قادة جیش الرب للمقاومة لتورطهم في ارتكاب جرائم ضد التحقیق 
 .2005ماي  6الإنسانیة، وجرائم حرب، وذلك بموجب عریضة قدمها في 

 Joseph)أصدرت الغرفة التمهیدیة على هذا الأساس أوامر بالقبض على كل من 

Kony)  جرائم ضد الإنسانیة بمفهوم المادة لارتكابه للمقاومة بالقائد الأعلى لحركة جیش الر 

تمثلت في جرائم الاستعباد الجنسي، الاغتصاب، وجرائم القتل والأفعال اللاإنسانیة  ،7
من  الأخرى، التي استهدفت المدنیین على نطاق واسع ومهجي في مختلف مقاطعات أوغندا

 یهأمرا بالقبض علأصدرت الغرفة التمهیدیة الثانیة للمحكمة  .2004إلى  2002جویلیة  1
  .)3(2005سبتمبر  27والذي عدل في  2005جویلیة  08"جوزیف كوني" في 

                                                             
  .2002جوان  14، وصادقت علیه في 1999مارس  17وقعت أوغندا على نظام روما الأساسي في - 1

2-A.E.BAKKER Christine, Le principe de complémentarité et les auto-saisines, un regard critique sur 
la pratique de la cour pénale internationale, R.G.D.I.P, N°02, 2008, p.368. 
3-Voir : Le procureur C/Joséph  Kony, Affaire N°ICC-02/04-01/05 Mandat d’arrêt du 27 Septembre 
2005, sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc97188.pdf.   
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لارتكابه الجرائم ضد  (Raska Lukwiya) إلى شملت أیضا عریضة الاتهام توجیه اتهام
شارك في تنفیذ ، هذا إضافة إلى جرائم الحرب ،الإنسانیة المتمثلة في الاستعباد الجنسي

ّ  .(Joseph Kony)الخطة الإجرامیة لـ أمر القبض علیه مطلوب وضروري لضمان وعلیه، فإن
على أساس  2005جویلیة  8مثوله أمام المحكمة أصدرت المحكمة أمرا بالقبض علیه في 

  .)1(من نظام روما الأساسي 58المادة 

، والذي 2006أكتوبر  5في  المدعي العام لكنه على أساس التقریر الطبي الذي تلقاه
 ّ ، تم توقیف إجراءات المتابعة ضد "راسكا لوكویا" 2006أوت  12بوفاة "راسكا لوكویا" في  یقر
  .)2(2007جویلیة  11في 

قائد الأعلى الثاني في حركة جیش الرب ال  (Vincent Otti)شمل الاتهام أیضا 
القتل الجرائم ضد الإنسانیة والتي تمثلت في جرائم لارتكابه  (Joseph Kony)للمقاومة بعد 

 ّ ّ  والاستعباد الجنسي والأفعال اللاإنسانیة الأخرى، ولهذه الأسباب، فإن  المحكمة مقتنعة بأن
 من نظام روما 58إصدار أمرا بالقبض ضد "فانسوا أوتي" بات ضروریا بموجب  المادة 

  .)3(2005جویلیة  8وعلیه، قامت الغرفة الابتدائیة بإصدار أمر بالقبض علیه في 

أحد القادة الكبار لحركة جیش الرب، بحیث   (Dominic Ongwen)أیضاشمل الاتهام  
جرائم القتل الاختطاف ، لارتكابه ساهم في التخطیط وتنفیذ إستراتیجیة جیش الرب للمقاومة
را ـأصدرت المحكمة أم. وعلیه، الاستعباد الجنسي، الأفعال اللاإنسانیة وتجنید الأطفال

جه المدعي العام اتهاما إلى و  )4(ام روما الأساسيـن نظـم 58ادة ـب المـبالقبض علیه بموج

                                                             
1 -Voir : Le procureur c/Raska LUKWIYA, Affaire N°ICC-02/04, mandat d’arrêt du 8 juillet 2005, sur le 
site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc97196.pdf     
2-Voir : Le procureur C/Raska LUKWIYA, Affaire N°ICC-02/04-01/05, Décision de mettre fin à la 
procédure engagée contre Raska LUKWIYA du 11 Juillet 2007 sur le site : 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc300511.PDF.      
3-Voir : Le procureur C/Vincent OTTI, Affaire N°ICC-02/04, Mandat d’arrêt du 8 Juillet 2007 sur le site : 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc97192.pdf   
4-Voir : Le procureur C/Dominic ONGWEN, Affaire N°ICC-02/04, Mandat d’arrêt du 8 Juillet 2005 sur 
le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc/doc97204.pdf  
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(Okot ODHIAMBO)  جیش  استراتیجیةأحد قادة جیش الرب للمقاومة ساهم بصفة فعالة في تنفیذ
والاستعباد، وعلیه، أصدرت ، فاتهمته المحكمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة من القتل الرب للمقاومة

  .)1(من نظام روما الأساسي 58أمرا بالقبض علیه بموجب المادة المحكمة التمهیدیة الثانیة 

  إحالة الوضع في جمهوریة إفریقیا الوسطى إلى المحكمة الجنائیة الدولیة- ثالثا
تعتبر إحالة حالة إفریقیا الوسطى على المحكمة الجنائیة الدولیة ثالث حالة تنظر فیها 

   .)2(الدولیة   المحكمة الجنائیة
 15إلى  2002أكتوبر  25 منعرفت إفریقیا الوسطى نزاعا مسلحا متعدد الأطراف  
رئیس  (Félix Patassé Ange)بین القوات المسلحة الوطنیة الموالیة للسید  2003 مارس

التي  (MLC)من طرف حركة تحریر الكونغو  المدعمة جمهوریة إفریقیا الوسطى
   .(François Bozizé)ها حركة تمرد یتزعمضد  (Jean Pierre Bemba Gombo)یتزعمها

قتل العمد، الإعدامات خارج نطاق المحاكمة، عملیات ارتكبت خلاله جرائم ال
على نطاق واسع، وهذا من طرف جمیع أطراف النزاع، استهدفت المدنیین الاغتصاب والتي 

   .)3(الجیش من جهة وحركات التمرد من الجماعات المسلحة

أدى تأزم الوضع في إفریقیا الوسطى إلى قیام حكومة جمهوریة إفریقیا الوسطى إلى 
جانفي  6إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، كان ذلك بموجب رسالة موجهة في 

2005 )4(.   
 ّ ماي  22 ر المدعي العام فتح تحقیق في الجرائم المرتكبة في إفریقیا الوسطى فيقر

الذي أقر  2006 أفریل 6إعلان محكمة النقض الصادر في  إلىذلك في استند ، 2007
بالانهیار الكلي للجهاز القضائي في إفریقیا الوسطى، وعدم قدرة نظام العدالة بالقیام 

                                                             
1-Voir : Le procureur C/Okot ODHIAMBO, Affaire N°ICC-02/04, Mandat d’arrêt du 08 Juillet 2005, sur 
le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc97200.pdf  

  .2001أكتوبر 3وصدقت علیه في ، 1999دیسمبر 7وقعت إفریقیا الوسطى على نظام روما الأساسي في  -2
  . 187.مرجع سابق، ص ،.، المحكمة الجنائیة ودورها ..راجع: دریدي وفاء-3
  .376.، مرجع سابق، صالقانون الدولي الإنساني...راجع: المخزومي عمر محمود، -4
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  .  )1(بإجراءات التحقیق وملاحقات فعالة
 (Jean Pierre Bemba Gombo) توصل المدعي العام إلى توجیه الاتهام إلى السید 

ولكل هذه الأسباب لارتكابه جرائم الاغتصاب، التعذیب،  (MLC)رئیس حركة تحریر الكونغو 
 ّ أصدرت الأمر بالقبض ، و أمر القبض علیه بات ضروریا لضمان مثوله أمام المحكمةفإن
والذي كان على وجه السرعة من  2008 ماي 23في  (Jean Pierre Bemba Gombo)على 

  .)2(أجل تفادي هروبه

 10في  (Jean Pierre Bemba Gombo)ثاني بالقبض على  اأمر  ت المحكمةصدر أ

أ من نظام روما -25/3فیه عن مسؤولیته الجنائیة على أساس المادة أكدت ، 2008جوان 
الأساسي لارتكابه جرائم اغتصاب، التعذیب، القتل والأفعال اللاإنسانیة الأخرى التي ارتكبت 

 07ي تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانیة بمفهوم المادة على نطاق واسع ضد المدنیین والت

  .)3( من نظام روما الأساسي
  الفرع الثاني:

 الحالات المحالة من طرف مجلس الأمن حالة دارفور وحالة لیبیا

، حالة تهدد السلم والأمن إحالةمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن صلاحیة   
منه، قام مجلس الأمن  13الدولیین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك بموجب المادة 

  بتحریك صلاحیته بإحالة حالة دارفور (أولا) وحالة لیبیا (ثانیا) إلى المحكمة الجنائیة الدولیة.

  إلى المحكمة الجنائیة الدولیة حالة دارفورإحالة - أولا
كان لموقع السودان الذي له حدود مع تسعة دول، أثر كبیرا في نزوح الكثیر من 

                                                             
فریقیا الوسطى رقم -1 ٕ المحكمة الجنائیة ، AAlaco/49/DAR ESSALAAM/2010/S9راجع: تقریر المنظمة القانونیة الاستشاریة لآسیا وا

  على الموقع:  123.، ص2010، الدولیة، آخر التطورات
http://www.aalco.int/arabicBriefs2009.     
2- Voir : Le Procureur C/Jean- Pierre Bemba Gombo,  Affaire" N°ICC-01/05-01/08, Mandat d’arrêt, du 
23 Mai 2008 sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc484211.pdf.  
3-Voir :Le Procureur C/Jean- Pierre Bemba Gombo,  Affaire" N° ICC-01/05-01/08 Mandat d’arrêt, du 
10 Juin 2008 sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc506463.pdf.  
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نزاعات بسبب  هاتنشب بین، كثیرا ما )1(السكان إلى دارفور فتعددت القبائل التي تسكن دارفور
الأرض، والماء، الرعي لكن سرعان ما تعود العلاقات إلى مجراها الطبیعي، بدأت هذه 

ر بعد ظهور حركات متمردة منها الحركة الشعبیة لتحریر السودان النزاعات تأخذ مجرى آخ
   .)2( حركة العدل والمساواة یتحول الوضع في دارفور إلى مأساة إنسانیة

لقواعد  خطیرةارتكبت انتهاكات أین  2003 تصاعدت وتیرة الأزمة في دارفور منذ
الجرائم ضد الإنسانیة  منها الإنسانيلحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي القانون الدولي 

             .)3(من القتل، الاغتصاب، التعذیب، النقل القسري الإعدامات بدون محاكمة

تدخل مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة مؤكدا 
الأمین العام  من على أن ما یجري  في دارفور یشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین فطلب

قدمت هذه ، )4(للأمم المتحدة كوفي عنان، بإنشاء  لجنة دولیة لتقصي الحقائق في دارفور
إلى الأمین العام وأقرت فیه أنه تركز حول  2005جانفي  25 اللجنة تقریرها النهائي في

  .)5(إلى غایة نهایة عملها 2003الأحداث التي وقعت بین فیفري 

قدمت اللجنة عملها في أربعة أجزاء تعلق الجزء الأول في تحدید طبیعة النزاع وكیفته 
جنیف مع تحدید الأطراف المتنازعة  اتلاتفاقیالمشتركة  03بأنه نزاع داخلي بمفهوم المادة 

                                                             
بائل عربیة منها الزریقات محامید، بني وهي قبائل إفریقیة أهمها الفور المسالیت، الزغاوة، الداجو، التامة، التنجر، تمارس الزراعة وق-1

  حسین، بني هلبة التي كانت تمارس الرعي.
الطبعة الأولى، إیتراك للطباعة والنشر  أزمات السودان الداخلیة والقانون الدولي المعاصر،راجع: السید مصطفى أبو الخیر،  -2

  .44-37، ص ص.2006والتوزیع، 
، في دارفور ترسیخ حالات الإفلات  من العقاب مسؤولیة الحكومة عن الجرائم الدولیة، تشاراجع : تقریر منظمة هیومن راتس و -  3

  http://www.hrw.org/node/76702على الموقع   50-26، ص ص.2000
یطلب من الأمین العام «على ما یلي:  12 ةالفقر الذي ینص في  2004سبتمبر  18الصادر في  1564القرار رقم  وذلك بموجب -4

على وجه السرعة بإنشاء  لجنة تحقیق دولیة تتطلع فورا بالتحقیق في التقاریر المتعلقة بانتهاك القانون الدولي الإنساني وقانون 
 .»حقوق الإنسان التي ترتكبها جمیع الأطراف

5 -Voir : Le Rapport de  la Commission International d’enquête sur le Darfour au secrétaire général.  
sur le site :  

 http://www.gerjc.u-3mrs.fr/MASTER2xp/RappComONU.pdf.  
 http://www.icc-cpi.int/library/cases/repport-to-un-on-darfur.pdf   
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توصلت فیه إلى أن الحكومة السودانیة لم تتبع سیاسة الإبادة لكن هذا لا یعفیها من ارتكاب 
ضد الإنسانیة، وأقرت فیه انهیار كل للنظام القضائي السوداني وبالتالي ضرورة الجرائم 

من مجلس الأمن إحالة الوضع في  التوجه نحو  القضاء الدولي بحیث طلب في الأخیر
  .)1(دارفور إلى المحكمة الجنائیة

ي دارفور جنة الدولیة  المكلفة بالتحقیق فرر مجلس الأمن على أساس تقریر اللق
من نظام روما الأساسي بإحالة الوضع في  13ل صلاحیته المخولة له بموجب المادة تفعی

  .)2(دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

 )3(ها خطوة عملاقة جدیدة في تاریخ العدالة الجنائیةوأنّ  بالتاریخیة هذه الإحالةوصفت 
  لكونها استهدفت بلد لیس طرف في نظام روما.

دراسة مختلف المعلومات المتحصل علیها، فبعد التقییم والدراسة بلمدعي العام قام ا
ّ  2005جوان  06في  أعلن ستحقق في جرائم دارفور مع التركیز على الأشخاص المحكمة  أن

  الذین یتحملون المسؤولیة الجنائیة الكبرى على الجرائم المرتكبة في دارفور.
                                                             

1- Voir : DECAUX Emmanuel, La crise du Darfour chronique d’un génocide annonce, A.F.D.I, CNRS 
Editions, Paris, 2004, pp.738-739. 

القائم في  یقرر إحالة الوضع«التي تنص في فقرتها الأولى  2005مارس  31الصادرة في  1593وذلك بموجب اللائحة رقم  -  2
  ..»إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة.. 2002جویلیة  1دارفور منذ 

3 -AUMOND Florian, «La situation au Darfour déférée a la CPI: "retour sur une résolution historique du conseil 
de sécurité »,  R.G.D.I.P., N°1, 2008, p.111. 

دولة وهي: الأرجنتین، البنین، الدنمارك، فرنسا، الیونان، الیابان، الفیلیبین، رومانیا روسیا المملكة المتحدة (بریطانیا،  11صوتت على هذه اللائحة -
  أیرلندا الشمالیة)  تنزانیا. نقلا عن:

TCHIKAYA Blaise, La juridictionnalisations du règlement des conflits internationaux en Afrique, R.D.P, 
N°2,2006, p.482. 

 امتنعت عن التصویت كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، البرازیل، الصین، الجزائر، نقلا عن:-
Voir : BEN HAMOU AbdAllah, La cour internationale a l’épreuve des faits : la situation au Darfour, R.A.S.J.E.P., 
N°4,2008, p.211. 

 عبرت الجزائر عن موقفها من هذا القرار على لسان ممثلها السید بعلي عبد االله ممثل الجزائر في الأمم المتحدة قائلا:
« Je regrette que par souci de compromis à tout pris et quel qu’en soit le tout ceux-là même qui défende une 
justice universelle le aient en fait confirmé que même dans ce domaine la politique de deux poids deux 
mesures que chacun reproche à ce conseil et d'une justice à deux vitesses aient pu trouver de manière 
inattendue un champ d’expression », Cité in Tchikaya Blaise, La juridictionnalisations du règlement des 
conflits internationaux en Afrique …, Op.cit, p.282. 

  .  « La cour pénale n’est qu’un bâton utilisé contre les Etats faibles » أما السودان عبرت عن موقفها بقولها: 
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في الیوم الموالي لإعلان المدعي ردت الحكومة السودانیة على هذا الإجراء بإعلانها 
لفتح تحقیق في دارفور، على إنشاء محكمة جنائیة خاصة للنظر في الجرائم والمرتكبة  امالع

جعلت ملاحقة و  )2(وأكدت على عدم تسلیم أي متهم سوداني للمحكمة الجنائیة .)1(في دارفور
  .)3(من طرفهاالمسؤولین عن الجرائم أمرا صعبا وذلك نظرا للإجراءات المتخذة 

توصلت المحكمة الجنائیة الدولیة إلى إصدار أوامر بالقبض على كل من أحمد هارون 
  .2007أفریل  27وعلي كشیب في 

لارتكابه مع ملیشیات الجنجوید جرائم ضد  "أحمد هارونلـ" المدعي العام اتهاما وجه
الجرائم في القتل، النقل تمثلت هذه ، من نظام روما الأساسي 7بمفهوم المادة الإنسانیة 

 المدنیین علىاستهدفت  ،والأفعال اللاإنسانیة الأخرى القسري، السجن التعذیب، الاغتصاب
  .العدید من المدنفي ومنهجي نطاق واسع 

یشغل منصب وزیر الدولة المكلف بشؤون الداخلیة في الحكومة  "أحمد هارون"كان 
السودانیة وبحكم منصبه هذا فهو المسیر لمكتب الأمن في دارفور، وهو الذي ینسق بین 
مختلف أجهزة الحكومة المشاركة في حملة القضاء على التمرد، منها الشرطة، القوات 

  یات الجنجوید.المسلحة، مصالح الأمن الوطني والاستعلامات وملیش

ّ  ،وعلیه ب بارتكابه للجرائم ضد -25/3مسؤولا جنائیا بمفهوم المادة  "أحمد هارون" فإن
– 58/1 الإنسانیة وجرائم الحرب ولهذه الأسباب فإن أمر توقیفه ضروریا على أساس المادة

 .)4(ب

شارك بصفة ، " القائد الأعلى لمیلیشیات الجنجویدعلي كشیب"آخر لـ امااتهوجه 

                                                             
  .62...، مرجع سابق، صترسیخ حالات الإفلات من العقابراتس واتش، هیومن راجع: تقریر منظمة  -  1

2-Voir :BENHAMOU Adballah, La cour  internationale à l’épreuve  des faits…, Op.cit, p.217. 
، یمنح موجبه الحصانة من الملاحقة 1986المسلحة الشعبیة لعام مرسوم تعدیل قانون القوات  2005أوت  04بحیث أصدر عمر بشیر في -  3

  القضائیة لأي ضابط أو ضابط صف أو جندي  یرتكب جرائم أثناء أداء مهامه إلا إذا سمح القائد العام بتلك المتابعة.
4-Voir :CPI, Le Procureur C/ AHMAD MUHAMMAD HARUN (AHMAD  HARUN), Affaire N°ICC-02/05-01/07, 
Mandat d’arrêt du 27 Avril 2007, sur le site :  
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc279816.PDF    
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شخصیة في الهجمات التي استهدفت المدنین في كوتوم  وبند یسي  میكجار أرولا التي 
ارتكبت فیها جرائم ضد الإنسانیة مثل الاغتصاب، الاضطهاد، القتل والأفعال اللاإنسانیة 

ب من نظام - 25/3أ و-25/3 مسؤولا جنائیا بمفهوم المادة أنّه ترى المحكمة، وعلیه، الأخرى
ّ أمر القبض علیهمن نظام روما،  07روما الأساسي لارتكابه الجرائم بمفهوم المادة  بات  فإن

  .)1(ب من نظام روما الأساسي- 58/1ضروریا بموجب المادة 

لم تقم الحكومة السودانیة بأي إجراء لإلقاء القبض علیهما والتحقیق في الجرائم المرتكبة 
استمرار الهجمات على مختلف المدن في دارفور بصفة منهجیة ومنتظمة مع  ،)2(من طرفهما

ضد المدنین اتضح للمحكمة الجنائیة الدولیة أن الحكومة السودانیة غیر راغبة في محاكمة 
  .المتهمین

 14في  شخصیا "عمر حسن البشیر"انتقل المدعي العام إلى توجیه الاتهام إلى الرئیس 
لقوات ل الكونه رئیسا للدولة وقائد من نظام روما الأساسي، 58على أساس المادة  2008جویلیة 

ما یرتكبه فهو مسؤول ع ،2008 جویلیة 14إلى غایة  2003العسكریة السودانیة ما بین 
مسؤولا فهو  وعلیه .الجیش السوداني وملیشیات الجنجوید من جرائم ضد الإنسانیة في دارفور

لجرائم ضد الإنسانیة بالمفهوم الارتكابه  من نظام روما أ–25/3جنائیا بموجب المادة 
  .)3( 2009مارس  04في  یهالأمر بالقبض عل تأصدر ، 7المادة

في أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائیة أمرا ثانیا بالقبض على "عمر حسن البشیر" 
ّ فیه بمسؤولیته الجنائیة على أساس المادة  ،2010جویلیة  12 من نظام روما  أ-25/3أقر

ج من -6ب والمادة -6أ والمادة -6بمفهوم المادة  الجماعیة الإبادةالأساسي لارتكابه جریمة 
                                                             

1-Voir: CPI, Le  Procureur  C/ ALI Muhammad AL ABD-AL-RAHMAN (ALI KUSHAYB), Affaire N°ICC-
02/05-01/07, Mandat d’arrêt, du 27 Avril  2007, sur le site :  
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc279862.PDF 

بل عملت على العكس بحیث قامت بترقیة أحمد هارون لمنصب رئیس للجنة المكلفة بالتحقیق في حقوق الإنسان في السودان أما  -2
  بالقبض علیه.علي كشیب قامت بإطلاق صراحة بعدما كان رهن الاعتقال عند صدور الأمر 

3-Voir : CPI, Le Procureur C/ OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR (OMAR AL BASHIR), AFFAIRE N°ICC- 
02/05-01/09, Mandat d’arrêt du 4 Mars 2009, sur le site:  
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639085.pdf  
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نظام روما الأساسي، التي استهدفت جماعات الفور، والمسالیت والزغاوة واستهدفت على 
  . )1(والتي ارتكبت على نطاق واسع ومنهجي أساس تكوینها الاثني،

تواصلت التحقیقات في شان الجرائم المرتكبة في دارفور فتقدم المدعي العام بطلب 
لإصدار أمر بالقبض على  2011دیسمبر  2من نظام روما الأساسي في  58بموجب المادة 

  "عبد الرحیم محمد حسین" وزیر الداخلیة وممثلا خاصا لرئیس السوداني في دارفور.
من نظام روما الأساسي  أ-25/3ة على أساس المادة أقرت المحكمة بمسؤولیته الجنائی

 ،لارتكابه للجرائم ضد الإنسانیة تمثلت في جرائم القتل، الاضطهاد، النقل القسري
، فأصدرت المحكمة علیه أمرا الأخرى اللاإنسانیةالاغتصاب، السجن، التعذیب والأفعال 

  .)2(2012مارس  01من نظام روما الأساسي في  58بالقبض على أساس المادة 

  إحالة حالة لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة- ثانیا
ارتكبت على  2011فیفري  28إلى  2011فیفري  15عرفت لیبیا أحداث عنیفة منذ 

من  نطاق واسع ومنهجي استهدفت العدید من المدن اللیبیة مثل بنغازي، طرابلس، مصرانة
طرف لقوات اللیبیة تنفیذا لسیاسة الدولة لقمع المظاهرات التي قادها المدنیین ضد نظام 
القذافي، وارتكبت على إثرها جرائم القتل والاضطهاد التي تدخل في نطاق جرائم ضد 

  من نظام روما الأساسي. 7الإنسانیة بموجب المادة 

ثاق الأمم المتحدة وأصدر تدخل مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من می
أعرب فیه عن قلقه لبالغ إزاء  ،بموجبه حالة لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة لقرارا یحی

الوضع في الجماهیریة العربیة اللیبیة وأدان سیاسة العنف المستخدم ضد المدنیین 

                                                             
1-Voir : Le procureur C/OMAR HASSAN AHMAD ELBACHIR (OMAR ALBACHIR), Affaire N°ICC-02/05-
01/09, deuxième mandat d’arrêt du 12 Juillet 2010, sur le site : 
 http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc912054.pdf  
2 - Voir: Le procureur C/ABDEL RAHEM MUHAMMAD HUSSEIN, Affaire N°ICC-02/05-01/12, Mandat 
d’arrêt du 1 Mars 2012, sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1381030.pdf  
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ي لعملیات والانتهاكات الخطیرة التي تتعرض لها حقوق الإنسان، طالب فیه بالوقف الفور 
  . )1(العنف وأكد على ضرورة معاقبة المسؤولین عن الهجمات الهمجیة الموجهة ضد المدنیین

فقدم طلبا  2011مارس  03بفتح تحقیق في دعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة مالقرر 

أوامر  یلتمس فیه إصدارمن نظام روما الأساسي  58بموجب المادة  2011ماي  16في 
 " و"سیف الاسلام" و"عبد االله السنوسي"معمر أبي منیار القذافي"القبض على كل من ب

فیفري  15لمسؤولیتهم الجنائیة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة في كل أنحاء لیبیا ابتداء من 
  .)2(2011فیفري  28إلى  2011

جریمتي القتل العمدي والاضطهاد بوصفها اتهم "معمر أبي منیار القذافي" بارتكابه 
وهذا بواسطة  ،ةاتجرائم ضد الإنسانیة في مختلف أنحاء لیبیا بما فیها طرابلس بنغازي ومصر 

   .جهاز الدولة اللیبیة وقوات الأمن

هذا  بحكمسلطة مطلقة على جهاز الدولة اللیبیة بما في ذلك قوات الأمن، و یتمتع ب
ه المنصب أشرف على خطة قمع المظاهرات التي قام بها المدنیین المناوئین لنظامه، وأنّ 

  .ساهم في تنفیذ الخطة  التي أفضت إلى ارتكاب هذه الجرائم، ولم یتخذ أي إجراء لقمعها

 ّ سلوكه هذا یرتكب في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المدنیین  كان یعلم أن
معقولة للاعتقاد أن معمر القذافي مسؤول جنائیا باعتباره شریكا غیر وعلیه هناك أسباب 

  .من نظام روما الأساسي-أ-25/3مباشر في ارتكاب هذه الجرائم بموجب المادة 

ّ أمر القبض عل  ضروریا لضمان حضوره بات  یهولكل هذه الأسباب ترى المحكمة أن
أمام المحكمة، وضمان عدم استمراره في استعمال السلطة لعرقلة التحقیق ولهذه الأسباب 

                                                             
یقرر إحالة الوضع القائم في «الذي ینص في فقرته الرابعة على ما یلي:  2011فیفري  26) الصادر في 2011( 1970راجع القرار رقم -1

  ، على الموقع:»إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة... 2011فیفري  15الجماهیریة اللیبیة منذ 
http://www.un.org/fr/documents/scres.shtml  
2-Voir: Décision relative à la requête déposée par le procureur en vertu de l’article 58 du statut 
concernant Muammar Mohammed Abu Minyar GADHAFI, Saif Al-Islam GADHAFI et Abdullah Al 
SENUSSI, du 27 Juin 2011, sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc/1119978.pdf   
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جوان  27أصدرت الدائرة التمهیدیة أمرا بالقبض على معمر محمد أبي مینیار القذافي في 
2011)1( . 

 ّ إلى المحكمة  وقف إجراءات المتابعة ضد معمر القذافي على إثر تقدیم شهادة الوفاة تم
وعلیه تم سحب الأمر بالقبض على معمر القذافي وتم توقیف كل ، 2011نوفمبر في  10في 

 .)2(2011نوفمبر  22الإجراءات ضده في 

تضمن  طلب المدعي العام أیضا إصدار أمر بالقبض على سیف الإسلام القذافي ابن 
ه خلیفة القذافي وهو الشخص لا یشغل منصبا رسمیا، فإنّ  همعمر القذافي، على الرغم من أنّ 

الأكثر نفوذا من بین المقربین منه، فبوصفه هذا فإنه یمارس سیطرة بالغة على جهاز الدولة 
  بما في ذلك الشؤون المالیة واللوجستات وكانت له صلاحیة رئیس وزراء بحكم الواقع.

قد ارتكب ه هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن سیف الإسلام القذافي ترى المحكمة أنّ 
الجرائم ضد الإنسانیة من القتل العمد والاضطهاد، وكان یعلم أن سلوكه جزء من هجوم 

  .واسع النطاق ومنهجي ضد المدنیین تنفیذا لسیاسة الدولة

  ّ أمر القبض علیه بات ضروریا لضمان حضوره أمام المحكمة وضمان وعلیه، فإن
ه الجرائم فأصدرت المحكمة أمر عدم استمراریة في استعمال السلطة لأجل ارتكاب هذ

 .)3(2011جوان  27بالقبض علیه في 

تضمن أیضا طلب المدعي العام إصدار أمر بالقبض على عبد االله السنوسي كولونیل 
رئیسا للاستخبارات العسكریة وهو  ورئیس الشؤون السریة العسكریة، و في قوات الدفاع اللیبي 

                                                             
1-Voir : Le procureur C/Muammar Mohammed  Abu Minyar GADAFI (Muammar GADDAFI), Affaire 
N°ICC-01/11, Mandat d’arrêt du 27 Juin 2011, sur le site :  
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101342.pdf.  
2-Voir : Le procureur C/Muammar Mohammed  Abu Minyar GADAFI (Muammar GADDAFI), Affaire 
N°ICC-01/11-01/11, décision de mettre fin, à la procédure contre KADAFI du 22 Décembre 2011 sur 
le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1280632.pdf.  
3-Voir : Le procureur C/Saif-Al Islam GADDAFI, Affaire N°ICC-01/11, Mandat d’arrêt du 27 Juin 2011 
sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101351.pdf.   
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فعالیة وجهاز مكلف بمراقبة معسكرات الجیش وأفراد  أشد أجهزة القمع في نظام القذافي وأكثر
  القوات المسلحة.

ترى المحكمة أن عبد االله السنوسي قد مارس صلاحیته على القوات العسكریة فور 
تعلیمات بقمع المدنیین المتظاهرین المعارضین لنظامه في بنغازي  "معمر القذافي"إصدار 

  .ینفأصدر تعلیمات للجنود بالهجوم على المدنی
 ّ جزء في الهجوم واسع النطاق ومنهجي الذي استهدف  سلوكه هذا یشكل كان یعلم بأن

وكان یعي دوره القیادي الرئیسي في بنیة الجیش  ،المدنیین تنفیذا لسیاسة الدولة اللیبیة
جنائیا باعتباره فاعلا  وسلطه الكاملة على السیطرة على المرؤوسین، وعلیه فهو مسؤولا

  .أ من نظام روما الأساسي-25/3أصلیا بصفة غیر مباشرة بموجب المادة 

ّ وعلیه،  مان مثوله أمام المحكمة وضمان عدم أمر القبض علیه بات ضروریا لض فإن
        .         )1(2011جوان  27فأصدرت المحكمة أمرا بالقبض علیه في  ،استمراره في ارتكاب الجرائم

  :الفرع الثالث
القضایا المحالة من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، حالة كینیا 

  وحالة كوت دیفوار

بتحریك صلاحیته بإحالة من نظام روما الأساسي  15 قام المدعي العام بموجب المادة
لتحقیق في الجرائم الدولیة محكمة الجنائیة نیا (أولا) وكوت دیفوار (ثانیا) إلى الالوضع في كی

  البلدین.   نضد الإنسانیة المرتكبة في هذی
  إحالة الوضع في كینیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة- أولا

التي تنظر فیها  خامس حالةتعتبر إحالة الوضع في كینیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة 
  .)2(الجنائیة الدولیةوالأولى التي تحال من طرف المدعي العام إلى المحكمة المحكمة، 

                                                             
1-Voir : Le procureur C/Abdulah Al-Senussi, Affaire N°ICC-01/11, Mandat d’arrêt du 27 Juin 2011 sur 
le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101362.pdf.   

  .2005ارس م 15وصادقت علیه في  1999أوت  11وقعت كینیا على نظام روما الأساسي في -2
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والتي أعقبت الانتخابات ، 2008و 2007 منالتي ارتكبت و عرفت كینیا أحداث العنیفة 
من نظام روما الأساسي  7 ، بحیث ارتكبت جرائم ضد الإنسانیة بمفهوم المادةالرئاسیة

  وتمثلت في جرائم القتل والاغتصاب وغیره من أشكال العنف الجنسي والنقل القسري.
وثائق ومعلومات من طرف لجنة  2009جویلیة  16م للمحكمة في المدعي العاتلقى 

كي التي أنشأت من طرف الحكومة الكینیة لتقصي الحقائق في الانتهاكات الخطیرة التي وا
احتوت هذه الوثائق على أسماء المشبه فیهم لارتكابهم و أعقبت الانتخابات الرئاسیة في كینیا، 

  .)1(الجرائم ضد الإنسانیة
على أساس المادة إلى القول دراسة مختلف هذه الوثائق بعد المدعي العام توصل 

  .)2(هناك أساس معقول لإجراء تحقیق في الانتهاكات التي ارتكبت في كینیا هبأنّ  15/2
على أساس المادة  2009نوفمبر  26الدائرة التمهیدیة في  إلىتقدم المدعي العام بطلب 

تحقیق في الجرائم المرتكبة في كینیا، التي أعقبت الانتخابات  للحصول على إذن بفتح 15/3
 .)3(2008-2007من  الرئاسیة

لمعرفة ما إذا كانت   قامت المحكمة بدورها بدراسة مختلف الوثائق المتحصل علیها
الجرائم المرتكبة في كینیا تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة وتدخل ضمن مفهوم 

الكیني وعدم قدرته في قمع  بانهیار النظامتوصلت للقول  .)4(الإنسانیةالجرائم ضد 
ّ . وعلیه، فالانتهاكات للمحاكمة أمام القضاء الوطني لمحكمة الجنائیة االدعوى مقبولة أمام  إن

  .)5(من نظام روما الأساسي 17الدولیة على أساس المادة 
على طلب المدعي العام  2010مارس  31وافقت المحكمة بقرار اتخذته بالأغلبیة في 

بفتح تحقیق في الجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة في كینیا في الفترة  15/4على أساس المادة 
                                                             

فریقیا، -1 ٕ   .  34مرجع سابق، ص المحكمة الجنائیة الدولیة...،راجع: تقریر المنظمة القانونیة والاستشاریة لآسیا وا
  .  34المرجع نفسه، ص-2

3-CPI, Situation en république du Kenya, Affaire, N°ICC-01/09, Décision du 31 Mars 2010, Relative à la demande 
d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République de Kenya, Rendue en 
application de l ‘article 15 du statut de Rome, Para.2 sur le site :  
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1051647.pdf 
4 - Ibid, Para.72. 
5- CPI, Situation en république du Kenya, Affaire, N°ICC-01/09, Décision du 31 Mars 2010, Relative à la demande 
d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République de Kenya, Op.cit, Para.186-187. 
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  .)1(2009نوفمبر  26إلى  2005جوان  1الممتدة بین 
 ّ لتعلیم العالي والعلوم  اوزیر كان  (William Samoei Ruto)توجیه الاتهام إلى كل من  تم

وهذا  ،(Joshua Arap Sang)عضو في البرلمان و (Henry Kiprono Kosgey)و ا،والتكنولوجی
  .لارتكابهم للجرائم ضد الإنسانیة المتمثلة في القتل، النقل القسري والاضطهاد

، وتم التأكید على التهم 2011أفریل  7لأول مرة في  هاللمثول أمامتهم المحكمة استدع
فاعتبرتهم المحكمة  2011سبتمبر  8إلى  1المنسوبة إلیهم في الجلسة التي انعقدت من 

مسؤولین جنائیا بوصفهم شاركوا بصفة مباشرة في ارتكاب هذه الجرائم بموجب المادة 
  .)2(أ-25/3

، مدیر الوظیفة العامة  (Francis Kirimi Muthaura)وجهت أیضا اتهام إلى كل من 
نائب وزیر أول  (Ohuru Muigai Kenyatta)والسكرتیر العام للحكومة الكینیة، كذلك إلى 

مدیر عام مصلحة   (Mohammed Hussein Ali)ووزیر المالیة لجمهوریة كینیا، وكذلك 
البرید في كینیا لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانیة المتمثلة في القتل، النقل القسري الاضطهاد 

 .)3(فعال اللاإنسانیة الأخرىالاغتصاب، والأ

 ّ وتم التأكید على التهم ، 2011مارس  8استدعائهم للمثول أمام المحكمة لأول مرة في  تم
اعتبرتهم المحكمة مسؤولون  ،2011أكتوبر  5سبتمبر إلى  21انعقدت بین  يالت في الجلسة

  ولا تزال التحقیقات جاریة.  )4(أ من نظام روما الأساسي-25/3ة ادجنائیا بموجب الم
                         كوت دیفوار إلى المحكمة الجنائیة الدولیة         إحالة الوضع في- ثانیا

دیفوار إلى المحكمة الجنائیة الدولیة الحالة السادسة التي  ت تعتبر إحالة الوضع في كو 

                                                             
1 - CPI, Situation en république du Kenya, Affaire, N°ICC-01/09, Décision du 31 Mars 2010, Relative à la 
demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République de Kenya, Op.cit,  
Para.212.   
2- Voir : Le procureur C/Wiliam Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua Arap Sang, Affaire N°ICC-01/09-
01/11, sur le site : 
 http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/situation+and+cases/situations/sitution+ICC+0109/situation+Index.ht1. 
3- Voir : Le procureur C/Francis Kirimi Muthaura, Ohuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, Affaire 
N°ICC-01/09-02/11, sur le site 
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/situation+and+cases/situations/sitution+ICC+0109/situation+Index.ht1 
4- Voir : Le procureur C/Francis Kirimi Muthaura, Ohuru Muigai Kenyatta et Mohammed Hussein Ali, Affaire 
N°ICC-01/09-02/11. 
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  .)1(تنظر  فیها المحكمة وثاني حالة تحال من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائیة
الدور الثاني في في بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسیة دیفوار ت عرفت كو 

، "وـلوران غباغببفوز السید "واتارا" وخسارة " مستقلةال، من طرف اللجنة الانتخابیة 2010نوفمبر  28
 أزمة سیاسیة عنیفة ارتكبت "،لوران غباغبو"المجلس الدستوري بفوز الرئیس أعلن  في حین
  .)2(یفوار، خاصة في مدینة أبیجانت دفي العدید من مدن كو  الإنسانیةجرائم ضد  خلالها

، توصل بعد دراستها على عدة وثائق الدولیة تحصل المدعي العام للمحكمة الجنائیة
ّ هناك جرائم ضد ا من نظام روما الأساسي وجرائم  7لاإنسانیة بمفهوم المادة لللقول بأن

 28في كوت دیفوار بعد الانتخابات الرئاسیة في  ارتكبتمنه، قد  8الحرب بمفهوم المادة 

  .)3(2010نوفمبر 
م المدعي العام على أساس المادة   إلى  2011جوان  23من نظام روما طلبا في  15قدّ

  .)4(المحكمة لأجل الحصول على إذن بالبدء بالتحقیق في الجرائم المرتكبة في كوت دیفوار
 یقبالبدء في التحقإذنا منح المدعي العام  إلىبعد دراسة كل الملفات توصلت المحكمة 

والتي قد ترتكب بعد هذا التاریخ  2010نوفمبر  28في الجرائم المرتكبة في كوت دیفوار من 
  .)5(في سیاق الوضع في كوت دیفوار

                                                             
، وكان ذلك 12/3دیفوار لیست دولة طرف في نظام رو ما الأساسي لكنها أعلنت قبول اختصاص المحكمة بموجب المادة ت كو -1

للاطلاع .  Hamadou BEMBAوذلك عن طریق وزیر خارجیة كودیفوار السید  د الرئیس لوران غباغبوه، في ع2003أفریل  18في 
 راجع الموقع:       2003أفریل  18على إعلان قبول اختصاص المحكمة في 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdomlyres/CBE1F16B-5712-4452-87E7-4FDDE5DD70D9/279779/ICDE1.pdf.  
من طرف الرئیس الحالي الحسن واتارا عن طریق رسالة وجهها إلى  2010دیسمبر  14وتم التأكید على قبول اختصاص المحكمة في 

  المدعي العام للمحكمة الجنائیة. للإطلاع علیها راجع الموقع: 
    C14BA374804C/0/Reconcpi.pdf-A209-4005-7A72-cpi.int/Nr/rdonlyres/498E8FEB-http://www.icc.  وتم التأكید

 .  2011 ماي 3مرة أخرى على قبول كودیفوار اختصاص المحكمة الجنائیة في 
2 -Voir : Le rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la côte d’Ivoire du 8 
Juin 2011, pp.11-14 sur le site : http://reliefweb.int/site/releifweb-int/files/resources/rapportcomple103.pdf.    
3 - Voir : CPI, Situation en République de Côte d’Ivoire, Affaire N° ICC-02/11, Rectificatif à la décision relative à 
l’autorisation d’ouverture d’une enquête dans le cadre de la situation en République de Côte d’Ivoire, Rendue 
en application de l’article 15 du statut de Rome, du 15 Novembre 2011, Para.3. 
4- CPI, Situation en République de Côte d’Ivoire, Affaire N° ICC-02/11, Rectificatif à la décision relative à 
l’autorisation d’ouverture d’une enquête dans le cadre de la situation en République de Côte d’Ivoire…, Op.cit,  
Para.2. 
5 - Ibid, Para.212. 



              
 

 

135 
 

نوفمبر  23بالقبض على لوران غباغبو في  اإلى إصدار أمر  المدعي العام توصل
2011)1(،  ّ ومثل لأول مرة أمام المحكمة في  2011نوفمبر  30تسلیمه للمحكمة الجنائیة في  تم

  .)2(للتأكید على التهم المنسوبة إلیه 2012جوان  18، وحددت جلسة 2011دیسمبر  5
من نظام روما الأساسي  25/3 اعتبرته المحكمة مسؤولا جنائیا على أساس المادة

القتل، الاغتصاب وغیره من أشكال العنف الجنسي لارتكابه الجرائم ضد الإنسانیة، من 
إلى  2010دیسمبر  16دیفوار بین ت الاضطهاد، الأفعال اللاإنسانیة الأخرى المرتكبة في كو 

 .    )3(2011أفریل  12

ولا تزال كل هذه القضایا المعروضة على المحكمة الجنائیة الدولیة قید النظر إلى حین 
یعمل مكتب المدعي حالیا على دراسة بعض ، و(Lubanga)قضیةإصدار أحكام فیها ما عدا 

 .)4(ریایجیالحالات في كل من أفغانستان، جورجیا، كوریا، غنیا، كولومبیا، وهندوراس ون

 

  
  
 
 
 

                                                             
1 - Voir : Le procureur C/ Laurent Gbagbo, Affaire N°ICC-02/11, mandat d’arrêt du 23 Novembre 2011, sur le site 
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1276752.pdf  
2 -Voir : Le procureur C/Laurent Gbagbo, Affaire N°ICC-02/11-01/11, sur le site :  
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/stuation+and+cases/situations/ICC0211/situation+index.htm.   
3 - Le procureur c/Laurent Gbagbo, Affaire N°ICC-02/11-01/11, Op.cit. 
4 - Sur ce point, voir le site : http://www.icc-cpi.int/menus/ICC/situation+and+cases/  
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 


 

خطوة عملاقة في  1998إنشاء محكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في روما في  یعتبر
طریق العدالة الجنائیة الدولیة وتشكل ضمانة دائمة لحمایة حقوق الإنسان من مختلف 

مهامها على أكمل الانتهاكات التي تتعرض لها، لكن ثمة عراقیل تعیق المحكمة في أداء 
 .وجه

(المطلب  رت في فعلیة النشاط المحكمةقانونیة عدیدة أثأفرز نظام روما إشكالات 
الأول)، هذا إضافة إلى عجز جهود التعاون الدولي مع هذه المحكمة بحیث عملت بعض 
الدول إلى عرقلة نشاط المحكمة وذلك بممارسة ضغوطات كبیرة سواء على الدول الأعضاء 

تصاص المحكمة وتقلیل من في نظام روما أو على مجلس الأمن  وذلك من أجل تقویض اخ
  فعالیتها (المطلب الثاني).

  المطلب الأول:
  الإشكالات القانونیة التي یثیرها نظام روما الأساسي

یعتبر نظام روما الأساسي من بین أهم النصوص القانونیة التي جرمت الجرائم ضد 
منه التي تعتبر بموجب اتفاقیة دولیة للجرائم ضد الإنسانیة إلاّ  07الإنسانیة وذلك في المادة 

ّ نظام روما احتوى في متنه على إشكالات قانونیة كثیرة أثرت في ممارسة المحكمة  أن
نشاطها بصفة فعلیة نتجت عن طبیعة العلاقة بین المحكمة والدول (الفرع الأول) وطبیعة ل

  رع الثاني).لمحكمة (الفواالعلاقة بین مجلس الأمن 
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  الفرع الأول:
  ف فیهااعلاقة المحكمة بالدول الأطراف وغیر الأطر 

 ّ ّ  بالتاليإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة عن طریق معاهدة دولیة،  تم الالتزامات فإن
على توسیع اختصاص المحكمة  سلبا ، وهذا ما یؤثرفقطتقتصر فقط على دول الأطراف 

إضافة إلى جعل اختصاص المحكمة اختصاصا احتیاطیا یكمل الاختصاص الوطني  (أولا)،
ّ  (ثانیا)، الدول أطراف في نظام روما الأساسي لا یعني ممارسة المحكمة كون  كما أن

لاختصاصها بصفة تلقائیة، بحیث یخضع ذلك إلى شرط قبول دول الأطراف لاختصاص 
ستبعاد الدول الأطراف اختصاص المحكمة لمدة )، هذا إضافة إلى إمكانیة اثالثاالمحكمة (

   .)رابعازمنیة معینة (

  الطابع التعاهدي لنظام روما الأساسي یعیق مجال اختصاص المحكمة- أولا
ثر ؤ ت دیعتبر إنشاء المحكمة الجنائیة عن طریق معاهدة دولیة من بین العوائق التي ق

إحدى أخطر  الإنسانیةضد  الجرائمسة المحكمة لاختصاصها في مواجهة سلبا على ممار 
  .التي تثیر قلق المجتمع الدولي الجرائم الدولیة

 ّ الارتباط بالدول غیر ملزمة  یترتب على الطبیعة التعاهدیة لنظام روما الأساسي، أن
لة المصادقة والانضمام إلى نظام روما الأساسي خاضع لرغبة أمسفبهذا النظام رغما عنها، 

 .)1(الدول

  

                                                             
1-DAVID Eric, La répression pénal international : l’avenir de la cour pénale internationale, In  TAVERNIER 
Paul et BURGORGUE-LARSEN-Laurence S.D, Siècle de droit international humanitaire, Op.cit, p186. 

   .               141، مرجع سابق، ص...النظام القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانیةراجع أیضا: حماز محمد، -
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نظام روما لمبدأ نسبیة المعاهدات فالالتزامات  إخضاعأیضا على هذه الطبیعة  یترتب
  .)1(المترتبة عنه تلزم فقط الدول الأطراف دون دول غیر الأطراف

فرصة واسعة للإفلات من العقاب عن الجرائم ضد أن یمنح الأسلوب یمكن لهذا 
الضغوطات التي تمارسها  وهذا في ظل ،غیرها من الجرائم الدولیة الخطیرةو الإنسانیة 

تؤدي إلى عدم تحریك هذا الأخیر للصلاحیات على مجلس الأمن التي قد  الولایات الأمریكیة
من نظام روما الأساسي بإحالة حالة تهدد السلم والأمن  13المخولة له بموجب المادة 

لها مصالح  خاصة إذا تعلق الأمر بدولة غیر طرف ،الدولیین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة
  .)2(معها سیاسیة واقتصادیة

یتناقض فیها تقریر اختصاص المحكمة بهذا الشكل في مواجهة الدول غیر الأطراف 
الذي یهدف الیه نظام المحكمة  الإنسانیةمع مبدأ عالمیة العقاب في مواجهة الجرائم ضد 

  الجنائیة الدولیة.

  یةاختصاص المحكمة اختصاص تكمیلي للمحاكم الوطن- ثانیا
 ّ تنظیم العلاقة بین المحكمة الجنائیة  یكون الاتفاق منذ الوهلة الأولى على أن تم

یكون مثل العلاقة التي تحكم المحاكم الوطنیة والمحاكم لا أن  ،الدولیة والمحاكم الوطنیة
الجنائیة المؤقتة، والتي تقوم على أساس سمو المحاكم الجنائیة المؤقتة على المحاكم 

نما تكون العلاقة بینهما على أساس التكاملالوطنیة،  ٕ   .)3(وا

  

                                                             
لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقا للدول الغیر بدون «التي تنص:  1969اتفاقیة فینا للمعاهدات من  34راجع المادة  -1

  ».موافقتها
وهو ما حدث فعلا بحیث بقیت الجرائم ضد الإنسانیة التي ترتكب ضد الفلسطینیین في دائرة الإفلات من العقاب، بحیث أنه لم  -2

تتمكن المحكمة في متابعة المسؤولین عنها، لأن إسرائیل لیست دولة طرف في نظام روما ولم یحیل مجلس الأمن الحالة في فلسطین 
   نظرا لتغلیب الاعتبارات السیاسیة والمصالح الاقتصادیة على مقتضیات العدالة الدولیة الجنائیة. إلى المحكمة الجنائیة، وهذا

3 -Voir : POLITI Mauro, Le statut de Rome de la cour pénale internationale : le point de vue d’un 
négociateur, Op.cit, p.141.    
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ّ  ،وعلیه  المحكمة الجنائیة لا یسمو على اختصاص المحاكم الوطنیة ختصاصا فإن
نما یقتصر على أن یكون تكمیلي للاختصاص الوطني ٕ وهذا حرصا من واضعي نظام  )1(وا

 .)2(روما على احترام سیادة الدول

ّ  "فلوفیا لاتنزي"في هذا الصدد الأستاذة ترى  امتیازات السیادة التي تتمتع بها الدول  أن
  .)3(أثرت بصفة كبیرة في تحدید اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

 ّ على جعل اختصاص المحكمة الجنائیة مكملا للاختصاص الوطني وهو  االاتفاق إذ تم
  من الدیباجة، والتي تنص:  10ما أقر به النظام في الفقرة 

ذ ت«... ٕ ؤكد أن المحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب هذا النظام ستكون مكملة للولایات وا
  ».القضائیة الجنائیة الوطنیة

 ّ   من هذا النظام، والتي تنص:  1 التأكید على هذا المبدأ في المادة تم
المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة  تنشأ بهذا محكمة جنائیة دولیة... وتكون«
  ».الوطنیة

كان الهدف الذي یرمي إلیه نظام روما الأساسي بالنص على اختصاص المحكمة 
على أساس التكامل مع المحاكم الوطنیة، وذلك بمنح الأولویة للمحاكم الوطنیة، كان لأجل 

واضعي نظام روما  فقد كانتعزیز القانون الوطني في مجال القمع الجنائي للجریمة الدولیة، 
یهدفون في المقام الأول إلى وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، وهذا بغض النظر عن 

  .)4(السلطة التي تقوم بذلك

                                                             
1 -Voir : DAVID Eric, La répression pénal international : l’avenir de la cour..., Op.cit., p.192. 

 :، مذكر ة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعالقیود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیةبوغرارة رمضان، -2
  . 132، ص.2006القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

3 -Voir : LATTANZI Flavia, Compétence de la cour pénale internationale et consentement des Etats, 
R.G.D.I.P, N°2, 1999, p.426.  

، دار المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة على ضوء جدلیة القانون الدولي العام والقانون الدولي الجنائيبلخیري حسینة، -4
  .117، ص.2006للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الهدى 
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منح فرص أكبر للمصادقة على نظام روما من طرف الدول دون تخوف ما كان أیضا ل
لشيء الذي دامت الأولویة تعود إلى الاختصاص الوطني في ردع هذه الجریمة، وهو ا

الجرائم المنصوص علیها في  جسیدفع الدول إلى تفعیل منظوماتها القانونیة الداخلیة بإدرا
ّ الفقرة السادسة من دیباجة النظام أكدت نظام روما في إطار قوانینها الداخلیة ، خاصة ن

   لى أن قمع الجرائم الدولیة واجب یقع على كل الدول، وذلك بنصها:ع

ذ تذكر بأن من « ٕ واجب كل دولة أن تمارس ولایتها القضائیة الجنائیة على أولئك المسؤولین وا
  ».على ارتكاب جرائم دولیة

طبقا لمبدأ التكامل فإن المحكمة الجنائیة الدولیة لا یمكن لها أن تتدخل بصفة آلیة 
فطابع  لممارسة اختصاصها في قمع الجرائم ضد الإنسانیة وغیرها من الجرائم الدولیة،

  .)1(م الدولیة الخطیرة لا یكفي لتبریر إثارة اختصاص المحكمة بصفة آلیةالجرائ

 ّ ر ممارسة المحكمة لاختصاصها في حالات محدودة ووفق المعاییر المحددة في تقر
  التي تنص:  17 المادة

، تقرر المحكمة أن الدعوى غیر مقبولة في حالة 1من الدیباجة والمادة  10مع مراعاة الفقرة «
  ما:

كانت تجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دول لها ولایة علیها ما لم تكن الدولة حقا  إذا- أ
  .غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك

كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لها ولایة علیها وقررت الدولة عدم مقاضاة  إذا-ب
  »....الشخص المعني، ما لم یكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدول أو عدم قدراتها على المقاضاة

 ّ المحكمة الجنائیة الدولیة تمارس اختصاصها بالنظر  نلاحظ من خلال هذه المادة، أن
في حالة عدم رغبة الدولة في مقاضاة المسؤولین  فقط في الجرائم الدولیة الأكثر خطورة

عنها، أو عدم قدرة الدولة على ملاحقة ومقاضاة المسؤولین عن ارتكاب هذه الجرائم 
  الخطیرة.

                                                             
1 -Voir : LATTANZI Flavia, Compétence de la cour pénale…, Op.cit, p.426.   
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لشكل یجعل هذه المحكمة مجرد تحدید معاییر اختصاص المحكمة الجنائیة بهذا ا
 القصور الذي یعتري المحاكم الوطنیة ولیست آلیة لقمع أخطر الجرائم لأوجهسدادة 
  .)1(الدولیة

 ّ تحدید حالات عدم القدرة وعدم رغبة الدولة في المقاضاة من خلال الفقرة الثانیة من  تم
معینة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد  ىلتحدید عدم الرغبة في دعو « التي تنص: 17/2 المادة

  أو أكثر من الأمور التالیة...
جرى الاضطلاع بالإجراءات أو یجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذها القرار الوطني بغرض - أ

حمایة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في اختصاص  المحكمة على النحو 
  .5المشار إلیه في المادة

حدث تأخیر لا مبرر له في الإجراءات بما یتعارض في هذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص -ب
  .المعني للعدالة

لم تباشر الإجراءات أو لا تجرى مباشرتها بشكل مستقل أو نزیه أو بوشرت أو تجري -جـ
  ».دالةعلى نحو لا یتفق في هذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للع 17 مباشرها في المادة

لتحدید عدم قدرة الدولة في متابعة دعوى معینة، تنظر المحكمة إذا كانت الدولة غیر 
على قدرته قادرة بسبب انهیار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم 

إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضروریة أو غیر قادرة بسبب آخر على 
  .)2(الدعوى إجراءاتبالاضطلاع 

النص اختصاص المحكمة الجنائیة التكاملي مع المحاكم الوطنیة هذا تحدید یشكل 
 ، ویظهر الناحیة الواقعیة عائقا في ممارسة المحكمة الجنائیة لمهامها من وفق هذه المعاییر

ّ  هذا ختصاصها والمتمثلة لاالمحكمة كیفیة ممارسة  ة زوایا، فبالنظر إلى معاییر تحدیدفي عد

                                                             
  .139مرجع سابق، ص. المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها...،دریدي وفاء،  -1
- 139ق ص صـع سابـمرج ة الجنائیة...،ـاصات المحكمن اختصـواردة عـود الـالقی لمزید من التفصیل راجع: بوغرارة رمضان،-2

141.  
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في عدم قدرة الدولة أو عدم رغبتها في المتابعة القضائیة تطرح عدة مشاكل قد تمنح فرص 
  عدیدة للإفلات من العقاب.

على المحكمة إثبات أن الجهاز القضائي لدولة معینة قد أعفى المتهم لیس من السهل 
الثابتة من المتابعة القضائیة عمدا، بحیث أنه من الصعب أن تتحصل على الأدلة المادیة 

بأن الدولة قامت بإعفاء الشخص من المتابعة القضائیة، خاصة إذا تعلق الأمر بتسلیم وثائق 
  .)1(متعلقة  بالدفاع الوطني

ثبات كما أنّ  ٕ ه من الصعب إثبات الانهیار الكلي أو الجوهري للنظام القضائي الداخلي وا
ّ نیة السلطات المحلیة في عدم رغبتها في المتابعة القضائیة، ب المحكمة یصعب  حیث أن

علیها الحصول على معلومات خاصة جدا، وهو ما یعقد مهمة المحكمة في ممارسة 
  .)2(اختصاصها فیما یتعلق بالجرائم ضد  الإنسانیة

لمبدأ التكامل أن یشكل عائقا وهذا في حالة ممارسة المحاكم الوطنیة لآلیة  یمكن
الاختصاص العالمي، فیمكن لهذه الدولة أن لا تقبض على المتهم، والجریمة لم ترتكب على 

  . )3(إقلیمها بل على إقلیم دولة أخرى لیس لها معها علاقات تعاون قضائي معها

م الوطنیة الداخلیة ألا یتوافق مع الأهداف یمكن للقمع الدولي من طرف المحاك
المنتظرة من نظام روما الأساسي، وهذا نظرا للطابع الخاص للقاعدة القانونیة الداخلیة مقارنة 
بالقاعدة الدولیة، خاصة أن نظام روما لم ینص بشكل صریح على إلزامیة الدول على 

وهذا عكس ما ذهبت إلیه  ي،مطابقة نظامها القانوني الداخلي مع نظام روما الأساس

                                                             
  :راجع كل من-1

-SUR Serge, Vers une cour pénale internationale, La convention de Rome entre les ONG et le 
conseil de sécurité, R.G.I.P, N°1, 1999, P42. 

  .100ص، مرجع سابقالعدالة الجنائیة الدولیة ودورها ...، سكاكني بایة، -
، 2006، الطبعة الأولى، منشورات حلبي الحقوقیة لبنان، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیةفیدا نجیب حمد،  :راجع-2

  .79ص
3 - Voir : LATTANZI Flavia, Compétence de la cour pénale internationale …, Op.cit., pp.430-431. 
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الاتفاقیات الدولیة الأخرى لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني التي ألزمت الدول 
  .)1(باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لمطابقة قوانینها الداخلیة مع هذه الاتفاقیات

اختصاصها یتوقف فعالیة اختصاص المحاكم الوطنیة على إرادات الدول في تفعیل 
وهذا لا یتسنى إلا في ظل النیة الحسنة للدول والرغبة السیاسیة القویة في مكافحة الجریمة 

التي تعمل  لكن واقع تطبیق القانون الدولي تحكمه المصالح الاقتصادیة والاعتبارات السیاسیة
                                       .  على تقویض نظام العدالة الجنائیة الدولیة

  الأطراف باختصاص المحكمة دول شرط قبول - ثالثا
اختلفت وجهات النظر حول كیفیة ممارسة المحكمة لاختصاصها، فهل تمارس 
المحكمة اختصاصها في مواجهة كافة الدول غیر الأطراف، أم أن اختصاصها سیقتصر 

جرائم على الدول الأطراف، وهل ستمارس اختصاصها هذا بصفة تلقائیة فیما یتعلق بال
ها یستوجب توفر شروط حتى تتمكن المحكمة من النظر في أم أنّ  5المشار إلیها في المادة 

  هذه الجرائم.
اقترحت الدول المتحالفة لأجل المحكمة الجنائیة، وكذلك العدید من المنظمات الدولیة 
غیر الحكومیة أن یكون اختصاصها بصفة تلقائیة، وهذا یخص كل الجرائم المنصوص 

أما الولایات  ،)2(بمجرد مصادقتها على نظام روما دون أي قید وشرط 5علیها في المادة 
یعقد الاختصاص التلقائي فقط على جریمة الإبادة دون غیرها المتحدة الأمریكیة ترى أن 

  .)3(التي یبقى للدول حق الاختیار في قبول اختصاصها في الجرائم الأخرى

انتهت المناقشات بتقریر الاختصاص التلقائي للمحكمة على دول الأطراف دون الدول 
  :كمة التي تنصمن نظام المح 12/1غیر الأطراف وهو ما تم النص علیه في المادة 

الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیما یتعلق « 
                                                             

  . 111مرجع سابق، ص. المسؤولیة الدولیة الجنائیة...،راجع: بلخیري حسینة، -1
  . 121ص. ، مرجع سابق،القیود الواردة على اختصاصات... راجع: بوغرارة رمضان،  -2
  .121...، مرجع سابق، ص.الجرائم ضد الإنسانیةراجع: سوسن تمر خان بكة،  -3
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  ».5بالجرائم المشار إلیها في المادة 

یعني هذا ممارسة المحكمة لاختصاصها دون الحاجة إلى إعلان من طرف دول 
  .)1(الأطراف قبول مسبق لكل جریمة على حدة

هذه القاعدة العامة المعلنة، لكنه تم إخضاع هذه القاعدة لمجموعة من الشروط  كانت
وذلك نظرا لاختلاف وجهات نظر تحدید معاییر ممارسة  اعمیق لاجد أثارت هي الأخرى

  .هالاختصاصالمحكمة 

توقف اختصاص المحكمة على قبول دولة الإقلیم التي یترى المملكة المتحدة أن 
إقلیمها، هذا إضافة إلى قبول الدولة التي یقبض فیها مرتكب الجریمة  ارتكبت الجریمة على

. عارضت )2(ویجب أن تقبل الدولتین معا، حتى ي تسنى للمحكمة ممارسة اختصاصها
ألمانیا هذا الاقتراح، فهي ترى أن اختصاص المحكمة یجب أن یكون عالمي في مواجهة 

   .)3(الجرائم

لمحكمة متوقف على قبول إحدى الدول الأربع اقترحت كوریا أن یكون اختصاص ا 
التالیة، دولة الإقلیم التي وقع فیها الجریمة، دولة جنسیة المتهم، ودولة جنسیة المجني علیه 
ودولة احتجاز المجرم فیكفي لإحدى هذه الدول أن تعلن قبولها لتحریك اختصاص المحكمة 

  .)4(كما أنه لم یشترط أن تكون الموافقة جماعیة

  والتي تنص:  12من المادة  2ت المناقشات بإقرار الفقرة انته

                                                             
 ،2002 ،دد الأولـ، تصدرها كلیة شرطة دبي العمجلة الأمن والقانون الجنائیة الدولیة،اختصاص المحكمة محمد یوسف علوان،  -1

  . 253ص.
، دار النهضة العربیة تطبیقات القضاء الجنائي الدولي الحدیث والمعاصر، المحكمة الجنائیة الدولیةسعید عبد اللطیف حسن،  -2

  .272، ص.2004القاهرة، 
3-Voir : LATTANZI Flavia, Compétence de la cour pénale international et …, Op.cit, pp.432-433.   
4-BOURDON William et DUVERGER Emanuel, La cour pénale internationale, Editions du Seuil, 2000, 

pp.7-8. 
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في حالة الفقرة أوج من المادة یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها، إذا كانت واحدة أو أكثر «
  :3طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت اختصاص المحكمة وفقا للفقرة  التالیةمن الدول 
ذا  على الدولة التي وقع- أ ٕ إقلیمها السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة وا

 كانت الجریمة قد ارتكبت على متن سفینة أو طائرة.

  الدولة التي یكون الشخص المتهم بالجریمة أحد رعایاها.-ب
جاز لتلك الدولة  2كان قبول دولة طرف في هذا النظام الأساسي، لازما بموجب الفقـرة  إذا -

بموجب إعلان یودع لدى مجلس المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها، فیما یتعلق 
  ».بالجریمة قید البحث وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخیر...

بل نهایة أشغال المؤتمر، تعرضت لعدة انتقـادات فمن وضعت هذه الفقرة یوم واحد ق
وتخضع من جهة أخرى هذا  12/1 جهة تعلن عن اختصاص المحكمة التلقائي في المادة

وهذا ما یوحي بعدم تجانس هذه  ،12/2 الاختصاص لشرط قبول الدول المسبق في المادة
  الأحكام من الناحیة القانونیة.

ها هذه الدول سیؤدي إلى شل فعالیة المحكمة لأنّ  شرط قبولبربط اختصاص المحكمة 
وسیمنح فرصة كبیرة للإفلات من العقاب لمرتكبي ، )1(ستجعلها تحت رحمة قبول هذه الدول

للدولة التي ارتكبت الجریمة على إقلیمها من أحد رعایاها یمكن أخطر الجرائم ضد الإنسانیة 
الجنائیة  دول الأطراف في المحكمةأقالیم قد ترتكب الجرائم على كما تحرك الدعوى،  أن لا
   . )2(من طرف أجانب، لكن لا تحرك الدعوى حفاظا على مصالحها مع دولهم الدولیة

من نظام روما التي تناولت أهم نقطة ألا وهي الاختصاص من أكبر  12تعتبر المادة 
ها بدل أن تقرر كیفیات بسط المحكمة لاختصاصها على أكبر نقاط ضعف هذا النظام، لأنّ 

على عدد ممكن من الدول، نجدها تمنح آلیة للإفلات من العقاب، فهي تشكل عائقا قانونیا 

                                                             
  .141..، مرجع سابق، ص.النظام القانوني الدوليراجع: حماز محمد،  -  1

2 -Voir :BOURDON William et DUVERVER Emmanuel, La cour pénale internationale…, Op.cit., pp.79-
80. 
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وبالتالي، الحد من فعالیتها في قمع أخطر الجرائم الدولیة والتي تشكل اختصاص المحكمة 
  أبشع هذه الجرائم.الجرائم ضد الإنسانیة 

  إمكانیة استبعاد اختصاص المحكمة فیما یتعلق بجرائم الحرب - بعارا
  ه: على أنّ  120نص نظام روما الأساسي في مادته 

  .»على هذا النظام لا یجوز إبداء أیة تحفظات«

فبحكم هذه المادة فإن دول الأطراف في هذا النظام ملزمة النظام دون تعدیل أو  
  استبعاد لأي حكم من أحكامه.

  من نفس النظام نجدها تنص:  124لكن بالرجوع إلى أحكام المادة 
، یجوز للدولة عندما تصبح طرفا في هذا النظام 12من المادة  1بالرغم  من أحكام الفقرة «

النظام  الأساسي، أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة  سبع سنوات من بدء سریان هذا
بأن  ادعاءلدى حصول  8الأساسي علیها، وذلك فیما یتعلق بفئة الجرائم المشار إلیها في المادة 

مواطنین من تلك الدولة، قد ارتكبوا جریمة من تلك الجرائم أو أن الجریمة قد  ارتكبت في إقلیمها 
كام هذه المادة في ویمكن في أي وقت سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المادة، ویعاد النظر في أح

  .)1(»المؤتمر الاستعراضي...

تمنح هذه المادة دول الأطراف إمكانیة الإعلان عن عدم قبولها اختصاص المحكمة 
بشأن جرائم الحرب، فإعلان عدم القبول باختصاص المحكمة بالنظر في هذه الجرائم یعتبر 
تحفظا لأنها ترمي من ورائه إلى استبعاد اختصاص المحكمة في هذا المجال، وهذا یتناقض 

  ا النظام.من هذ 120مع روح المادة 

                                                             
كانت هذه المادة من اقتراح فرنسا عشیة اختتام أشغال المؤتمر ولقد أعلنت فرنسا استبعادها لاختصاص المحكمة فیما یتعلق  - 1

  ، نقلا عن:2000أفریل  01بجرائم الحرب في 
Voir : BOURDON William et DUVERGER Emmanuelle, La cour pénale internationale…, Op.cit, pp.296-
297. 

ّ فرنسا تراجعت على هذا الموقف ب ه لم 2008في  حب هذا الإعلانسإلاّ أن ، كما أعلنت كولومبیا استبعاد اختصاص المحكمة إلاّ أنّ
  یعد له أي أثر قانوني.
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یعتبر هذا الحكم تناقضا صارخا مع قواعد وأحكام اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات فهذه 
الأخیرة تجیز التحفظ كقاعدة عامة، مع إخضاعها لبعض الاستثناءات  التي لا یجوز فیها 

  . )1(التحفظ

ه یحد من اختصاصها تعتبر أیضا هذه المادة من نقاط ضعف نظام المحكمة لأنّ 
ویتناقض مع هدف الذي أنشئت لأجله المحكمة، ألا وهو تحقیق العدالة  الجنائیة الدولیة  
لمتابعة مرتكبي أخطر الجرائم الدولیة التي تثیر قلق الإنسانیة خاصة وأنه لا یخفى علینا أن 

  أبشع الجرائم ضد الإنسانیة قد ارتكبت أثناء الحروب.
ا الأساسي، یفرغ هذا النظام من كل قیمة هذا الحكم في متن نظام ر وم مثل تضمین 

ه لأنّ  )2(قانونیة ویضع هذه المحكمة على المحك لأنه یثیر الشك حول مصداقیة هذه المحكمة
یمنح مقترفي الجرائم ضد الإنسانیة وغیرها آلیة قانونیة للقتل والتعذیب والاغتصاب وغیرها 

  .         )3(سنوات 7مسلحة لمدة من الجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة أثناء النزاعات ال

یعتبر هذا الحكم من أخطر التنازلات التي قدمتها الدول المتحالفة من أجل المحكمة 
الجنائیة، ویعد من بین أكبر نقاط ضعف هذا النظام في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة 

سیة والمصالح وغیرها من الجرائم الدولیة، وأكبر دلیل یعكس مدى تغلیب الاعتبارات السیا
نصاف الضحایا. ٕ   الخاصة للدول على ضرورات تحقیق العدالة الجنائیة وا

یب الاعتبارات السیاسیة على مقتضیات لتبقى العدالة الجنائیة الدولیة رهینة تغ 
لأجل إرضاء الدول الكبرى وتأتي في مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة  العدالة الجنائیة،

                                                             
یجوز للدولة أن تبدي تحفظا على المعاهدة عند توقیعها أو التصدیق « 1969من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات  19راجع المادة -1

  علیها أو قبولها، أو الموافقة علیها بالانضمام إلیها باستثناء الحالات التالیة:
  إذا كان التحفظ محظورا في المعاهدة.-أ -
  -ب-
  .»مخالفا لموضوع المعاهدة والغرض منها ... إذا كان التحفظ -ج-

  .120، ص.2008 ،، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیعالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصهاراجع: لندة معمر یشوى، - 2
الدول ترید أن تمنح  بأن بعض«على هذه المادة قائلا:  SANNE Pierreعلق الأمین العام لمنظمة العفو الدولیة وهو السید  -3

  .»سنوات دون أن یعاقبوا.... 7أعوانها رخصة القتل لمدة 
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الواردة في إطار نظام روما، كانت نتیجة هیمنة الدول الكبرى في صیاغة فالتناقضات الكثیرة 
ه ما ك، )1(أحكامه ام روما لو لم یتم اقتحام هذا الحكم ظنت فرنسا لتصادق على ناحیث أنّ

  عشیة اختتام أشغال مؤتمر روما.
 ّ من نظام روما أساسي في إطار المؤتمر الاستعراضي  124إلغاء المادة  اقتراحتم

بحیث ، 2010جوان  11ماي إلى  30من   العاصمة الأوغندیةفي كمبالاالذي انعقد  الأول
ّ إدماج هذه المادة في نظام  عبرت الدول المتحالفة لأجل المحكمة الجنائیة الدولیة على أن

ها لا روما الأساسي یضعف دور المحكمة في قمع الجرائم ال دولیة الأكثر خطورة، كما أنّ
من العقاب لمرتكبي أخطر  تتطابق مع موضوع وهدف نظام روما في مكافحة الإفلات

 .)2(الجرائم الدولیة، بینما عبرت دول أخرى على ضرورة الإبقاء على هذه المادة

على حالها دون تعدیل وبررت ذلك  124انتهت المناقشات بالإبقاء على هذه المادة 
لمیة العقاب التي یهدف إلیها نظام روما، مع اقتراح إمكانیة اأنها تساعد على تحقیق ع

 .)3(2015مراجعة هذه المادة من طرف جمعیة دول الأطراف في 

عبرت كل من منظمة العفو الدولیة، والفیدرالیة الدولیة لرابطة حقوق الإنسان على 
هذه المادة تشكل تناقضا مع هدف نظام روما  أنوترى  124المادة  إلغاءأسفها الشدید لعدم 

  .)4(الذي یهدف إلى وضع حد للإفلات من العقاب
ّ الإبقاء على المادة   من نظام روما الأساسي تشكل تناقضا عما أرساه 124نلاحظ أن

للمحكمة الجنائیة الدولیة بضرورة تعزیز وتفعیل التعاون الدولي في  الاستعراضيالمؤتمر 

                                                             
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  دور منظمة الأمم المتحدة في إنشاء وتطویر القضاء الدولي الجنائي،راجع: لونسى علي، -1

  .77.، صوزو -القانون، فرع: القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري تیزي
2 - Voir : Le rapport de la première conférence de révision du statut de Rome du 31 Mai-11 Juin 2010, 
Kampala, Ouganda, pp.19-20, sur le site : http://www.iccnow.org/documents/RC_report_fr_web.pdf  
3 - Voir : La résolution, RC/RES.4, sur le site :  
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/resolutions/RC-Res.4-FRA.pdf  
4 - Voir : Le rapport de la première conférence de révision du statut de Rome du 31 Mai-11 Juin 2010, 
Op.cit, p.20 
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في هذا المجال من الدولیة وكذلك ذكره للواجب الذي یقع على الدول الجرائم مجال مكافحة 
  جهة، ومن جهة أخرى یمنح آلیة قانونیة للإفلات من العقاب.

  الفرع الثاني:
  بمجلس الأمنالجنائیة الدولیة طبیعة علاقة المحكمة 

ائیة تسیر مقتضیات حفظ السلم والأمن الدولیین مع مقتضیات تحقیق العدالة الجن
الدولیة بحیث أنه لا یمكن الحدیث عن السلم والأمن في جو ترتكب فیه انتهاكات خطیرة 
لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، بحیث تشكل هذه الانتهاكات التي 
تختص المحكمة في الفصل فیها ومتابعة المسؤولین عنها، تهدید للسلم والأمن الدولیین ولما 

، فقد منح مجلس الأمن الأمن همة حفظ السلم والأمن اختصاص أصیل لمجلسم تكان
آلیات لحفظ السلم والأمن ومنها الاستعانة بالمحكمة الجنائیة الدولیة لإقرار السلم والأمن 

صلاحیات التدخل في عمل المحكمة بالدولیین لذلك اعترف نظام المحكمة لمجلس الأمن 
د السلم والأمن الدولیین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة (أولا) الجنائیة وذلك بإحالة حالة تهد

  وسلطة مجلس الأمن في إرجاء أو تعلیق اختصاص المحكمة (ثانیا).

  سلطة مجلس بإحالة حالة إلى المحكمة الجنائیة - أولا
نظام المحكمة مجلس الأمن سلطة إحالة حالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة  منح

  منه: 13وذلك بموجب نص المادة 
وفقا لأحكام هذا  5 للمحكمة أن تمارس اختصاصها فیما یتعلق بجریمة مشار إلیها في المادة«

  النظام الأساسي في الأحوال التالیة:
  ...- أ
بع من میثاق الأمم المتحدة حالة اأحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل الس إذا-ب

  .»إلى المدعي العام یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم ارتكبت...

 ّ حفظ السلم والأمن الدولیین تبریر منح مجلس الأمن هذه الصلاحیة، بمقتضیات  تم
الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، الذي یخول له إنشاء محاكم خاصة فمن  بموجب
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المنطقي منح مجلس الأمن هذه السلطة لطلب تدخل المحكمة وتحریك الإجراءات الجنائیة 
ه من نظام المحكمة، كما أنّ  5عندما یتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة 

ن بدل اللجوء إلى إنشاء محاكم خاصة، في ظل وجود محكمة بدیل یستعمله مجلس الأم
  .)1(جنائیة دولیة دائمة، الذي یجعلها محل الشك ویثیر تساؤلات حول مصدقتیها

مجلس الأمن سلطة الإحالة، یمكن له أن یلعب دورا إیجابیا وذلك عن طریق سد  منح
باب الإفلات من العقاب أمام الدول الأعضاء التي قد لا تحرك اختصاصها بموجب المادة 

  .)2(/أ لحالة من الحالات التي تهدد السلم والأمن الدولیین13

الاختصاص العالمي الذي  تساهم أیضا هذه الآلیة بالسیر باختصاص المحكمة نحو
  .)3(یعتبر إحدى الآلیات التي تزید من فعالیة المحكمة

تحریك الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة بقرار من مجلس الأمن الدول غیر یشمل 
  .الأطراف فیها، إذ لا یمكن لها أن تدفع بعدم كونها طرف في نظام روما الأساسي

 ّ الأمن هو الذي یلزمها بالمثول أمام المحكمة ولیس  مجلس قرار ففي هذه الحالة، فإن
ملزم  مجلس الأمن قرر فقرارالجنائیة الدولیة، في نظام المحكمة  طرف كونها طرف أو غیر

عضاء في الأمم المتحدة بغض النظر عن كونها طرفا أو غیر طرف في نظام ألجمیع الدول 
هذه الحالة بخضوع دول غیر أطراف في في فسمو قرار مجلس الأمن  )4(روما الأساسي

نما في مواجهة میثاق الأمم  ٕ نظام روما الأساسي لیس في مواجهة المحكمة الجنائیة الدولیة وا

                                                             
تصدرها كلیة شرطة دبي العدد  مجلة الأمن والقانون الملامح الرئیسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة،راجع: معتصم خمیس مشعشع،  -1

  . 335-334، ص ص.2001الأول، 
، العدد الثاني تصدرها كلیة مجلة العلوم القانونیة والإداریة علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة،یوبي عبد القادر،  -2

  . 216.، ص2006الحقوق بجامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
3 -Voir : SUR Serge, Vers Une cour pénale internationale : la convention de Rome entre les ONG …,  
Op.cit, p38. 

    .219-218ص ص. مرجع سابق، علاقة مجلس الأمن...،راجع: یوبى عبد القادر،  -4
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فیصبح اختصاص المحكمة في هذه الحالة شبه  )1(منه 103و 25المتحدة طبقا للمادة 
  .)2(عالمي

به مجلس الأمن بالسیر على الرغم من هذا الدور الإیجابي الذي یمكن أن یلعیمكن 
ّ  باختصاص المحكمة نحو العالمیة، إلاّ  هذا یؤثر سلبا على عمل المحكمة وذلك  نظرا  أن

للاعتبارات السیاسیة والمصالح السیاسیة التي تطغى في العلاقات الدولیة بین الدول خاصة 
  الدول الأعضاء الدائمة.

" في هذا الصدد، أن منح مجلس الأمن آلیة إحالة حالة إلى ترى الأستاذة "فلافیا لاتنزى
الجنائیة لا یخدم مصالح الإنسانیة، وهذا بالنظر إلى الانتقائیة التي یتعامل بها المحكمة 

  .)3(مجلس الأمن عند اتخاذه لقراراته

بسلطة تقدیریة في تكییف الأوضاع ما إذا كانت تشكل تهدیدا مجلس الأمن یتمتع 
من الدولیین، فیمكن أن یكیف حالة ما أنها تهدد السلم والأمن الدولیین في بعض للسلم والأ

  .الدول وقد لا یكیف نفس الحالة بأنها تشكل تهدیدا بالسلم والأمن الدولیین

ه یشكل تهدیدا للسلم والأمن ف الوضع في دارفور بأنّ كیّ  أنلمجلس الأمن سبق 
یة الدولیة، بینما تبقى العدید من الحالات التي الدولیین فأحال الحالة إلى المحكمة الجنائ

م والأمن الدولیین في العدید من المناطق أبرزها تلك الانتهاكات الخطیرة لتشكل تهدیدا للس
ها تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین فإن المرتكبة في فلسطین على حالها فعلى الرغم من أنّ 

                                                             
  .»تتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفیذها وفق هذا المیثاق« 25المادة -تنص -1

إذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة، وفقا لأحكام هذا المیثاق مع أي التزام دولي « 103المادة -           
  لمزید من التفصیل راجع:». آخر یرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا المیثاق

- DAVID Eric, La répression pénal international : L’avenir de la cour pénale international …, Op.cit. 
pp.195-196.    
2 -Voir : HUET Véronique, La mise en place de la cour pénale internationale, R.D.P, N°2 (2), 2004, 
p1316.  
3 -Voir : LATTANZI Flavia, Compétence de la cour pénale internationale …, Op.cit, pp. 439.   
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  .)1(المحكمة الجنائیة الدولیةمجلس الأمن لم یقم بإحالة الوضع إلى 

ینتج عن هذا الوضع أیضا بالنظر إلى الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن أن 
هذا من شأنه أن یمنح حصانة دائمة مقننة لا متناهیة للدول الأعضاء الدائمة فیه، وهذا نظرا 

  .)2(لما تتمتع به هذه الدول من حق الفیتو

فإذا قرر مجلس الأمن إحالة حالة تهدد السلم والأمن الدولیین لأحد أعضاء مجلس 
لى إالأمن الدائمة فإنه یكفي لهذه الدولة رفع حق الفیتو لأبطال قرار الإحالة، هذا إضافة 

صعوبة تصور مثل هذه الحالة وهذا ما قد یؤدي إلى حالات كثیرة من الإفلات من 
  .                               (3)العقاب

  منح مجلس الأمن سلطة إرجاء وتعلیق اختصاص المحكمة - ثانیا
كانت من بین الصلاحیات الممنوحة لمجلس أیضا بموجب نظام روما الأساسي 

یقاف اختصاص المحكمة لضرورات تحقیق السلم والأمن الدولیین. ٕ   صلاحیة تعلیق وا

ة من طرف مجلس الأمن من المسائل التي كانت مسألة تعلیق اختصاص المحكم
فبالنسبة للدول الأعضاء الدائمة  ،للمحكمة الجنائیة لمنشئأثارت نقاشا حادا أثناء المؤتمر ا

ترى أن مسؤولیة مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، من  الأمن في مجلس
المحتمل جدا أن یعوقها عمل المحكمة في بعض الحالات السیاسیة المركبة، أما الدول 
الأخرى فهي ترى أن هذا یعني خضوع محكمة جنائیة دولیة لجهاز سیاسي الشيء الذي 

ارس عملها بعیدا عن الضغوطات السیاسیة كما سینسف استقلالیة المحكمة التي یجب أن تم

                                                             
المجلة النقدیة للقانون والعلوم  "عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي"،راجع: عماري طاهر الدین، -  1

  .86-85، ص ص.2009، 2، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العددالسیاسیة
2 -Voir : HAMAI Mohamed, «Le point sur la question de création d’une cour …», Op.cit, p.145.    
3 - Ibid, p.145. 
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  .)1(أن هذا سیؤدي إلى عدم مساواة الدول أمام القانون

انتهت المناقشات بإقرار تعلیق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة من طرف مجلس 
  من نظام روما الأساسي والتي تنص: 16الأمن وذلك بموجب المادة 

أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة أثني عشر  لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق«
شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر عن المجلس 

 ».ع من میثاق الأمم المتحدة ویجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتهاـب الفصل السابـبموج

أمر  إیقاف المحكمة لضرورات تستدعیها ضرورة حفظ السلم والأمن الدولیین تبریر
  یستدعي للغرابة ویخالف المنطق القانوني ویطرح العدید من الإشكالات القانونیة المختلفة.

كیف یمكن لمجلس الأمن أن یقرر بأن وجود إحدى  )PREZAS(ل الأستاذ اءتس
یقاف نشاط  39الحالات المقررة بموجب المادة  ٕ من میثاق الأمم المتحدة، تبرر تعلیق وا

المحكمة الجنائیة كإجراء لحفظ السلم والأمن الدولیین بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم 
  .)2(المتحدة

سبق لمجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین أن استند إلى الفصل السابع 
مقاضاة مرتكبي لمن میثاق الأمم المتحدة لإنشاء محكمتي یوغسلافیا سابقا ورواندا 

المنشئ للمحكمة  827الانتهاكات الخطیرة الواقعة في هذه المناطق، بحیث عبر في القرارین 
عن اقتناعه بأن تحقیق لمحكمة رواندا المنشئ  955الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا، والقرار 

العدالة الجنائیة وذلك بمتابعة مرتكبي الانتهاكات الخطیرة  بإنشاء محكمة جنائیة دولیة هي 
  من إحدى الوسائل لصون السلم الأمن الدولیین.

مع مقاصد وأهداف میثاق الأمم المتحدة الذي یقر بأن من بین تتنافى هذه المادة أیضا 
آلیات حفظ السلم والأمن الدولیین، تعزیز حمایة حقوق الإنسان من الانتهاكات الخطیرة التي 

                                                             
1-Voir : PREZAS Ioannis, La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la paix : a 
propos  de la relation, entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité, R.B.D.I., N°1, 
2006, p.81. 
2 - Voir : Ibid, p.83.  
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ن طرق حمایة هذه الحقوق یتتعرض لها والتي تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، ومن ب
 .هذه الانتهاكات للعدالة مرتكبي تقدیم

تشكل هذه المادة أیضا تضاربا في أحكام نظام روما الأساسي نفسه، مما یدل على 
عدم تجانس أحكامه، بحیث أقر في دیباجته أن الجرائم التي تختص المحكمة بقمعها تشكل 
تهدیدا بالسلم والأمن الدولیین، وبالتالي نص على ضرورة مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم على 

ّ بأن مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة ، فكیف )1(نحو فعال یمكن لنظام واحد أن یقر
التي تهدد السلم والأمن الدولیین أن تشكل المتابعة في نفس الوقت  تهدیدا للسلم والأمن 

  الدولیین.

تتناقض هذه المادة مع مبدأ محاكمة عادلة ومنصفة، إذ أن تعلیق نشاط المحكمة لمدة 
تعلیق في كل مرة، أن یؤدي إلى طول إجراءات المحاكمة الدید قرار شهر مع إمكانیة تج 12

وهذا ما یتنافى مع حقوق المتهم الذي یجب أن یحاكم من طرف محكمة مختصة ومستقلة 
ومحایدة وفي آجال معقولة المكرسة بموجب مختلف المواثیق الدولیة لحمایة حقوق 

  .)2(الإنسان

شهر قابلة للتجدید لمدة زمنیة غیر محددة  12یؤدي أیضا تعلیق نشاط المحكمة لمدة 
وبصفة یمكن أن تكون لا متناهیة إلى إمكانیة ضیاع أدلة الإثبات عند طول وقت 

ّ )3(التعلیق لم تمنح المدعي العام إمكانیة الحفاظ على الأدلة بحیث  16المادة  . خاصة وأن
إجراءات تحفظیة  اتخاذكانیة ه لم یأخذ بالاقتراح البلجیكي القاضي بمنح المدعي العام إمأنّ 

  .            )4(للأدلة ووسائل الإثبات

                                                             
  من دیباجة نظام روما الأساسي. 5و 4راجع الفقرة - 1

2 -Voir : PREZAS Ioannis,  La justice pénale internationale…, Op.cit, p.86.  
3 - Ibid, p.86. 

  .220سابق، ص. مرجع علاقة المحكمة...،راجع أیضا: یوبي عبد القادر، -
  .120مرجع سابق، ص. عن العلاقة بین المحكمة...،راجع: عماري طاهر الدین، -4



              
 

 

155 
 

تعتبر هذه المادة من أخطر المواد الواردة في نظام روما الأساسي بحیث تضعف دور 
المحكمة وتجعلها في تبعیة دائمة لمجلس الأمن لا حدود لها ما دام أنه یمكن تجدید هذا 

فإمكانیة تجدید هذا القرار، لا یعني توقیف عمل المحكمة إنما  ،)1(القرار لمدة لا حدود لها
یرمي إلى شل وتعطیل وتجمید نشاط المحكمة الجنائیة، الذي یتوقف على سلطة مجلس 

  ، وهذا ما یفرغ نظام روما الأساسي من الهدف الذي وضع من أجله.)2(الأمن

الولایات المتحدة  هددتعندما  2002عرفت هذه المادة تطبیقا عملیا وهذا في جویلیة 
الأمریكیة مجلس الأمن باستعمال حق الفیتو ضد قرار تجدید بعثة الأمم المتحدة في البوسنة 
والهرسك، وهذا في حالة ما إذ لم تمنح القوات الأمریكیة حصانة عدم المثول أمام المحكمة 

الذي أقر بعدم  1422لابتزاز الأمریكي وأصدر القرار لالجنائیة الدولیة، فرضخ مجلس الأمن 
والذي تم تجدیده بالشروط  2002جویلیة  14شهر من  12القیام بأي تحقیق أو متابعة لمدة 

  .       2003جوان  12نفسها في 

  المطلب الثاني:
مسؤولیة مرتكبي الجرائم بعجز جهود التعاون الدولي في الدفع 

  ضد الإنسانیة

قیق العدالة الجنائیة على تضافر جهود یتوقف فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في تح
  .في إجراءات التحقیقات والبحث عن المجرمین، وتسلیمهم للمحكمة الدولي التعاون

ن الواقع العملي عجز جهود التعاون الدولي مع المحكمة في ملاحقة المجرمین بیّ 
بحیث نصبت بعض الدول منها الولایات المتحدة الأمریكیة العداء لهذه المحكمة لإجهاض 
عملها وذلك عن طریق اتخاذ إجراءات تمثلت في عدم التوقیع والمصادقة على نظام روما 

                                                             
  .120مرجع سابق، ص ،علاقة المحكمة...راجع: یوبي عبد القادر، -1

2 - Voir : LATTANZI Flavia, Compétence de la cour pénale internationale …, Op.cit, p.443. 
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عاون مع المحكمة (الفرع الأول) كما مارست سلسلة من وتبني قوانین داخلیة لمنع أي ت
الضغوطات على مختلف الدول وتهدیدها عند المصادقة على نظام روما وذلك عن طریق 
عقد اتفاقیات الحصانة تمنع بموجبها الحصانة لمواطنیها من المثول أمام المحكمة (الفرع 

على مجلس الأمن لاستصدار  طاتلضغو كذلك ممارسة الولایات المتحدة الأمریكیة الثاني) 
  (الفرع الثالث).قرارات تمنح بموجبها حصانة لرعایاها 

  الفرع الأول:
صدار قانون حمایة جنود الأمریكیین  ٕ   عدم التوقیع على نظام روما وا

  أمام المحكمة الجنائیة الدولیةمن المتابعة 

ممكن من الدول یعتبر التوقیع والمصادقة على نظام روما الأساسي، من أكبر عدد 
إحدى الوسائل التي تساعد المحكمة على أداء وظائفها على أحسن وجه، كما أن ذلك أیضا 
یؤكد على فعلیة هذه المحكمة، ولكن على رغم كل التنازلات التي قدمت خلال المؤتمر 
ّ ذلك لم یساعد على أن تحظى المحكمة  التأسیسي لأجل إنجاح هذه العملیة، إلاّ أن

لى نظامها من طرف الدول الكبرى كالولایات المتحدة الأمریكیة التي اعترضت بالمصادقة ع
هذا إضافة إلى اتخاذها لمجموعة من (أولا)،  على التوقیع ولم تعترف بالمحكمة الجنائیة

خطر المتابعة  منالجنود الأمریكیین حمایة إصدار قانون في الإجراءات الداخلیة المتمثلة 
  (ثانیا). من طرف هذه المحكمة

  عدم توقیع الولایات المتحدة الأمریكیة على نظام روما الأساسي-أولا
كان الموقف الأمریكي طیلة المحادثات في المؤتمر التأسیسي للمحكمة الجنائیة  

ویض قغامضا بحیث أظهرت الولایات المتحدة الأمریكیة منذ البدایة نیتها بالتوجه نحو ت
  .اختصاص المحكمة
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ها لم تتوصل المتحدة الأمریكیة التوقیع على نظام روما الأساسي لأنّ رفضت الولایات 
على الرغم من كل هذا و  إلى فرض شروطها خلال المؤتمر التأسیسي للمحكمة الجنائیة،

التنازلات المقدمة لیحضى نظام المحكمة الجنائیة الدولیة بمصادقة أكبر عدد ممكن من 
  .الدول خاصة الدول الكبرى منها

الولایات المتحدة الأمریكیة في العدید من المناسبات على تمسكها  فیما بعد أعربت
نشاء محكمة جنائیة دولیة لكن هذا لن یكون على أساس  ٕ بتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة وا

        .)1(أیة شروط تفرض على الولایات المتحدة
غیرت الولایات المتحدة الأمریكیة موقفها اتجاه المحكمة الدولیة الجنائیة، بحیث قام بیل 

وهذا بضع ساعات فقط لنهایة ، 2000 دیسمبر 31كلینتون بالتوقیع على اتفاقیة روما في 
  . )2(الموعد لغلق باب التوقیعات

ن إستراتجیة كان القرار الأمریكي هذا بالتوقیع على نظام روما الأساسي، نابع م
قانونیة بحیث أن التوقیع یجعل الولایات المتحدة الأمریكیة في وضعیة جیدة لمناقشة مختلف 

بقاء فا هالتعدیلات التي تراها ضروریة في هیكلة وقواعد سیر المحكمة بما یخدم مصالح
الولایات المتحدة الأمریكیة خارج هذه المحكمة یصعب علیها مهمة الدفاع عن مواقفها 

  .)3(الحهاومص

وقعت الولایات المتحدة لأن عدم توقیع الدولة خلال الآجال المحددة للتوقیعات لا 
بعد فوات الآجال للتوقیعات یحق لها فقط ف ،ا فیما بعد مناقشة وتعدیل بنود الاتفاقیةهیسمح ل

  .نقاش دون أي تعدیل أو تالانضمام إلیها وقبول بنودها كما جاء

                                                             
1 -Voir : DETAIS  Julien, Les Etats-Unis et la cour pénale internationale, In R.D.F., N°3, 2003, p.31, sur le site : 
www.droit-fondamentaux.org.       
2- Voir : M.MARTIN Pierre, La signature par les Etats –unis de la convention créant la cour pénale 
internationale, In re6cueil DALLOZ, N°31,2000, p.1256.  
3-Ibid., p.1257. 
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إن توقعینا «قائلا:  هذا الصدد عند توقیعه على نظام رومار الرئیس الأمریكي في عبّ 
هذا لا یضع حدا لتخوفاتنا  من نقاط ضعف مهمة لهذه الوثیقة، فتوقیعنا لهذا النظام سیسمح 
في تطویر هذه المحكمة بحیث لا یمكن لنا ذلك بغیر هذه الطریقة فهذا التوقیع یقوي حمایة 

غیر المؤسسة وكذلك لتحقیق أهداف المحكمة  أعوان الدولة الأمریكیة ضد الاتهامات
  .)1(»الجنائیة الدولیة في مجال حقوق الإنسان

 20في إلى الحكم  "بوش جورج"ر الموقف الأمریكي مرة أخرى بمجيء الرئیس تغیّ 

بمعارضة شدیدة لمعاهدة روما إضافة إلى مجموعة من الشخصیات الأخرى ، 2001جانفي 
مثل دونالد رامسفیلد والسیناتور جیس هلمز، الذین عارضوا بشدة تصدیق الولایات المتحدة 

  .)2(الأمریكیة  على نظام روما

 )3(06/05/2002قامت الولایات المتحدة الأمریكیة على إثر ذلك بسحب توقیعها في 
وهذا  بعد أیام قلیلة من تصدیق الكونغو الدیمقراطیة البلد الستین على نظام روما الأساسي 

  .  2002افریل  11في 

أعربت الولایات المتحدة الأمریكیة على لسان مساعد وزیر الخارجیة لشؤون التسلیح 
ة لتكون طرفا والأمن الدولي السید "جون بولتون"  الولایات المتحدة الأمریكیة لم تعد لها نی

في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة، وعلى هذا الأساس فإن الولایات المتحدة 
وتعلن عن نیتها   2000دیسمبر 31الأمریكیة غیر ملزمة بأي أثر قانوني ناتج عن توقیع 

لعدم رغبتها لتكون عضوا في هذه الاتفاقیة، لیسجل هذا الأمر في اللائحة المتعلقة 
  .)4(بالمحكمة

                                                             
 نقلا عن: - 1

BOUQUEMONT Clémence, La cour pénale internationale et les Etats-Unis, Editions l’Harmattan, 
France, 2003, p.46. 
2 -M .MARTIN Pierre, La signature par les Etats –Unis de la convention …, Op.cit, p.1258. 

  .277.،  مرجع سابق، صالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصهاراجع : معمر یشوى لندة،   - 3
  ، وأنظر كذلك: 427.....، مرجع سابق، ص المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانونتاني زیاد، ینقلا عن: ع - 4

DETAIS Julien, Les Etats-Unis et la cour pénale…, Op.cit., p.34.   
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 ّ فها من یرجع السبب في اتخاذ الولایات المتحدة الأمریكیة هذا الموقف إلى تخو
إمكانیة متابعة جنودها أمام القضاء الدولي الجنائي، وهذا نظرا لما ارتكبوه من جرائم إثر 

  .  )1(تدخلها في أفغانستان والعراق

ى نظام روما، كان یمكن أن یشكل توقیع الولایات المتحدة الأمریكیة ومصادقتها عل
دفعا قویا لنشاط المحكمة في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة وهذا نظرا 
للوزن السیاسي والاقتصادي والعسكري الذي تتمتع به الولایات المتحدة الأمریكیة في إطار 

فعدم على نظام روما  العلاقات الدولیة بحیث سیدفع ذلك العدید من الدول إلى المصادقة
توقیعها على نظام روما، أدى إلى تقاعس العدید من الدول على مصادقتها على نظام روما 

  ا الولایات المتحدة الأمریكیة.ـخاصة في ظل الضغوطات الكثیرة التي تمارسه

دولة على نظام روما في  140یرى الأستاذ "سیرج سور" في هذا الصدد أن توقیع 
إلى التفاؤل لكن في إطار العلاقات الدولیة، المهم لیس  اختتام أشغال المؤتمر، أمر یدعو

نّ  ٕ توقیع  الما وزنها، فرفض بلد مثل الولایات المتحدة الأمریكیة على عدد الأصوات وا
والمصادقة على نظام روما أمر ملفت للانتباه وسیؤثر سلبا على سیر وفعلیة نشاط 

 .)2(المحكمة

تبني الولایات المتحدة الأمریكیة قانون حمایة الجنود الأمریكیین من خطر المتابعة - ثانیا
  القضائیة: 

قامت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى جانب عدم توقیعها على نظام روما الأساسي 
قوانین داخلیة لحمایة جنودها من خطر المتابعة أمام المحكمة الجنائیة، عما  بإصدار
نسانیة وغیرها من الجرائم الدولیة، یدعى بقانون حمایة الجنود ضد الإمن جرائم  یرتكبونه

  .الأمریكیین في الخارج

                                                             
  .278.، مرجع سابق، صالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصها ،راجع : معمر یشوى لندة - 1

2 - Voir : SUR Serge, Vers une cour pénale Internationale…, Op.cit., p39. 
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من طرف النائب توم دي لاي  2001ماي  8قدم مشروع هذا القانون لأول مرة في 
 لكن تواجد الجنود الأمریكیین في أفغانستان ،الذي لم یستقطب الاهتمام في أول الأمر

لأجل ضمان حصانة  إعادة النظر في هذا القانون من طرف إدارة جورج بوش،استدعى 
الجنود الأمریكیین من خطر المتابعة القضائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، وهذا بالتوقیع 

عتبر أساس السیاسة وی 2002 أوت 2على هذا القانون من طرف الرئیس جورج بوش في 
  ). 1(الدولیة الأمریكیة ضد المحكمة الجنائیة

نص هذا القانون في دیباجته لا یمكن لعهد دولي أن یفرض التزامات على دولة لیست 
  .طرف فیه، والولایات المتحدة ترفض اختصاص محكمة على رعایاها

ص على حظر أي تعاون أمریكي مع المحكمة الجنائیة دون أن یمس هذا الحظر ن
من طرف مجلس الأمن، فلا یسمح بموجب هذا المحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة المشكلة 

القانون للمحاكم الأمریكیة والحكومات المحلیة والحكومة الفیدرالیة بالتعاون مع المحكمة 
الجنائیة فیما یتعلق بعملیات القبض على المشتبه بهم، أو إجراء تحقیق وتسلیم أي شخص 

  .المحكمة الجنائیة أمریكي أو أجنبي مقیم في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى

تخصیص موارد مالیة لعملیات التوقیف أو الاحتجاز وتسلیم أو ملاحقة لأي  منع أیضا
  .شخص أمریكي أو أجنبي مقیم في الولایات المتحدة الأمریكیة بصفة دائمة

حظر قیام على الأراضي الأمریكیة بأي إجراء من إجراءات التحقیق والتحري بطلب 
  .و أي إجراء آخر من إجراءات المحاكمةمن المحكمة الجنائیة أ

على الحد من إمكانیة مشاركة بموجب هذا القانون تعمل الولایات المتحدة الأمریكیة 
بحیث لا یسمح للقوات الأمریكیة  ،القوات الأمریكیة في بعض عملیات حفظ السلام الأممیة

یمكن  ،لمحكمة الجنائیةفي العملیات التي تنفذ في الدول غیر الأطراف في ا بالمشاركة إلاّ 
طار هذه العملیات، لكن شرط أن لأمریكیة بالسماح بالمشاركة في إلرئیس الولایات المتحدة ا

                                                             
1 -Voir : DETAIS Julien, Les Etats Unis et La Cour Pénale …, Op.cit, p35.  
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منح الحصانة للجنود الأمریكیین من خطر المتابعة أمام المحكمة ییصدر مجلس الأمن قرار 
تنفذ على  الجنائیة، وكذلك في حالة عدم سریان اختصاص المحكمة على أراضي الدول التي

من نظام  98 إقلیمها عملیات حفظ السلام أو في حالة وجود اتفاق حصانة بموجب المادة
روما مع البلد الذي توجد فیه عملیات حفظ السلام، وكذلك في حالة ما إذا كان الصالح 

  .)1(القومي الأمریكي یبرر هذه العملیة

تمتنع الولایات المتحدة الأمریكیة بموجب هذا القانون تسلیم وثائق تتعلق بالدفاع  
یم مساعدات عسكریة أو اقتصادیة للدول المصادقة على نظام روما دالقومي، كذلك حظر تق

باستثناء بعض الدول التي لها مصالح مع الولایات المتحدة الأمریكیة، مثل دول حلفاء 
سرائیل، الیابان، الأردن الأرجنتین وجمهوریة الناتو، وكذلك الحلفا ٕ ء الأساسین مثل مصر وا

  .كوریا وایرلندا الجدیدة وطیوان

 ّ ل هذا القانون الرئیس الأمریكي في حالة إلقاء القبض على أحد الرعایا الأمریكیین خو
باستعمال كل الوسائل الضروریة لأجل تحریر المواطن الأمریكي، بما فیها التوجه إلى 

  .عمال القوة العسكریة فأطلق على هذا القانون قانون غزو لاهاياست

المتحدة الأمریكیة بالمشاركة في الجهود الدولیة التي تبذلها لایات یسمح هذا القانون للو 
الأجانب المتهمین بارتكاب جرائم إبادة  ةضاامن أجل مقالمحكمة الجنائیة الدولیة وذلك 

  .جماعیة أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانیة

هذا البند الأخیر بكل وضوح غموض السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة یوضح 
ضد المحكمة الجنائیة الأمریكیة، فعلى الرغم من السیاسة العدائیة الشدیدة التي تشنها 

                                                             
  للاطلاع على بنود هذا القانون راجع: - 1

BOUQUEMONT Clémence, La cour pénale Internationale..., Op.cit, p149-151. 
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ه ف إلاّ الدولیة،  ي حالة ما إذا تعلق الأمر بمتابعة وملاحقة غیر الأمریكیین، فإنها تساند أنّ
  .)1(ذلك

لقي هذا القانون معارضة شدیدة وانتقادات عدیدة وهذا حتى من طرف بعض 
ّ « :الشخصیات الأمریكیة بقولها هذا یتناقض تماما مع رغبة الولایات المتحدة الأمریكیة  أن

بن لادن فمن جهة تطالب بتطبیق العدالة الجنائیة على هؤلاء ومن جهة  في محاكمة أوسامة
  ».أخرى تعادي المحكمة الجنائیة الدولیة بشدة

هذا القانون غموض السیاسة الأمریكیة الخارجیة لإدارة  بوش بحیث أنه منذ أثبت 
بضرورة التي تعرضت لها الولایات المتحدة الأمریكیة، نادت  2001 دیسمبر 11اعتداءات 

التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ومن جهة أخرى تقوم بتبني قوانین تعمل على 
ویض اختصاص المحكمة الجنائیة وشل نشاطها في إمكانیة متابعة المسؤولین عن ارتكاب قت

        .      )2(أخطر الجرائم الدولیة
  الفرع الثاني:
الأمریكیة على دول الأطراف وغیر الضغوطات التي تمارسها الولایات المتحدة 

  الأطراف في نظام المحكمة الجنائیة.

تعتمد المحكمة الجنائیة الدولیة في أداء اختصاصها ومهامها على جهود التعاون 
الدولي الذي تقوم به الدول معها لأجل القیام بمختلف الإجراءات المتمثلة في التحقیقات 

احتجازهم ثم تسلیمهم إلى المحكمة الجنائیة والتحریات وكذلك القبض على المجرمین و 
ي یقوم بهذه الوظیفة طِ َ  .الدولیة، فالمحكمة لا تملك جهاز شر

                                                             
القبض على عمر حسن البشیر  بأمرنائیة الدولیة المتعلق نجد الولایات المتحدة الأمریكیة قد ساندت القرار الصادر عن المحكمة الج-1

  .RICE   Susan من طرف الممثلة الدائمة للولایات المتحدة الأمریكیة في الأمم المتحدة السیدة  2009مارس  4الصادر في 
-Voir : Les Etats-Unis appuient la décision de la cour pénale, sur le site : 
 http://www.africom.mil/getArticle.asp?art=2771&lang=1.   
2 - BOUQUEMONT Climence, La cour pénale internationale …, Op.cit, p 102. . 
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فبین نظام روما الأساسي مختلف مظاهر التعاون مع المحكمة في الباب التاسع منه 
 : 86 فنصت المادة

المحكمة في ما تجریه  حكام هذا النظام الأساسي تعاونا تاما معتتعاون الدول الأطراف وفقا لأ«
 ».في إطار اختصاص المحكمة من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة علیها

فكرت الولایات المتحدة الأمریكیة في احتمال تواجد رعایاها على إقلیم دولة طرف في 
المحكمة الجنائیة، الذي قد یعرضه لخطر المتابعة أمامها عما یرتكبوه من جرائم وذلك 

 معالاتفاقیات الثنائیة من إلى عقد مجموعة  الولایات المتحدةحكمة، عمدت بتسلیمه إلى الم
الرعایا مختلف الدول الأطراف في نظام المحكمة أو حتى غیر الأطراف تمنح بموجبها 

  .)1(حصانة عدم المثول أمام المحكمة الجنائیةالأمریكیین 

الولایات المتحدة الأمریكیة أیام قلیلة من دخول نظام روما حیز التنفیذ  قامت
الرعایا  عدم تسلیم دولة تقریبا لأجل إبرام اتفاقیات ثنائیة معها هدفها 180بالاتصال مع 

  .)2(الأمریكیین المتواجدین على أقالیم هذه الدول إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

من  98 ةفي إبرام هذه الاتفاقیات على نص الماداستندت الولایات المتحدة الأمریكیة 
نظام روما الأساسي التي تحدد العلاقة بین التزامات دول الأطراف المترتبة عن نظام روما 
والتزاماتها المرتبة عن اتفاقیات أبرمتها مع الدول قبل نظام روما خاصة ما تعلق منها 

  وتنص هذه المادة على ما یلي: )3(وماسیةبالحصانة الدبل
لا یجوز للمحكمة أن توجه طلب تقدیم أو المساعدة یقضي من الدولة الموجه إلیها الطلب -1«

أن تتصرف على نحو یتنافى مع التزاماته بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بحصانات الدولة أو 
ثالثة ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على الحصانة الدبلوماسیة لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة 
 تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.

                                                             
1 -Voir le rapport de la FIDH, Non à l’exception américaine sous couvert de lutte contre le 
terrorisme, l’offensive américaine contre la cour pénale internationale, 2002, p.11, sur le site : 
http://www.iccnaw.org/documents/fidh200209french.pdf  
2-Ibid, p.11. 
3 - Voir : DETAIS Julien, Les Etats Unis et La Cour Pénale …, Op.cit, p.41. 
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لا یجوز للمحكمة أن توجه طلب تقدیم یتطلب من الدولة الموجه إلیها الطلب أن تتصرف - 2
تقدیم  على نحو لا یتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولیة تقضي موافقة الدولة المرسلة كشرط

بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة  شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم یكن
  ».المرسلة لإعطاء موافقتها على التقدیم

استغلت الولایات المتحدة الأمریكیة غموض هذه المادة وفسرتها بما یخدم مصالحها 
وأهدافها مع ممارسة تهدیدات وضغوطات سیاسیة واقتصادیة وعسكریة بسحب المساعدات 
التي تقدمها للدول عند رفضها لإبرام اتفاقیة حصانة لرعایاها من المثول أمام المحكمة 

  الجنائیة. 

المتحدة بعقد سلسلة من الاتفاقیات الثنائیة تحصلت بموجبها على نجحت الولایات 
اتفاق عدم تسلیم رعایاها للمحكمة الجنائیة في حالة ارتكابهم للجرائم التي تدخل في 

  .)1(اختصاص هذه المحكمة
نفذت الولایات المتحدة الأمریكیة فعلا تهدیداتها بقطع المساعدات الاقتصادیة على 

  .)2(عقد اتفاقیات حصانة معهاالدول التي رفضت 

فیما یتعلق باستناد  القیت هذه السیاسة معارضة شدیدة، فوجه الاتحاد الأوروبي انتقاد

                                                             
، وذلك تحت ضغط الولایات 2002أوت  1كانت رومانیا أول دولة تعقد اتفاقیة حصانة مع الولایات المتحدة الأمریكیة وذلك في -1

متوقف على إبرام اتفاقیة ثنائیة معها، إسرائیل أبرمت اتفاقیة الحصانة مع  المتحدة الأمریكیة بأن انضمام رومانیا إلى حلف الناتو
، هذا إضافة إلى تیمور الشرقیة، طاجیكستان سیرالیون، جمهوریة الدومینكان أوزباكستان، 2002أوت  4الولایات المتحدة الأمریكیة في 

راجع: بسیوني محمود شریف،  بال جیبوتي، البحرین، جورجیا.جزر مارشال، أفغانستان، غامبیا، الهندوراس، سیرلانكا، الهند، النی
الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، ، يالمحكمة الجنائیة الدولیة، مدخل لدراسة أحكام وآلیات الإنفاذ الوطني للنظام الأساس

  ، أنظر كذلك:147-143، ص ص.2004
-Voir: Human Rights Watch, Les accords d’immunité Bilatéraux, pp.6-8, sur le site 
 http://www.hrw.org. 

، وكانت من بین هذه الدول 2003دولة في جویلیة  35بلغ عدد الدول التي قطعت الولایات المتحدة الأمریكیة عنها المساعدات -2
بها ضد تجارة المخدرات، إضافة إلى كل من البینین، النیجر، نیجریا كولوبیا التي كانت بأمس الحاجة إلى هذه المساعدات في حر 

وفیا، لوزوتو، ملاوي، مالي، نامیبیا، جنوب إفریقیا، تنزانیا، زمبیا بلغاریا، كرواتیا، استونیا، لیتونیا، صربیا ومونتینیغرو، البرازیل سل
  توباغو، الأرغوي، فنزویلا. راجع هذه القائمة:سلوفاكیا، كوستاریكا، الإكواتور، البراغوي، البیروا، ترینیداد، و 

-BOUQUEMONT Clémence, La cour pénale internationale…, Op.cit, p.106.        
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را  من نظام روما لإبرام مثل هذه الاتفاقیات 98الولایات المتحدة الأمریكیة على المادة  معبّ
ّ ا تعارض لأحكام نظام روما لهدف الذي ترمي إلیه هذه المادة كان لأجل تفادي أي على أن

إمكانیة  حعن المعاهدات السابقة على نظام روما، ولیس لأجل من ترتبةمع الالتزامات الم
للدول التي ترفض التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة بإبرام مثل هذه الاتفاقیات لاستبعاد 

  .)1(رعایاها من خطر المتابعة أمام المحكمة

اكا صارخا لقواعد القانون الدولي خاصة ما تعلق بأحكام تشكل هذه الاتفاقیات انته
  من اتفاقیة فیینا التي تنص: 31/1خاصة المادة  ،1969للمعاهدات  اتفاقیة فینا

تفسیر المعاهدة بحسن نیة طبقا للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة في الإطار الخاص بها في « 
  .»ضوء موضوعها والغرض منها

فموضوع وهدف نظام روما الأساسي محاكمة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم الدولیة 
الخطیرة بغض النظر عن جنسیة الجاني وبغض النظر عن مركزه القانوني، وهذا لوضع حد 
لظاهرة الإفلات من العقاب، فمثل هذه الاتفاقیات التي تمنح الحصانة للرعایا الأمریكیین 

ت من العقاب یعد خرقا صارخا لهدف معاهدة روما، فبالتالي وبالتالي منح فرصة للإفلا
تفسیر خاطئ غیر مشروع  98یكون التفسیر الذي أعطته الولایات المتحدة الأمریكیة للمادة 
  .)2(یتنافى مع الهدف الذي أنشئت لأجله المحكمة الجنائیة الدولیة

   ینا التي تنص:من اتفاقیة ف 26یعد خرقا وانتهاكا للمادة  
  ».بحسن نیة كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها وعلیهم تنفیذها«

تكون بالتالي الدول التي أبرمت هذه الاتفاقیات مع الولایات المتحدة الأمریكیة قد 
ها بموجب هذا النظام بالتعاون مع لیروما والالتزامات المترتبة عومعاهدة انتهكت أحكام 

                                                             
1 -Voir: HUMAN Rights Watch Les accords d’immunité Bilatéraux, Op.cit,  p.4  

  .148مرجع سابق، ص المحكمة الجنائیة الدولیة...،راجع أیضا: بسیوني محمود شریف، 
2-Voir le rapport de la FIDH, Non à l’exception américaine sous couvert de lutte contre le 
terrorisme, …, Op.cit, p.12. 
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المتعلق بالتعاون والمساعدة القضائیة، وذلك عن طریق المحكمة طبقا لأحكام الباب التاسع 
إجراء التحقیقات والتحریات عن المسؤولین عن ارتكاب الجرائم التي تدخل في إطار 
اختصاص المحكمة بالقبض علیهم واحتجازهم إلى غایة تسلیمهم للمحكمة الجنائیة 

  .)1(الدولیة

ومبدأ التكامل الذي یرمي إلى تفعیل الاختصاص الوطني  هذه الاتفاقیات تنافىت
القضائي بمتابعة المجرمین المتواجدین على إقلیمها، بحیث تمتنع هذه الدول بموجب هذه 
الاتفاقیات بملاحقة المسؤولین عن ارتكاب الجرائم الدولیة الخطیرة، منها جرائم ضد 

 الإنسانیة.  

  الفرع الثالث:
 ا الولایات المتحدة الأمریكیة على مجلس الأمنالضغوطات التي تمارسه

تجاوزت ضغوطات الولایات المتحدة الأمریكیة كل الحدود لتنال حتى أهم جهاز في    
هیئة الأمم المتحدة، ألا وهو مجلس الأمن، الذي مارست علیه ضغوطات سیاسیة لإصدار 

  قرارات منح الحصانة لجنودها أمام المحكمة الجنائیة الدولیة.

إلى مجلس الأمن بمشروع منح  27/06/2002دمت الولایات المتحدة الأمریكیة في تق
الرعایا الأمریكیین حصانة مطلقة من أیة متابعة أو محاكمة  أمام المحكمة الجنائیة حیث 

    .)2(الأوربي الاتحادقوبل بالرفض الشدید من طرف كل من بریطانیا، فرنسا، ودول 

  

   
                                                             

1 - Voir : le rapport de la FIDH, Non à l’exception américaine sous couvert de lutte contre le 
terrorisme, …, Op.cit, pp.12-13. 

، آفاق وتحدیات القانون الدولي الإنساني جماعي،من كتاب  الولایات المتحدة والقضاء الجنائي،راجع: عصام نعمة إسماعیل،  -2
  .63.ص مرجع سابق،
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الأمریكیة نفوذها العسكري والاقتصادي الذي تتمتع به في استغلت الولایات المتحدة 
دید بحسب قواتها في إطار حفظ همختلف دول العالم في إطار القوات الأممیة، وذلك بت

السلام المنتشرة عبر مختلف أرجاء العالم، تزامن هذا التهدید مع حلول نهایة مدة عمل 
  القوات الأممیة في البوسنة والهرسك.

ات المتحدة الأمریكیة تهدیدها هذا، في مناسبة طرح مجلس الأمن نفذت الولای
قرار تجدید القوات الأممیة في البوسنة والهرسك، حیث عارضت قرار  30/06/2002في
نهاء عملیات حفظ السلام في البوسنة والهرسك إن ال ٕ تجدید برفع الفیتو بعدم مشاركة قواتها، وا

  .  )1(المثول أمام المحكمة الجنائیةلم یتم منح الجنود الأمریكیین حصانة 

الأمریكیة بسحب جمیع قواتها العاملة في إطار قوات السلام شملت التهدیدات 
هذا ما لم یقم مجلس الأمن  )2(جنوب إفریقیا ولبنان ،المتواجدة في الصحراء الغربیة، جورجیا

  باستصدار قرار یضمن حمایة جنودها من المتابعة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة.

أمام هذا الموقف الأمریكي الرافض ونظرا للدور الكبیر الذي تلعبه الولایات المتحدة 
رضوخ الأمریكیة في إطار قوات حفظ السلم وخوفا من تنفیذها لهذا التهدید انتهى الأمر ب

جویلیة  12في  1422 وذلك بإصداره القرار )3(مجلس الأمن للاستجابة للمطلب الأمریكي
یمنح الحصانة للجنود الأمریكیین مستندا إلى الفصل السابع من میثاق الأمم  2002

                                                             
والهرسك ولقد أعلن السفیر الأمریكي في منظمة الأمم المتحدة بمناسبة التصویت على قرار تجدید قوات حفظ السلام في البوسنة  -1
أن حكومة وشطن تعلن الفیتو بكل أسف، وأن الولایات المتحدة الأمریكیة شاركت و ستواصل مشاركتها في قوات حفظ السلام «

الأممیة في البلقان وغیرها من أماكن أخرى، لكن لن نطلب من جنودنا قبول خطرا زائدا، یتمثل في قبول متابعة لأسباب قد تكون 
                                                                                 ، أنظر:»الولایات المتحدة الأمریكیة اختصاصها على شعبها... سیاسیة أمام محكمة ترفض

-BOUQUEMONT Climence, La Cour Pénale …, Op.cit, p.79. 
2 - Ibid, p.97. 

القانون الدولي الإنساني، من كتاب جماعي، القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائیة الدولیة، راجع : محمد عزیز شكري،  -3
  .144، ص ص.2005الجزء الثالث، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،  آفاق وتحدیات،



              
 

 

168 
 

  .)1(المتحدة
یتناقض هذا القرار مع الهدف الذي ترمي إلیه المحكمة الجنائیة بالدفع بمسؤولیة 

الجرائم الخطیرة التي تمس بالإنسانیة قصد تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة دون مرتكبي 
استثناء أحد من المتابعة، یعد هذا القرار ضربة قویة تلقتها المحكمة الجنائیة الدولیة في 

  أیامها الأولى من دخول نظامها حیز التنفیذ.
من میثاق الأمم المتحدة ذ قراره هذا إلى الفصل السابع ااستناد مجلس الأمن في اتخ

یعد خرقا وتجاوزا لسلطاته وانحراف عن الشرعیة الدولیة لأن لیس هناك تهدید فعلي للسلم 
  . )2(والأمن الدولیین

كان هذا القرار محل الانتقاد من طرف العدید من الدول والمنظمات المدافعة عن 
وعبر عن أسفه الشدید حقوق الإنسان فقد ندد البرلمان الأوربي من موقف مجلس الأمن 

  .)3(لرضوخ مجلس الأمن للضغط الأمریكي
لكن على الرغم من المعارضة الشدیدة التي تلقاها هذا القرار فإنه تم تجدیده مرة أخرى 

  .)4(اثني عشر أخرى 1422بنفس الشروط، بحیث قرر مواصلة العمل بالقرار 

                                                             
ذ یتصر « 8الذي نص في فقرته 2002جویلیة  12) الصادر في 2002( 1422راجع القرار رقم -1 ٕ ف بموجب الفصل السابع من وا

  میثاق الأمم المتحدة.
 جویلیة 1شهرا، اعتبارا من  12من نظام روما الأساسي أن تمتنع المحكمة الجنائیة الدولیة لمدة  16یطلب اتساقا مع أحكام المادة -

، عن بدء أو مباشرة أیة إجراءات للتحقیق أو المقاضاة، في حالة إثارة أي قضیة تشمل مسؤولین أو موظفین  حالیین أو سابقین 2002
تابعین لدول مساهمة لیست طرف في نظام روما الأساسي، فیما یتصل بأي عمل أو إغفال یتعلق بالعملیات التي تنشئها الأمم المتحدة 

  إذا قرر مجلس الأمن ما یخالف ذلك.  أو تأذن بها إلاّ 
شهر جدیدة،  12جویلیة من كل سنة لفترة  1أعلاه بنفس الشروط وذلك في  1یعرب عن اعتزامه تمدید الطلب المبین في الفقرة  -

  ، راجع هذا القرار على الموقع:طالما  استمرت الحاجة إلى ذلك
http://www.un.org/fr/documents/scres.shtml  

  . 81مرجع سابق، ص. دور منظمة الأمم المتحدة...،راجع : لونسي علي،  -2
  من طرف البرلمان الأوروبي. 2002 سبتمبر 26وذلك بموجب اللائحة الصادرة في  -3
  راجع على الموقع: 2003جوان  12) الصادر في 2003( 1487القرار رقم وذلك بموجب  -4

http://www.un.org/fr/documents/scres.shtml 
مرجـع سابـق ص  الدولیة...،المحكمة الجنائیة لمزید من التفصیل حول هذا القرار: راجع: ضاري خلیل محمود وباسیل یوسف، 

  .276-268ص.
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الأمن مرة أخرى بحیث  واصلت الولایات المتحدة الأمریكیة سیاسة الضغط على مجلس
استغلت الوضع السائد في لیبریا لتفرض على مجلس الأمن وضع بندا یمنح جنودها حصانة 

الرضوخ للإرادة  ضد المتابعة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، وما كان على مجلس الأمن إلاّ 
متنعت عن الأمریكیة وهذا على الرغم من معارضة كل من فرنسا وألمانیا والمكسیك التي ا

  .   )1( التصویت

تكرر الوضع مرة أخرى عند تعرض مركز الأمم المتحدة للتفجیر في بغداد  حین 
المتعلق بحمایة موظفي الأمم المتحدة  2003 أوت 26في  1502أصدر مجلس الأمن القرار 

على والعاملین في مجال المساعدة الإنسانیة بحیث أن الولایات المتحدة الأمریكیة لم توافق 
    .)2(بند یشیر إلى المحكمة الجنائیة الدولیةأي  إلاّ بعد حذف هذا القرار

رغم كل هذه العراقیل التي صادفت المحكمة الجنائیة الدولیة في ممارسة اختصاصها 
ها توصلت إلى  مأخطر الجرائ معبق القبض على شخصیات  أوامر إصدارالدولیة، إلاّ أنّ

وهو ما یعتبر في حد ذاته خطوة نحو الحد من الإفلات من العقاب  مهمة في هرم السلطة
ویعتبر إلى حین صدور أحكام نهائیة بإدانة الأشخاص الذین صدرت في حقهم أوامر القبض 

  خطوة كبیرة لوضع حد للاعقاب. (Lubanga)الحكم الصادر في قضیة 

  

                                                             
الذي یتعلق بإصدار بإرسال قوات متعددة الجنسیات إلى لیبیریا،  01/08/2003الصادر في  1497قرار مجلس الأمن رقم راجع -1

طرفا یقرر أن لا یخضع أي مسؤول أو موظف حالي أو سابق ینتمي لدولة أو الدول المساهمة لا نكون «منه  7الفقرة بحیث نصت 
  .»في نظام روما الأساسي إلا للولایة القضائیة لتلك الدولة... ما لم تتنازل الدولة المساهمة صراحة على هذه الولایة

  . 145مرجع سابق، ص القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائیة الدولیة..."،نقلا عن: محمد عزیز شكري، "-  2
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 
ضد الإنسانیة من المواضع التي  توصلنا بعد هذه الدراسة للقول بأنّ موضوع الجرائم

اهتمام كبیر في إطار الفقه الدولي، الذي عمل على دراسة وتحلیل هذا النوع  تماستله
الخطیر للإجرام الدولي الذي یتمیز بالخطورة الاستثنائیة لكونه یضرب الإنسان في الصمیم 
والقیم الإنسانیة بالاعتداء الخطیر على حقوق الإنسان الأساسیة وحریاته، أدى في العدید من 

  من الدولیین في العدید من المناطق في العالم.د السلم والأالحالات إلى تهدی
أصبح مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة مستقرا في مختلف قواعد القانون الدولي التي 

  .ورغبفي میثاق نورمعملت على تطویر هذا المفهوم منذ تكریسه 
القضاء على هذا النوع الخطیر من  لأجلتبنى المجتمع الدولي سیاسة دولیة جنائیة 

الإجرام الدولي تمثلت في تجریم مختلف الأفعال التي تدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانیة 
بحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي وهذا بموجب مختلف الاتفاقیات الدولیة المتعلقة  

ورمبورغ مرورا بیوغسلافیا نبنظام بدأ  الدولیة مختلف أنظمة المحاكم الجنائیةو  الإنساني
  .المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةورواندا، وصولا إلى نظام 

یعتبر نظام روما الأساسي أول نص قانوني اتفاقي دولي یعرف الجرائم ضد الإنسانیة 
والذي دون مختلف قواعد القانون الدولي العرفي في هذا المجال  ودقیقة،موسعة بصورة 

بحیث عكس تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة عبر مختلف منه،  7وذلك بموجب المادة 
، ولخص مختلف الجهود الدولیة السابقة عنه في مجال الجرائم ضد مراحل القانون الدولي

  الإنسانیة.
 ّ  وغیرها من الجرائم عن الجرائم ضد الإنسانیةللفرد  المسؤولیة الجنائیةب الاعتراف تم

  الدولیة، ویعتبر هذا من بین أهم التحولات الحاصلة في إطار قواعد القانون الدولي.
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الصفة الرسمیة للشخص عامة وشاملة، بغض النظر عن  جاءت قاعدة المسؤولیة
، والتخلي عن قاعدة الحصانة عند مسؤولین في الدولةالها كبار بحیث أدخل في إطار 

  ارتكابهم للجرائم ضد الإنسانیة لوضع حد لظاهرة اللاعقاب.
 الجنائیة الدولیة للفرد كان لابد من إیجاد مؤسسات قضائیة لوضع مبدأ المسؤولیة

تمثلت في نظام  ،حیز التنفیذ تختص بمتابعة ومحاكمة المجرمین والمسؤولین عن هذه الجرائم
لیة الجنائیة المؤقتة فكانت أولى هذه المحاكم محكمتي نورمبورغ وطوكیو ثم المحاكم الدو 

محكمتي یوغسلافیا سابقا ورواندا التي ساهم اجتهادها القضائي في تطویر مفهوم الجرائم 
  .بصفة موسعة الإنسانیةضد 

أوجد أیضا المجتمع الدولي نظام آخر لتحقیق العدالة الجنائیة تمثل في نظام المحاكم 
ذات تكوین مختلط من قضاة الدولیین  لمختلطة لكل من سیرالیون، الكمبوذج وتیمور الشرقیةا

  ووطنیین.
 أنشئت وقواعد القانون الدولي الإنساني، ولأجل ضمان حمایة دائمة لحقوق الإنسان

بشقیها  ، كرس نظامها سیاسة جنائیة1998 في جویلیةدائمة كآلیة المحكمة الجنائیة الدولیة 
  التجریمي والعقابي أكثر دقة من المواثیق السابقة عنه.

ه مند محاكمإذا أنلاحظ  نورمبورغ فإن الجماعة الدولیة أظهرت إرادة قویة لوضع  اتنّ
وهو  الإنساني هكي حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولينتحد لظاهرة الإفلات من العقاب لم

واجهة الجرائم ضد الإنسانیة وغیرها من الدولیة لمما نستشفه من خلال كل هذه الجهود 
  .الجرائم الدولیة سواء من حیث التجریم أو من حیث وضع آلیات فضائیة لردع هذه الجرائم

ه رغم كل المجهودات الكثیفة المبذولة لأجل وضع حد وقمع الجرائم ضد  نلاحظ أنّ
المحكمة الجنائیة الدولیة فإذا كان إنشاء الإنسانیة إلاّ أنها لا تزال ترتكب على نطاق واسع، 

ّ  ،یعد حدثا تاریخیا في تاریخ العدالة الجنائیة وخطوة عملاقة في هذا المسار ثمة  إلاّ أن



 
 
 

172 
 

عراقیل أثرت بصفة سلبیة على نشاط هذه المحكمة منها ما أفرزه نظام روما نفسه من جهة 
  وعجز الجهود التعاون الدولي في مجال قمع الجرائم الدولیة بصفة عامة.

  إلى إبداء بعض الاقتراحات منها:لأجل تحقیق نظام العدالة الجنائیة الدولیة توصلنا  
 ث یبح ،12في العدید من بنود نظام روما الأساسي منها المادة  النظر إعادة

النظر في معاییر ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصها  إعادةیستدعي 
 والاكتفاء 12من المادة  2شرط وذلك بحذف الفقرة  أودون قید  بصفة تلقائیة

ّ اختصاص المحكمة التلقائي بدون قید أو شرط. 1بالفقرة   التي تقر

  من نظام روما الأساسي لكونها تشكل أداة قانونیة لتكریس  124إلغاء المادة
اللاعقاب لإمكانیة استبعاد اختصاص المحكمة فیما یتعلق بجرائم الحرب لمدة 

 معینة.

  إعادة النظر في معاییر تطبیق مبدأ التكامل بین المحكمة الجنائیة الدولیة
 والمحاكم الوطنیة.

  إعادة النظر في طبیعة العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن
لضمان استقلالیة المحكمة اتجاه جهاز  16خاصة ما تعلق بأحكام المادة 

سیاسي تحركه اعتبارات والمصالح السیاسیة لأعضاء الدائمة فیه، وذلك بإلغاء 
 من نظام روما الأساسي. 16المادة 

  بعیدا عن  13ضرورة تفعیل مجلس الأمن لصلاحیته المخولة بموجب المادة
ئیة الدولیة لأن تحقیق الانتقائیة واتخاذ قراراته بما یخدم صالح العدالة الجنا

 العدالة إحدى الأسس لتحقیق السلم والأمن الدولیین.

  أمام المحكمة  ىبمنح الفرد إمكانیة تحریك الدعو  13إعادة النظر في المادة
بالمثول أمام المحكمة الجنائیة  الالتزاماتالجنائیة الدولیة، فإن كان آهلا بتحمل 

 الاعتراف له بالمثول أمامها كمدعي. كمدعى علیه
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  تفعیل مظاهر التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة وتكون المصادقة
 على نظام روما أول مظاهر هذا التعاون.

  تفعیل الدول لمنظوماتها القانونیة بتجریم الجرائم ضد الإنسانیة والجرائم الدولیة
 قتها مع نظام روما الأساسي.ومطابالأخرى بموجب قوانینها الجنائیة 

 الدول لاختصاصها القضائي بمتابعة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة سواء  إعمال
أو على أساس الاختصاص العالمي أو على أساس  تكاملالعلى أساس 

 اختصاصها الإقلیمي أو الشخصي.

 تحري المع المحكمة الجنائیة في مجال التحقیق الجنائي و  ضرورة تعاون الدول
عن المجرمین والقبض علیهم واحتجازهم وتسلیمهم للمحكمة في حالة عدم 

المحاكم الوطنیة وعدم مسایرة الولایات المتحدة في سیاستها  أماممحاكمتهم 
 العدائیة اتجاه المحكمة الجنائیة الدولیة.

ي تبقى المحكمة الجنائیة الدولیة على الرغم من العراقیل والصعوبات التي تواجهها ف
أداء وظائفها آلیة ضروریة لتحقیق العدالة الجنائیة تتوقف فعالیتها على الرغبة 

ن معها في كل الجوانب لأجل الوصول إلى بناء صرح السیاسیة القویة للدول بالتعاو 
  العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب.
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 الأمنمجلة ، الرئیسیة للمحكمة الجنائیةالملامح مشعشع معتصم خمیس،  .14
 2001 يــفـدد الأول، جانــن شرطة دبي، السنة التاسعة، العـ، الصادرة عوالقانون
 ).347-324(ص ص

مجلة العلوم ، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیةیوبي عبد القادر،  .15
 سیدى بلعباس الجیلالي الیابس،، تصدرها كلیة الحقوق، بجامعة القانونیة والإداریة

 ).225-215(ص ص ،2006، 2العدد

  الاتفاقیات والإعلانات الدولیة: -4
  الاتفاقیات:-أ

میثاق الأمم المتحدة الملحق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، الموقع في   .1
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اتفاقیة جنیف الأولى المتعلقة بتحسین حال الجرحى والمرضى القوات المسلحة في  .5
مت إلیها الجزائر أثناء الحرب ضنا،  1949أوت  12المیدان  الموقعة في 

 .1960جوان  20التحریر الوطنیة في 

اتفاقیة جنیف الثانیة المتعلقة بتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة  .6
إلیها الجزائر أثناء حرب  متضان، 1949أوت  12في البحار  الموقعة في 

 .1960جوان  20التحریر الوطنیة في  

 1949أوت  12اتفاقیة جنیف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة في  .7
 .  1960جوان  20الجزائر أثناء حرب التحریر الوطنیة في  مت إلیها ضنا

 1949أوت  12اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین الموقعة في  .8
 . 1960جوان  20مت إلیها الجزائر أثناء حرب التحریر الوطنیة في  ضنا

العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة المصادق علیه من طرف  .9
 1966دیسمبر  16) الصادر في 21-ألف (د 2200اللائحة  معیة، بموجبالج

المؤرخ  -67-89قم ر مرسوم رئاسي الجزائر بموجب ، انضمت إلیه الدولي الخاص
 17في  ة، الصادر 20، عددالصادر في الجریدة الرسمیة ،1989ماي  16 في 
 . 1989ماي 

الفصل العنصري، المصادق علیها من طرف الجمعیة العامة  قمع جریمة اتفاقیة .10
، صادقت علیها الجزائر 1973نوفمبر  30في المؤرخة  3068اللائحة  بموجب

 1عدد ، الجریدة الرسمیة، 1982جانفي  02بتاریخ  82/01بموجب مرسوم رقم 
 .1982جانفي  5الصادرة في 

لمتعلق بحمایة ضحایا ا 1949البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف  .11
الجزائر  انضمت إلیه، 1977جوان  8النزاعات المسلحة الدولیة، المؤرخ في  

الجریدة ، 1989ماي  16الصادر في  68-89بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 .1989ماي  17، الصادرة في 20عدد ، الرسمیة

المتعلق بحمایة ضحایا  1949جنیف  لاتفاقیاتالبروتوكول الإضافي الثاني  .12
الجزائر  انضمت إلیه، 1977جوان  8النزاعات المسلحة غیر الدولیة، المؤرخ في 
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 الجریدة الرسمیة 1989ماي  16الصادر في  68-89بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 .1989ماي  17الصادرة في  20عدد 

اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة     .13
هینة المصادق علیها من طرف الجمعیة العامة  بموجب اللائحة واللاإنسانیة أو الم

الجزائر بموجب مرسوم رئاسي انضمت إلیها ، 1984دیسمبر،  10الصادرة في 
، الصادرة في 20عدد  الجریدة الرسمیة، 1989ماي  16الصادر في  66-89رقم 
 .1989 ماي 17

المصادق علیها من  ،2006اتفاقیة حمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري،  .14
 .2006دیسمبر  20المؤرخة في 61/177طرف الجمعیة العامة بموجب اللائحة 

 .1993 النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا سابقا .15

 . 1994النظام الأساسي لمحكمة رواندا  .16

 .1998نظام  روما الأساسي للمحكمة  الدولیة  .17

  ب.الإعلانات الدولیة 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعیة العامة بموجب اللائحة رقم    .1

217 (III)  على الموقع:1948دیسمبر  10المؤرخة في ،  

A/RES/217(III)&lang=Fhttp://www.un.org/french/view_doc.asp?symbol=   

إعلان القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري المعتمد من طرف الجمعیة  .2
 ، على الموقع:1963في دیسمبر  المؤرخة 2106العامة بموجب اللائحة 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1904(XVIII)&Lang=  F  

من التعرض للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة  الأشخاصإعلان حمایة جمیع  .3
 829 ئحةالقاسیة أو اللانسانیة أو المهینة، أعتمد من طرف الجمعیة العامة بموجب اللا

)XXX28(  الموقع: ، على1975دیسمبر  9في المؤرخة 
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3453%28XXX%29&Lang=F 
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قسري المعتمد من طرف من التعرض للاختفاء ال الأشخاصإعلان حمایة جمیع  .4
على  ،1992دیسمبر  18الصادرة في  47/133الجمعیة العامة بموجب اللائحة 

 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/47/133:الموقع

  

  مجلس الأمن: قرارات-5
بسیاسة الفصل  ، المتعلق1960 فریلأ 01) الصادر في 1960( 134القرار  .1

 : على الموقع ،إفریقیا وب العنصرى في جن
   http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/134(1960)&Lang=E&STYLE=B    

بسیاسة الفصل العنصرى في جنوب  ، المتعلق1963دیسمبر 04الصادر في  )1963( 182القرار  .2
  :على الموقع ،إفریقیا

 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/182(1963)&Lang=E&STYLE=B  
، المتعلق بإنشاء لجنة الخبراء في یوغسلافیا 1992أكتوبر  06) الصادر في 1992( 780القرار  .3

    /29http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES%281992%780 ، على الموقع:سابقا
، المتعلق بإنشاء محكمة جنائیة دولیة 1993فیفري  12) الصادر في 1993( 808القرار  .4

   ?symbol=S/RES/808%281993%29http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp ، على الموقع:لیوغسلافیا
دولیة المنشئ للمحكمة الجنائیة ال 1993ماي  25) الصادر في 1993( 827القرار  .5

، على الموقع: لیوغسلافیا سابقا
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/827%281993%29  

 المتعلق بإنشاء لجنة تقصي الحقائق في رواندا 1994جویلیة  01 ) الصادر في1994( 935القرار  .6
  http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/935%281994%29الموقع: على

 الدولیة لرواندا المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائیة 1994نوفمبر  8) الصادر في 1994( 955 القرار .7
   http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/955%281994%29IEعلى الموقع:

المتعلق بالحالة في سیرالیون  2000 أوت 14) الصادر في 2000( 1315القرار  .8
  http://www.un.org/french/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1315%282000%29:على الموقع
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 ، على الموقع: 2002جویلیة  12) الصادر في 2002( 1422القرار  .9
http://www.un.org/fr/documents/scres.shtml 

 ، على الموقع: 2003جوان  12) الصادر في 2003( 1487القرار  .10

lhttp://www.un.org/fr/documents/scres.shtm 
المتعلق بإرسال قوات متعددة  2003أوت  01) الصادر في 2003( 1497القرار  .11

  http://www.un.org/fr/documents/scres.shtml:، على الموقعالجنسیات إلى لیبیریا

المتعلق بإنشاء لجنة تحقیق  2004سبتمبر  18) الصادر في 2004( 1564القرار  .12
  http://www.un.org/fr/documents/scres.shtmlعلى الموقع:  في دارفوردولیة 

الأمن الوضع في دارفور إلى ، المتعلق بإحالة مجلس 2005مارس  31الصادر في  1593القرار  .13
  http://www.un.org/fr/documents/scres.shtml، على الموقع: المحكمة الجنائیة الدولیة

المتعلق بإحالة الوضع في لیبیا إلى  2011فیفري  26 ) الصادر في2001( 1970لقرار ا .14
 lhttp://www.un.org/fr/documents/scres.shtm ، على الموقع:المحكمة الجنائیة الدولیة

  لوائح الجمعیة العامة  -6
بورغ م، المتعلقة بالتأكید على مبادئ نور 1946دیسمبر  11) الصادرة في 1( 95اللائحة رقم  .1

 على الموقع:

 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/95%28I%29&Lang=F  

 ، المتعلقة بالإبادة الجماعیة1946دیسمبر  11) الصادرة في 1( 96اللائحة رقم  .2
 على الموقع:

  http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/96%28I%29&Lang=F  

 المتعلقة بالفصل العنصري 1946نوفمبر  19) الصادرة في 1( 301 اللائحة رقم .3
 على الموقع: 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/103%28I%29&Lang=F 

المحكمة الجنائیة  بإنشاءالمتعلقة  1948دیسمبر  9الصادرة في  )III(260رقم اللائحة .4
 :علي الموقع الدولیة،

  
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/260%28III%29&Lang=F 
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المحكمة  بإنشاء علقة، المت1950دیسمبر  21الصادرة في  )V( 489اللائحة رقم  .5
على الموقع: ، الجنائیة الدولیة

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/489%28V%29&Lang=F  

باعتماد الجمعیة العامة للمبادئ ،المتعلقة  1950الصادرة في 488اللائحة رقم  .6
 :علي الموقع نورمبورغ،

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/488%28V%29&Lang=F 

  

المحكمة الجنائیة  بإنشاء علقة، المت1952دیسمبر  5في الصادرة ) VII( 687اللائحة رقم  .7
 لموقع:اعلى ، الدولیة

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/687%28VII%29&Lang=F 
 

المتعلقة بالفصل  1966دیسمبر  16في  الصادرة    (XXI)2202اللائحة رقم   .8
 ، على الموقع:إفریقیاالعنصري في جنوب في جنوب 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2102(XX1)&Lang=F   

على ، بتعریف العدوان علقة، المت1974دیسمبر  14في ) الصادرة XXIX(3314اللائحة رقم  .9
الموقع:

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/3314%28XXIX%29&Lang=F. 

علي  المحكمة الجنائیة الدولیة بإنشاءالمتعلقة  1990نوفمبر  28الصادرة في 41/  45اللائحة رقم  .10
 : الموقع

://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/45/41&Lang=Fhttp  
على  ،المحكمة الجنائیة الدولیة بإنشاءالمتعلقة  1991دیسمبر 9فيالصادرة  54/  46اللائحة رقم  .11

  http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/54&Lang=Fالموقع: 

على  المحكمة الجنائیة الدولیة بإنشاءالمتعلقة  1995 فیفري 17فيالصادرة  53/  49اللائحة رقم  .12
  http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/49/53&Lang=F الموقع:

بإنشاء المحكمة الجنائیة المتعلقة  1995دیسمبر 18ة الصادر  46/ 50اللائحة رقم  .13
  tp://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/50/46&Lang=Fhtلدولیةا
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المتعلقة بتقنین المسؤولیة  2001دیسمبر  12الصادرة في  83/56اللائحة رقم  .14
 :، على الموقععن الفعل غیر المشروع الدولیة للدولة

Lang=F&83http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/ 
  
  

   التقاریر الدولیة:-7

 E/CN.4/1993/50تقریر عن حالة حقوق الإنسان في إقلیم یوغسلافیا السابقة رقم  .1

مقدم من طرف السید تادیوش مازوفتسكي، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان في 
 .1993فیفري  10

، على 2010، العقاب الإفلات من الدول الأوروبیة في مواجهةتقریر منظمة الكرامة،  .2
   .http://www.ar.alkarama.org/index.php?option=com_content.&view=article&id=3810الموقع:

فریقیا الوسطى،  .3 ٕ  المحكمة الجنائیة الدولیةتقریر المنظمة القانونیة الاستشاریة لآسیا وا
 على الموقع: ،AALACO/49/DARESSALAAM/2010/S9 ، رقمآخر التطورات

http://www.aalco.int/arabicBriefs2009  

مسؤولیة الحكومة ، ترسیخ حالات الإفلات من العقاب ،تشاراتس و تقریر منظمة هیومن  .4
   .http://www.hrw.org/node/76702:، على الموقع2000، عن الجرائم الدولیة في دارفور

  غة الفرنسیة:المراجع باللّ -ثانیا

1 – OUVRAGES. 

1. AISLING Reidy : L’interdiction de la torture, un guide sur la mise en 

œuvre de l’article 03 de la convention européenne des droits de 

l’Homme, conseil de l’Europe, 2003, sur le site : 

http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/62DCAB85-12D1-4DC8-8C87-631DF9A09256/0/DG2FRHRHAND062003.pdf 
2. BOUQUEMONT Clémence, La cour pénale internationale et les Etats-

Unis, Editions l’Harmattan, France, 2003. 

3. BOURDON William et DUVERGER Emmanuelle, La cour pénale 

Internationale, Le statut de Rome, Editions du seuil, Paris 2000. 

4. CICR, Les conventions de Genève du 12 Août 1949, CICR 2010. 
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5. CICR, Les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 

Août 1949, CICR, Mai 2010. 

6. CURAT Philippe, Les crimes contre L’humanité dans le statut de la cour 

pénale internationale, Editions BRUYLANT, Bruxelles .2006 

7. DAVID Eric, TULKENS François et VANDERMEERSCH Damien, Code de 

droit International humanitaire, Editions BRUYLANT, Bruxelles ,2004. 

8. DUPY  Pierre-Marie, Les grands textes  de droit international public, 6ème 

Éditions, DALLOZ , 2008. 

9. JOINET Louis, Lutter contre l’impunité, dix questions pour comprendre 

et  pour agir, Editions La  Découverte, Paris, 2002. 

10. LOMBOIS Claude, Le droit pénal international, 2ème édition, DALLOZ, 

Paris, 1979. 

 

2 – THÈSE: 
1. SOW Moustapha Baidy, Le tribunal spécial pour la sierra Leone 

entre droit et politique, Thèse de doctorat de droit public, mention : 

droit international et relations internationales, université de REIMS 

CHAMPAGNE-ARDENNE, droit et science politique, 2006-2007 

3– ARTICLES 

1. ALIE Maryse, Les chambres extraordinaires établies au sein des 

tribunaux cambodgiens pour juger les hauts responsables KHMERS 

Rouge, R.B.D.I, N° 1-2, 2005, pp.( 583-621). 

2. ASCENSIO Hervé, MAISON Rafaëlle, L’activité des tribunaux pénaux 

internationaux, in A.F.D.I , C.N.R.S Editions, Paris , 1999,pp.(472-513 ). 
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3. AUMOND Florian, La situation au Darfour déférée à la CPI, retour sur 

une résolution historique du conseil de sécurité, R.G.I.D.P, N°1, 

2008 .pp.(111-134).   

4. AWAYA Kentaro, Le procès de Tokyo contre les crimes de guerre : Mise 

en accusations et immunité, in WIEVIORKA Annette, S.D, Les procès de 

Nuremberg et de Tokyo, Editions Complexe, Bruxelles, 1996, pp. 185-

190. BEHAMOU Abdallah, La Cour pénale Internationale a l’ preuve Des 

Faits : La Situation Au Darfour, R.A .S.J.E.P, N°4, 2008, pp.(207-220). 

5. BAKKER A-E. Christine, Le principe de complémentarité et les auto-

saisines un regard critique sur la politique de la cour pénale 

Internationale, R.G.D.I.P, N°2, 2008, pp.(361-378). 

6. BLANQUAERT Femke, Le procès de Slobodan Milosevic, in A.F.R.I, La 

documentation française, BRUYLANT, Paris, 2005, pp. (167-179). 

7. BOUCHET SAULNIER Françoise, La protection  de l’intégrité physique 

dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux, in 

Tavernier Paul, S. D, Actualité de la jurisprudence pénale internationale 

à l’heure de la mise en place de la cour pénale internationale, Editions 

BRUYLANT, Bruxelles, 2004, pp.(41—63). 

8. BOURGON Stéphane, La répression pénale internationale : L’expérience 

des tribunaux ad hoc, le tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie avancées jurisprudentielles significatives, in TAVERNIER 

Paul et BURGORGUE-LARSEN Laurence S.D, Un siècle du droit 

international humanitaire, Editions BRUYLANT, Bruxelles, 2001, pp. (101-149). 

9. CELINE Renaud, Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie, in 

actualité et droit international, Revue d’analyse juridique de l’actualité 

internationale, 2001, sur le site : www.ridi.org/adi  
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10. CICR, Qu’est ce que le droit international humanitaire ? publication de 

CICR, Genève, 2000, pp.(1-2). 

11. CLERGERIE Jean -louis, La Notion de crime contre L’humanité, R.D.P, 

N°5, 1988, pp.(1251-1262). 

12. CONDORELLI Luigi, La cour pénale internationale : un pas de géant pour 

vue qu’il soit accompli, R.G .D.P, N°1, 1991. pp(7-21). 

13. COSNARD Michel, Quelques observations sur les décisions de la 

chambre des Lords du 25 Novembre 1998, et du 24 mars 1999 dans 

l’affaire Pinochet, R.G.D.I.P, N°2, 1999, pp. (309-328). 

14. DAVID Eric, La répression pénale internationale, L’avenir de la cour 

pénale internationale, in TAVERNIER Paul et BURGORGUE-LARSEN 

Laurence S.D, Siècle de droit international humanitaire, éditions 

BRUYLANT, Bruxelles, 2001, pp.(185-200). 

15. DE ANDRADE Aurélie, Les supérieurs hiérarchiques, in ASCENSIO Hervé, 

DECAUX Emmanuel et PELLET Alain S.D, Droit International Pénal, 

Editions A. PEDONE, Paris, 2000, pp. (201-210). 

16. DE CARA Jean-Yves, L’affaire Pinochet devant la chambre des Lords   

A.F.D.I, 1999, pp.(72-100). 

17. DE LA BROSSE Renaud, Les trois générations de la justice pénale 

internationale, tribunaux pénaux internationaux, cour pénale 

internationale et tribunaux mixtes, in A.F.R.I, la documentation 

française, BRUYLANT, Paris, 2005. pp.(154-166). 

18. DECAUX Emmanuel, La Crise du Darfour chronique d’un génocide 

annoncé, A.F.D.I, 2004, pp.(731-754). 
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3. AKSOY C. Turquie, affaire N° 100/1995/606/694/ Req. N° 21987/93, arrêt 

du 18 Décembre 1986 sur le site : http://actu.dalloz-

etudiant.fr/fileadmin/actualités/pdfs/aksoy_turquie.pdfaksoy18  
4. OULD DAH C. France, Req. N° 13113/03, décision du 27 Mars 2009, sur le 

site: http://www.cfcpi.fr/IMG/pdf_ould_dah_c.france_conseil_de_1_europe_.pdf, 

5. Affaire AKKOÇ C/ TURQUIE (Req N°22947/93 et 22948/93, Arrêt du 10 

Octobre 2000, sur  le site : http://www.juricaf.org/arret/CONSEILDELEUROPE-

COUREUROPEENNEDESDROITSDELHOMME-20001010-2294793-2294893 
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C .I.D.H 

 Décision de la commission interaméricaine des droits de l’homme, 

rapport N°5/96, relative à l’affaire Mejia N° 10.970, du 1 Mars 1996 sur le 

site : http://www.cidh.oas.org/annualrep/95fr/perou10970.htm  

C.P.I 

Situation en Ouganda 

1. Le procureur C. Raska Lukwiya, Affaire N° ICC-02/04, mandat d’arrêt du 8 

Juillet 2005, sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc97196.pdf. 

2. Le procureur C. Joseph KONY, affaire N° ICC-02/04-01/05, mandat d’arrêt 

du 27 Septembre 2005, sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc97188.pdf 

3. Le procureur C. Dominic ONGWEN, affaire N° ICC-02/04, mandat d’arrêt 

du 8 Juillet 2007, sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc97204.pdf 

4. Le procureur C. Vincent OTTI, affaire N° ICC-02/04, mandat d’arrêt du 8 

Juillet 2007, sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc97192.pdf 

5. Le procureur C. Raska LUKWIYA, affaire N°ICC-02/04-01/05, décision de 

mettre fin à la procédure engagée contre Raska LUKWIYA, du 11 Juillet 

2007, sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc300511.PDF 

Situation en Congo Démocratique 

1. Le procureur c. Thomas LUBANGA DYILO, affaire N° ICC-01/04-01/06, 

mandat d’arrêt du 10 Février 2006, sur le site :http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc236258.pdf  

2. Le procureur C. Bosco NTAGANDA, affaire N° ICC-01/04-02/06, mandat 

d’arrêt du 22 Août 2006, sur le site : http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc305328.pdf , 
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3. Le procureur c. Mathieu NGUDJOLO, affaire N° ICC-01/04-02/07, mandat 

d’arrêt du 6 Juillet 2007, sur le site :http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc453052.pdf 

4. Le procureur C. German KATANGA, affaire N° ICC-01/04-01/07, mandat 

d’arrêt du 8 Juillet 2007, sur le site : http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc344018.pdf  

Situation en Centrafricain 

1. Le procureur c. Jean-Pierre BEMBA GAMBO, affaire N° ICC-01/05-01/08, 

mandat d’arrêt du 23 Mai 2008, sur le site : http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc484211.pdf  

2. Le procureur c. Jean-Pierre BEMBA GAMBO, affaire N° ICC-01/05-01/08, 

mandat d’arrêt du 10 Juin 2008, sur le site :http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc506463.pdf . 

Situation en Soudan 

1. Le procureur C/ AHMED MUHAMMAD HARUN (AHMAD HARUN), 

affaire N° ICC-02/05-01/07, mandat d’arrêt du 27 Avril 2007, sur le 

site :          http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc279816.PDF  

2. Le procureur C/Ali Muhammad Al Abd-Al-Rahman (Ali KUSHAYB), 

affaire N° ICC-02/05-01/07, mandat d’arrêt du 27 Avril 2007, sur le 

site :     http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc279862.PDF     

3. Le procureur C/ OMAR HASSAN AHMAD AL BACHIR (OMAR ALBACHIR), 

affaire N° ICC-02/05-01/09, mandat d’arrêt du 4 mars 2009, sur le site :         

http://www.icc-   cpi.int/iccdocs/doc/doc639085.pdf  

4. Le procureur c. OMAR HASSAN AHMAD AL BACHIR (OMAR ALBACHIR), 

affaire N° ICC-02/05-01/09, deuxième mandat d’arrêt du 12 Juillet 

2010, sur le site :   http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc192054.pdf  
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5. Le procureur c. ABDEL RAHEEM MUHAMMAD HUSSEIN, affaire N° ICC-

02/05-01/12, mandat d’arrêt du 1 mars 2012, sur le site :http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc1381030.pdf. 

Situation en République du Kenya 

1. Situation en république de Kenya, affaire N° ICC-01/09, décision du 31 

Mars 2010, relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête 

dans le cadre de la situation en République de Kenya, rendue en 

application de l’article 15 du statut de Rome, sur le site :http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc1051647.pdf 

2. Le procureur C/ William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey et Joshua 

Arap Sang, affaire N° ICC-01/09-01/11, sur le site :http://www.icc-

cpi.int/menus/ICC/situation+and+cases/situations/situations+ICC+0109/situation+index.ht1  

3. Le procureur C/ Francis KIRIMI Muthaura, Ohuru Muigai Kenyatta et 

Mohammed Hussein Ali, affaire N° ICC-01/09-02/11, sur le site :                

http://www.icc-cpi.int/menus/ICC/situation+and+cases/situations/situations+ICC=0109/situation+index.ht1;  

Situation en Lybie. 

1. Situation en Lybie, affaire N° ICC-01/11, Décision relative à la requête 

déposée par le procureur en vertu de l’article 58 du statut concernant 

Muammar Mohammed Abu Minyar GADHAFI, Saif Al-Islam GADHAFI et 

Abdullah Al-Senussi du 27 Juin 2011, sur le site :http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc1119978.pdf . 

2. Le procureur C. Muammar Mohammed Abu Minyar GADAFI (Muammar 

GADDAFI), affaire N° ICC-01/11, mandat d’arrêt du 27 Juin 2011, sur le 

site :         http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101342.pdf  

3. Le procureur c. Saif-Al Islam GADDAFI, affaire N° ICC-01/11, mandat 

d’arrêt du 27 Juin 2011, sur le site :   http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc1101351.pdf  
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4. Le procureur c. Abdulah Al-Senussi, affaire N° ICC-01/11, mandat d’arrêt 

du 27 Juin 2011, sur le site :        

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101362.pdf. 

5. Le procureur c. Muammar Mohammed Abu Minyar GADAFI (Muammar 

GADDAFI), affaire N° ICC-01/11-01/11, décision de mettre fin à la 

procédure contre KADAFI du 22 Décembre 2011, sur le site :         

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1280632.pdf. 
 

Situation en république du Côte d’Ivoire 

1. Situation en république du Côte d’Ivoire, affaire N° ICC-02/11, Rectificatif 

à la décision relative à l’autorisation d’ouverture d’une enquête dans le 

cadre de la situation en République du Côte d’Ivoire, rendue en 

application de l’article 15 du statut de Rome du 15 Novembre 2011, sur 

le site:   http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1328750.pdf. 

2. Le procureur c. Laurent Gbagbo, affaire N° ICC-02/11, mandat d’arrêt du 23 

Novembre 2011, sur le site : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1276752.pdf 
 

2- Jurisprudence Interne : 
Belge 

1. Ordonnance du 6 Novembre 1998 rendue par le juge d’instruction belge 

VANDERMEERESCH Damien dans l’affaire Pinochet, sur le site : 

http://compétenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/vandermeersch-pinochet-98.pdf  

2. Mandat d’arrêt international du 11 Avril 2000 émis par le juge d’instruction 

VANDERMEERSCH Damien ; à l’encontre de M. Abdulaye-Yerodia Ndombassi, sur le 

site :http://compétenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/vandermeersch-avril-2000.pdf 

3. Arrêt de la cour d’assises de Bruxelles du 8 Juin 2001, sur le site : 

http://compétenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/arrêt-8-juin-2001.pdf  
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4. Arrêt du 16 Avril 2002, de la chambre d’appel de Bruxelles, chambre des mises en 

accusation relatif à l’irrecevabilité des poursuites à l’encontre de M. Yerodia, sur le 

site :http://compétenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/arrêt-16avril-2002.pdf  

5. Arrêt du 24 septembre 2003 de la cour de cassation relatif en dessaisissement de 

la juriduction belge de l’affaire BUCH George et consorts, sur le site : 

http://compétenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/arrêt-24-septembre-2003-BUCH.pdf  

6.  Arrêt du 24 septembre 2003 de la cour de cassation relatif en dessaisissement de la 

juridiction belge de l’affaire SHARON et consorts, sur le site : 

http://compétenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/arrêt-24-septembre-2003-SHARON.pdf 

7. Arrêt de la cour d’assises de Bruxelles du 29 Juin 2005, sur le site : 

http://compétenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/arrêt-29-juin-2005.pdf  
8. Arrêt de la cour d’assises de Bruxelles du 5 Juillet 2007, sur le site : 

http://compétenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/arrêt-5-juillet-2007.pdf 
 

Canadienne 

1. Sa majesté la reine C/MUNYANZA Désiré, affaire N° 500-73-002500-052,  jugement du 22 

Mai 2009, rendue par la cour supérieure, chambre criminelle de Canada, sur le site : 

http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=40708198&doc=2AE9A8C707ACFD3C98ABD3F8E91

683714E91E125526B103D3AA83BDA35E68F 

2. Sa majesté la reine C/MUNYANZA Désiré, affaire N° 500-73-002500-052, 

jugement portant condamnation du 29 Octobre 2009, rendue par la cour 

supérieure, chambre criminelle de Canada, sur le site : 

http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=56601961&doc=C7B7BBE474ACA51CCFE11D8

9F6891A70DADE24EB1F044E828CC936CA9101ACD7&page=1 

6-RESOLUTIONS DE L’INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL 

1. Résolution de l’institut de droit international session Cracovie, du 26 

Août 2005, La compétence universelle en matière pénale à l’égard du 

crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de 

guerre, sur le site :http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/2005_kra_03_fr.pdf 
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2. Résolution de l’institut de droit international session Cracovie, du 27 

Août 2005, Les obligations ERGA OMNES en droit international, sur le 

site :http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/2005_kra_01_fr.pdf 

7-DOCUMENTS  

1. Quatrième rapport sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité 

de l’humanité par M. Doudou Thian, rapporteur spécial, 1986, Doc A/CN.4/398, 

extrait de l’annuaire de la commission de droit international 1986, sur le site : 

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/french/a_cn4_398.pdf  

2. Septième rapport sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de 

l’humanité, 1989, par M. Doudou Thian, rapporteur spécial, Doc A/CN.4/419, 

extrait de l’annuaire de la commission du droit international 1989 sur le site : 

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/french/a_cn4_419.pdf 

3. Rapport de la commission du droit international sur les travaux de sa quarante 

huitième session (6 mai-26 juillet 1996), Doc A/51/10, extrait de l’annuaire de la 

commission du droit international 1996, sur le site : 

http://untreaty.un.org/ilc/reports/french/A_51_10.pdf. 

4.  Projet de code  des crimes, contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1954, sur le site : 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/projet_d%27articles/7_3_1954_francais.pdf 

5. Projet de code  des crimes, contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996, 

sur le site :  

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/projet_d%27articles/7_4_1996_francais.pdf  

6. Commentaire  sur la Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des 

blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949, sur 

le site :http://www.icrc.org/dih.nsf/WebList?ReadForm&id=365&t=com  

7. Commentaire sur la Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des 

blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 12 août 1949, 

sur le site :http://www.icrc.org/dih.nsf/WebList?ReadForm&id=370&t=com. 
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8. Commentaire sur la Convention (III) de Genève relative au traitement des 

prisonniers de guerre, 12 août 1949, sur le site : 

http://www.icrc.org/dih.nsf/WebList?ReadForm&id=375&t=com. 

9. Commentaire sur la Convention (IV) de Genève relative à la protection des 

personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949, sur le site : 

http://www.icrc.org/dih.nsf/WebList?ReadForm&id=380&t=com 

10. Commentaire sur le Protocole (I) du 8 juin 1977, additionnel aux 

Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des 

victimes des conflits armés internationaux, sur le site : 

http://www.icrc.org/dih.nsf/WebList?ReadForm&id=470&t=com  

11. Commentaire sur le Protocole (II), du 8 Juin 1977 additionnel aux 

Conventions de Genève du 12 Août 1949, relatif à la protection des 

victimes des conflits armés non internationaux, sur le site : 

http://www.icrc.org/dih.nsf/WebList?ReadForm&id=475&t=com 

12.  Rapport présenté par M. Manfred NOWAK, La protection des personnes 

contre les disparitions forcées ou involontaires du 08 Janvier 2002, 

N°E/CN.4/2002/71, sur le site : http://www.ediec.org/fileadmin/user- 

upload/reports/nowakrepport/NowakrepportFR.pdf 

13. Accord du 16 janvier 2002 entre l’organisation des Nations-Unies et le 

gouvernement sierra-léonais sur la création d’un tribunal spécial pour la 

Sierra-Leone, sur le site :  
http://www.icrc.org/dih.nsf/0/1adf75435d6055ebc1256c1003d544c?OopenDocument  

14. Rapport de la commission internationale d’enquête sur le Darfour au secrétaire 
général, Janvier 2005, sur les sites : 

http://www.icc-cpi.int/library/cases/repport-to-un-darfur.pdf         
 http://www.gerjc.u-3mrs.fr/MASTER2xp/rappcomONU.pdf 
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15. République de côte D’ivoire, déclaration de la reconnaissance de la cour 

pénale internationale, du 18 Avril 2003 sur le site :http://www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/CBEAF16B-5712-4452-87F7-4FDDE5DD70D9/279779/ICDE1.pdf  

16. République de côte D’ivoire, la lettre de confirmation de la reconnaissance de la 

compétence  de la cour pénale internationale, du 14 avril 2010, sur le site : 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/498E8FEB-7A72-4005-A209-C14BA374804C/0/Reconcpi.pdf 

17. Rapport de la commission internationale indépendante sur la Côte 

d’Ivoire, du 8 Juin 2011, sur le site :  

http://reliefweb.int/site/reliefweb-int/files/ressources/rapportcomplet103.pdf 

18. Statut de Rome, sur le site : http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-

ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf . 

19. Les Etats parties au statut de Rome, sur le site : http://www.icc-

cpi.int/Menus/ASP/states+parties/ 

20. Le rapport de la première conférence de révision du statut de Rome, du 31 Mai-

11 Juin 2010, Kampala, Ouganda sur le site : 

http://www.iccnow.org/documents/RC_report_fr_web.pdf  

21. Rapport Human Rights Watch, La république démocratique du Congo, La 

guerre dans la guerre, violence sexuelle contre les femmes et les filles dans 

l’est du Congo, Juin 2002, sur le site :http://www.hrw.org 

22. Rapport Human Rights Watch, Ituri couvert de sang, Juillet 2002, sur le site : 

http://www.hrw.org/fr/node/12312/selection/7  

23. Rapport Human Rights Watch, Le génocide rwandais comment il a été 
préparé, Avril 2006, sur le site :  
http://www.francerwandaégnocide.org/spip.php?article259 

24. Human Rights Watch, Les accords d’immunité bilatéraux, sur le site :   

http://www.hrw.org . 

25. Rapport de F.I.D.H, Non à l’exception américaine sous couvert de lutte contre 

le terrorisme, l’offensive américaine contre la cour pénale internationale, 

2002, sur le site : http://www.iccnow.org/documents/fidh200209french.pdf . 
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 

تم تكریس مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بصفة قانونیة لأول مرة في میثاق نورمبورغ 
  التي ارتكبتها ألمانیا خلال الحرب العالمیة الثانیة. كتكییف قانوني للجرائم 1945

تعتبر هذه الجرائم من الانتهاكات الخطیرة التي تقع على قواعد القانون الدولي 
  الإنساني وحقوق الإنسان والتي تهدد السلم والأمن الدولیین.

وضع المجتمع الدولي آلیات قانونیة وقضائیة لقمع هذه الجریمة تمثلت في إعادة 
النظر في قواعد المسؤولیة الدولیة وذلك بإقرار مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجرائم ضد 

إعمالا لهذا المبدأ تم وضع هیئات قضائیة تختص بمحاكمة المسؤولین عن  .الإنسانیة
الجرائم ضد الإنسانیة، بحیث تم توزیع الاختصاص بین المحاكم الدولیة المؤقتة كالمحكمة 

یوغسلافیا سابقا ورواندا وصولا إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة مع نورمبرغ، طوكیو و 
الاعتراف للمحاكم الوطنیة باختصاص ردع الجرائم ضد الإنسانیة وهذا لأجل وضع حد 

  لظاهرة الإفلات من العقاب.
Résumé : 

La notion de "crimes contre l'humanité" a été consacrée pour la 
première fois dans le statut de Nuremberg comme qualification des 
atrocités commises par les nazis pendant la deuxième guerre mondiale. 

Les crimes contre l'humanité sont l'une des plus graves violations du 
droit international humanitaire et des droits de l'Homme, qui menacent la 
sécurité et la paix internationales. Consciente de cet état alarmant, la 
communauté internationale a instauré la responsabilité pénale 
internationale de l'individu.  

Pour la mise en œuvre de cette dernière, la communauté 
internationale a créé des tribunaux internationaux pénaux depuis 1945 
tels que le Tribunal pénal de Nuremberg, de Tokyo, de l'ex Yougoslavie et 
du Rwanda. Ce processus a abouti à la création d'une cour pénale 
internationale en 1998 à Rome, à compétence subsidiaire universelle. 
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